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 شكر وتقدير

على وصلى اللهم على نبينا محمد و الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، 

 آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

 وبعد...فان شكر النعمة واجب لمعطيها ولمن كان سببا لها لقوله تعالى:

 271 البقرة} يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون {

يليق بنعمه على ما أسداه إلي من نعم وفضل وبخاصة نعمة ومن هذا المنطلق، أشكر الله عز وجل شكرا 

 الاسلام.

ووفاءا واعترافا بالجميل أود أن أقدم جزيل شكري وتقديري للأستاذ المشرف الاستاذ الدكتور بن بوزيان 

 محمد على ما بذله معي في هذا العمل من نصح خالص و توجيه سديد، وارشاد مستمر.

 الكرام أعضاء لجنة المناقشة على تحمل عناء قراءة هذا البحث.كما أتقدم بالشكر لأساتذتي 

ي اليابس جيلالبجامعة العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيير لأساتذة كلية  صولوالشكر كذلك مو 

 اعداد الرسالة. فترة لاطو  النصح والتوجيه ب علي يبخلوا لم ذينال

ر الخارجي وكالة سيدي بلعباس على مساعدتهم لي في كما أتقدم بالشكر لموظفي ومسؤولي بنك الجزائ

 عملية جمع البيانات.

 وختاما أشكر كل من ساعدني ولو بالدعاء والأماني الطيبة وجزى الله الجميع خيرا والله المستعان.

 

 



 

 
 

 الاهداء

الى كل من نطق بكلمة التوحيد لسانه وصدقها قلبه، الى كل من صلى على خير البرية محمد عليه 

 صلاة والسلام.ال

إلى من حملتني وهنا على وهن جنينا، وسقتني لبن التوحيد مع الأخلاق رضيعا، وعلمتني صغيرا ورافقتني 

 بدعائها كبيرا، إلى نبع الحنان، أمي الغالية.

 إلى من كان أحسن قدوة في حياتي، سندي المتين، وأنيسي المعين، أبي الفاضل.

 اء.إلى دفء البيت وسعادته اخوتي الأعز 

 إلى كل الأهل والأقارب من قريب أو من بعيد، الى كل عائلة "فيلالي" و"مدين".

 الى كل من علمني حرفا.  

 إلى كل أصدقائي من جمعني معهم المشوار الدراسي.

 كل من أحببناهم باخلاص و بادلونا نفس الشعور.إلى 

 الى كل من لم يتسع المقام  لذكرهم.

 ب والوفاء أهدي ثمرة جهدي.إلى كل هؤلاء وبكل معاني الح
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 الرموزو  قائمة المختصرات
AMA: Advanced Measurement Approach. 
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ASF: Available stable Funding. 

Bia: Basic indicator approach. 

BIS: Bank for International Settlements. 

BPNN: Back-Propagation Neural Network. 

CME: Chicago Mercantile Exchange. 

EAD: Exposure at Default. 

EBIT: Earnings before Interest and Taxes. 

EL: Expected loss. 

GATS: General Agreement on Trade in Services. 

IMA: Internal Model Approach. 

IRBA: Internal Rating Based Advanced. 
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LCR: Liquidity Coverage Ratio. 

LGD: Loss Given Default. 

LIBOR: London Interbank Offer Rate. 

M: Maturity. 
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P-1: One year prior failure. 



 

 
 

P-2: Two years prior failure. 

P-3: Three years prior failure.  

PD: Probability of Default. 

QIS: Quantitative Impact Study. 

RAROC: Risk Adjusted Return on Capital. 

ROA: Return on Assets. 

ROE: Return on Equity. 

ROS: Return on Sales. 

RSF: Required Stable Funding.  

RWA: Risk Weighted Average. 

SA: Standardized Approach. 

T1: Tier 1. 

T2: Tier 2. 

UL: Unexpected loss. 

VAR: Value at Risk. 
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 المقدمة العامة

 ب   
 

صادية في تتؤدي البنوك التجارية في كل بلد من بلدان العالم دورا حيويا في تنمية النشاطات الاق
حيث تحتل هذه المؤسسات أهمية بالغة في المنظومة الاقتصادية لأي بلد ما. وتزداد مختلف القطاعات، 

همية هذا القطاع من يوم لآخر نتيجة للتطورات العميقة التي تحيط بالسوق المالية المحلية والدولية على أ
ها قا تحظى به هذه المؤسسات المالية لما لحد سواء، ولعل الناظر بعين التفاؤل والأمل يرى مستقبلا مشر 

، حيث أنها تمثل عصب التمويل وشريان الاقتصادية من تأثير حيوي في كافة المجالات والقطاعات
الاستثمار لهذه القطاعات الانتاجية والصناعية والتجارية والخدمية، موجهة سبل وحلول المشاكل والأزمات 

 اد على حد سواء.التي يمر بها قطاع المؤسسات والأفر 

تعتبر من أهم مصادر التمويل  يخفى على أحد، فان مؤسسات الهيكل المالي والمصرفي مما لا
وال ثقة المتعاملين ممن لديهم فائض في الأممن المؤسسات المالية نظرا لما تحظى به هذه للباحثين عنه، 

 ة الائتمانومن هنا نلاحظ أهمي، ختلفةيقابله في الطرف الآخر أصحاب العجز لسد احتياجاتهم التمويلية الم
هذا الأخير  ر، حيث يعتبهذه المؤسساتباعتباره مصدر الدخل الرئيسي الذي تقوم عليه نشاطات  المصرفي

الوفاء  القدرة على مو عدأ السيولةفي من أجل مواجهة العجز  الملجأ الأساسي للعديد من الهيئات المقترضة
 .بالالتزامات المستحقة

لتصحيح ا رامجلب الاقتصاد الوطني في ظل تطبيق الجزائر د أهمية هذا القطاع ودوره فيمع تزاي
تطورا محلي لا شهد القطاع المصرفي السابقالاقتصادي والتحرير المالي منذ بداية عقد التسعينات من القرن 

د أعداد فروعها تزاي، اضافة الى 1عدد البنوك والمؤسسات المالية على حد سواءملحوظا تمثل في ارتفاع 
على المستوى الوطني واتساع تشكيلة خدماتها نتيجة لخصوصية هذا القطاع على وجه التحديد العاملة 

، فارتفع اجمالي ما تقدمه هذه البنوك التجارية من اضافة الى ازدياد درجة المنافسة بين هذه المؤسسات
 4411111 من ،القروض المقدمة للدولة اضافة الى لى مختلف القطاعات الاقتصاديةتسهيلات ائتمانية ا

             .2119في نهاية عام  3دج 1111113الى  2111في نهاية سنة  2دج

                                                                 
مؤسسات متخصصة في التمويل الايجاري  19ية اضافة الى مؤسسة مال 24بلغ عدد البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر ما مجموعه  1

، algeria.dz/html/banque.htm-of-http://www.bankحيث يمكن الاطلاع على هذه الاحصائيات في الموقع الالكتروني لبنك الجزائر 
 .11/11/2119تاريخ آخر اطلاع 

2 Situation des banques de dépôts Décembre 2010. A partir du site http://www.bank-of-

algeria.dz/html/Situation_banques_depots. 
3 Situation des banques de dépôts Juin 2015. A partir du site http://www.bank-of-

algeria.dz/html/Situation_banques_depots. 

http://www.bank-of-algeria.dz/html/banque.htm
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 ،السياسي الذي تشهده العديد من دول العالم وخاصة العربية منها ستقرارالامع تزايد حالة عدم  لكن
مة رفع مستوى الأمان بما يضمن سلا اضافة الى قيام عديد الثورات الشعبية، تزايدت حاجة المصارف الى

معاملاتها المالية حفاظا على حقوق المودعين والمساهمين على حد سواء، الأمر الذي تطلب الاعتماد على 
طرق علمية في تحليل وتقييم مخاطر الائتمان، والتحوط ضدها بهدف التقليل من احتمالية تعثرها والوقوع 

تي قد تؤثر على سلامة الوضع المالي للبنك، وقد دلت تداعيات الأزمة بالتالي بمشاكل الديون المتعثرة ال
فلاس العديد من مؤسسات المال والأعمال على مستوى العالم، على هشاشة ا  المالية في الوقت الحاضر و 

النظام المالي العالمي. مما يؤكد على حاجة المؤسسات المالية بشكل عام والبنوك بشكل خاص، للتخطيط 
نشاطاتها المالية، وخاصة تلك التي ترتبط بواقع التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبلها بما يتوافق السليم ل

 وسلامة الاجراءات والمعايير المستخدمة لمنح تلك التسهيلات وطرق تقييمها ومتابعتها.

فة عامة صالمصرفية ب السمة الأساسية التي تحكم نشاط البنوك هي كيفية ادارة المخاطران فوعليه 
لبية على س انعكاساتلما لتعثر المؤسسات المانحة للقروض من والمخاطر الائتمانية على وجه الخصوص 

 قيمتها السوقية في أسواق رأس المال، وضياع حقوق المودعين.

ويعتبر حصر مفهوم التعثر امرا غاية في الصعوبة نظرا لتعدد المصطلحات التقنية التي تتعلق بهذا 
مجموعة واسعة من الأنواع نذكر منها على سبيل المثال  في هذا الصدد بينالتفرقة يمكن  المفهوم حيث

والذي يعرف بعجز المؤسسة عن تغطية تكاليفها الانتاجية والرأسمالية )تكلفة تمويل راس  الاقتصاديالتعثر 
 قدرة المؤسسة علىالمال( انطلاقا من العوائد المتأتية من مختلف نشاطات المؤسسة، أو بمعنى آخر عدم 

س المال المستثمر يتناسب والمخاطر المتوقعة لتلك الاستثمارات، هذا من الناحية أتحقيق عائد على ر 
تخذ التعثر أو الفشل المالي صورتين أساسيتين هما الاعسار الفني الاقتصادية. أما من الناحية المالية في

رية المستحقة بصورة مؤقتة على الرغم من قدرتها النظ بالتزاماتهاوالذي يتمثل في عجز المؤسسة عن الوفاء 
على ذلك )أصول المؤسسة أكبر من التزاماتها(، ويعبر عن هذه الحالة عادة بأزمة السيولة في حين تتمثل 
الصورة الثانية للفشل المالي في الاعسار الحقيقي والذي يعتبر أكثر تعقيدا من الصورة الأولى حيث تعجز 

 الحالة عن الوفاء بالتزاماتها المستحقة بصورة نهائية.المؤسسة في هذه 

يمكن أيضا ان نصادف في بعض المراجع القانونية مصطلح التعثر أو الفشل القانوني وهو ما كما 
في الفشل المالي وعجزها عن مواجهته بشتى الطرق الممكنة، حيث تكون يعرف بعدم تحكم المؤسسة 
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عسارها من الناحية المالية والذي يعني  على نياالمؤسسة في هذه الحالة مجبرة قانو  الاعتراف بفشلها وا 
 وبالتالي الوصول الى تصفية (Bankruptcy)ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية لإعلان الافلاس النهائي 

     هذه المؤسسة.

 الدراسة: ةيلاشكا 2

دوره  قتصادي من خلالتنشيط النمو الاالاقتصاد و  حريك عجلةدورا مهما في ت بنوكيلعب قطاع ال
وفقا لمقتضيات السياسة النقدية المتبعة  ومع ذلك يواجه القطاع المصرفي العديد عملية خلق النقود، في 

ات وتختلف تلك المشاكل والصعوب ،من المشاكل والتحديات التي تؤثر على دوره في الاقتصاد الوطني
تي ترتبط ، تلك الننا نجد من بين أكثر الصعوباتأ وطبيعة عملياتها المالية، إلا بنوكباختلاف نشاط ال

للمخاطر الائتمانية المصاحبة لعملية منح القروض، فأصحاب القرار هذه المؤسسات المالية كيفية ادارة ب
غير و الية مائتماني سليم، وهذا يرتبط بمدى جودة المعلومات ال قرار اتخاذعلى هذا المستوى مجبرون على 

 المخاطر الائتمانية. قييمعملية ت المستعملة فيالمالية 

 اشكالية الدراسة الرئيسية: من هذا المنطلق سيحاول الباحث الاجابة على

مناهج قياس المخاطر الائتمانية الحديثة تقدير للبنوك التجارية العاملة في الجزائر اتطبيق  منضهل ي
 هذه المخاطر بشكل دقيق؟  

 :التالية سئلة الفرعيةن الاستعانة بالأيمكوبغية الاحاطة بكافة جوانب الدراسة 

 المالية أكثر من المعلومات غير المالية أثناء  هل يقوم البنك محل الدراسة، باستخدام المعلومات
 الائتماني؟ القرار اتخاذ

 هل توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين المخاطرة الائتمانية ومتغيرات الدراسة المالية؟ 
 ة احصائية بين المخاطرة الائتمانية ومتغيرات الدراسة غير المالية؟هل توجد علاقة ذات دلال 
  هل يمكن اعتبار النماذج الحديثة المستعملة لقياس المخاطر الائتمانية أكثر دقة من نظيراتها

 الكلاسيكية المستعملة لنفس الغاية؟
 ن طرف بنك م جزائرالعاملة في هل تعتبر معايير الرقابة والحذر المفروضة على البنوك التجارية ال

 الجزائر كافية لوقاية هذه المؤسسات من الآثار السلبية للمخاطر الائتمانية؟
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 فرضيات الدراسة: 1

فرضيات رئيسية تتعلق في الغالب بدرجة  خمسةلتحقيق أهداف الدراسة، قام الباحث بصياغة 
 لائتمان من أجل اتخاذ قرارمخاطر اتقييم وتسيير في عملية  غير الماليةو  ماليةاستخدام المعلومات ال

 ائتماني سليم، وجاءت فرضيات الدراسة على الشكل التالي:

 .هناك علاقة ذات دلالة احصائية بين المخاطرة الائتمانية وبين متغيرات الدراسة المالية 
 وبين متغيرات الدراسة غير المالية. الائتمانية هناك علاقة ذات دلالة احصائية بين المخاطرة 
 فروق ذات دلالة احصائية بين اهمية المعلومات المالية أو المعلومات غير المالية في  لا توجد

 عملية اتخاذ القرار الائتماني على مستوى البنك محل الدراسة.
  لا توجد فروق ذات دلالة احصائية بين دقة وثبات نتائج تصنيف المؤسسات المقترضة حسب

 في قياس مخاطر القروض.   المناهج الكلاسيكية أو الحديثة المستعملة
  تسمح معايير الرقابة والحذر المطبقة من طرف البنوك التجارية العاملة في الجزائر بالتحكم الجيد

 في المخاطر المرتبطة بنشاط الاقراض الممارس من طرف هذه المؤسسات المالية. 
 أهداف الدراسة: 3

 لى:إه الدراسة ذتهدف ه

 ار عملية اتخاذ القر في ومات المالية وغير المالية المستخدمة تحديد الفروق الموجودة بين المعل
 الائتماني. 

 .تحديد مصادر العلاقة بين المخاطرة الائتمانية وبين متغيرات الدراسة المالية 
 .تحديد مصادر العلاقة بين المخاطرة الائتمانية وبين متغيرات الدراسة غير المالية 
 ج مناهج قياس المخاطر الائتمانية الكلاسيكية والحديثة.تحديد الفروق الموجودة بين دقة نتائ 
  لمخاطر ادارة وتسيير افي تحديد مدى كفاية معايير الحذر المطبقة على مستوى البنوك الجزائرية

 الائتمانية.
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  همية الدراسة:أ 4

 تعود أهمية هذه الدراسة لمعالجتها موضوعا ذا أهمية بالغة للبنوك التجارية، وخصوصا في وقتنا
الراهن في ظل الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على اقتصاديات دول العالم المتقدمة منها والنامية، وأثر 
ذلك المباشر على أداء البنوك التجارية، فقد كشفت تلك الأزمة النقص الفادح في تقييم مخاطر القروض 

تجارية كبيرة التي شهدتها البنوك الالممنوحة وطرق التكيف معها، خصوصا في ظل التغيرات والتطورات ال
 في مجال منح  القروض وتطور الطرق المتبعة في تقييم مخاطرها. 

كما تعود أهميتها إلى ما شكله التحول الاقتصادي الى اقتصاد السوق الحر ورفع القيود عن 
لية أمام نوك المحالاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة من دخول للبنوك الأجنبية، مما وضع الب

تحديات تنافسية جديدة، الأمر الذي أدى الى وجود حاجة ماسة لدراسة القروض الممنوحة، من أجل الحفاظ 
على سلامة مركزها المالي بشكل يساهم في المحافظة على حصتها السوقية ومساهمتها في تفعيل الاقتصاد 

عملية خلق القيمة المضافة عن طريق لعب دور الوطني، نظرا للدور الفعال الذي يلعبه قطاع البنوك في 
الوسيط المالي بين جانبي العرض والطلب في السوق النقدي، وعليه تأتي هذه الدراسة لتحديد الطرق الواجب 
اتباعها لتحليل و تقييم مخاطر القروض، وكيفية الوقاية منها، اضافة لما تشكله من اضافة في مجال 

   .على المستوى المحلي لنقص الدراسات المتخصصةدراسات مخاطر الائتمان نظرا 

 :الدراسة منهجية 5

مؤسسات تمثل مجتمع الدراسة في مجموع ال التحليلي، حيث الوصفي المنهج على هذه الدراسة تعتمد
أما فيما يخص  2111و 2119في الفترة الممتدة بين سنتي  ،الجزائر الخارجي كنبالمقترضة على مستوى 

مؤسسة مقترضة تم اختيارها وفق مبدأ العينة الاحتمالية حيث تم تقسيم  11على  اقتصرتعينة الدراسة فقد 
 .مؤسسات سليمة وأخرى متعثرةالى  بالتساوي العينةهذه عناصر 

هذه الدراسة اللجوء الى التحليل الاحصائي للبيانات المالية وغير المالية والتي سبق  كما تم في 
المالية والوثائق التكميلية المدرجة في ملف طلب القرض المقدم من طرف استخراجها انطلاقا من القوائم 

المؤسسات المكونة لعينة الدراسة، حيث تم اخضاع هذه البيانات الى سلسلة من الاختبارات الاحصائية وهذا 
اس المخاطر قيالمستعملة في لتطبيق النماذج الحديثة  ملائمتهامن أجل تحديد خصائصها الوصفية ومدى 
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الى  طريقة القرض التنقيطي، طريقة مؤشر المخاطرة اضافةلائتمانية المتبعة في هذه الدراسة والمتمثلة في ا
  نماذج الذكاء الاصطناعي.

 هيكل الدراسة: 6

عموميات حول القروض والمخاطر  ولتناول الفصل الأاذ  ،فصولربعة ألى عالدراسة  هذه تشتملا
 أنواعو مباحث فرعية تم في المبحث الأول التطرق الى أهم مفاهيم الى ثلاثة  بدوره قسم يوالذالمصرفية 

طر المخبينما تناول المبحث الثاني أهم ا، القروض المصرفية اضافة الى تحديد أهم مراحل العملية الائتمانية
 طرقتالمصرفية والمخاطر الائتمانية باعتبارها المحور الرئيسي الذي تقوم عليه هذه الدراسة في حين 

 تحديد أهم مناهج ادارة المخاطر الائتمانية. الى بحث الثالثالم

قياس مخاطر القروض وفق الطرق هم مداخل أفقد تناول  الفصل الثاني من هذه الدراسةأما 
ة في الكلاسيكية المستعملمناهج الحيث خصص المبحث الأول منه الى تحديد  ،الكلاسيكية والإحصائية

 التحليل المالي في حين خصص المبحث الثاني مبدأكزة في جوهرها على قياس المخاطر الائتمانية المرت
ث والمقترحة كبديل عن الطرق سابقة الذكر في حين تطرق المبح نفس الغايةالى المناهج الحديثة المستعملة ل

 الثالث لكيفية تطبيق هذه المناهج الحديثة على مستوى البنوك التجارية.

نظم ومعايير ادارة المخاطر البنكية وفق مقررات م هذه الدراسة أهمن  تناول الفصل الثالثبينما 
لمبحث ا بينما تضمنهم مقررات اتفاقية بازل الأولى لعرض أ حيث خصص المبحث الأول منه ،لجنة بازل

م ، بينما خصص المبحث الثالث لدراسة أهمذكورةالثاني عرضا لأهم محاور النسخة الثانية من الاتفاقية ال
 رفي.التي مست مختلف جوانب النشاط المصو بها اتفاقية بازل الثالثة  جاءتوالتحسينات التي  التعديلات

، ل عليهاصمن هذه  الدراسة تطبيق المكتسبات النظرية المح الفصل الرابع أخيرا حاول الباحث في
ال موذلك عن طريق اخضاع عينة مكونة من مجموعة من المؤسسات المقترضة الى تحليل احصائي باستع

طرق مختلفة وهذا بغية الوصول الى نماذج احصائية قادرة على تصنيف هذه المؤسسات وفق حالتها المالية 
 بدرجة بالغة الدقة، الأمر الذي من شأنه مساعدة البنوك التجارية على اتخاذ قرار ائتماني سليم.
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 :الدراسات السابقة 7

دا تناولت العديد من الدراسات العملية موضوع تحليل لدول على مستوى ا سواءمخاطر الائتمان  رةوا 
المية الأزمة المالية الع أحدثتهالمتقدمة أو النامية وقد تزايدت أهمية هذه الدراسات في الوقت الحاضر لما 

من تغيرات في واقع اقتصاديات دول العالم على حد سواء وعليه جاء هذا الفصل ليتناول مجموعة من 
 موضوع تحليل مخاطر الائتمان في اقتصاديات دول العالم النامية منها والمتقدمة.الدراسات السابقة المتعلقة ب

 دراسات الدول النامية: -أ
-Market)      بالرغم من محاولات معظم الدول النامية التحول التدريجي الى اقتصاديات السوق 

Based Financial System) ،عملية التحول الاقتصااادي، أن هذه الدول لا تزال في المراحل الأولى من   إلا
وخصااااااااااوصااااااااااا بعدما كشااااااااااافت الأزمة المالية الأخيرة عن عيوب هذا النظام وعليه لا تزال العديد من الدول 

، ونظرا لاختلاف (Bank-based Financial System) الناامياة تتبع أنظماة اقتصااااااااااااااااااادية تقليدية غير منفتحة
امية من حيث مساااااااااااااتوى الرقابة والشااااااااااااافافية والتطور طبيعة النظام المالي في الدول المتقدمة عن الدول الن

 والمنافساة، سايتناول هذا الجزء من الدراساة دراساات الدول النامية التي حاولت تقصي عملية تحليل وتقييم
دارة  مخاطر الائتمان في تلك الدول. وا 
 :1007دراسة انجرو  .2

ناعي المصرف الصعتمدها التعرف على الأسس والمعايير التي ي حاولت الباحثة في هذه الدراسة
قرار الاقراض ومحاولة مقارنتها بالمعايير المتعارف عليها عالميا في هذا المجال، وما يميز  لاتخاذالسوري 

هذه الدراسة عن غيرها أنها هدفت الى ابراز أهمية متابعة الائتمان بعد منحه للتحقق من استمرار العميل 
ة والفوائد المترتبة عن القرض في الآجال المحددة، ما يساعد في وضع يمكنه من تسديد الأقساط المستحق

أن ما يؤخذ على هذه الدراسة محدودية عينة الدراسة اضافة الى  إلاعلى تجنب مشكلة القروض المتعثرة، 
 النظام المالي المتبع فيها.   

 اتوقد توصلت الدراسة الى أن حجم القروض الممنوحة من قبل المصرف الصناعي خلال سنو 
د على نظام يعتم اسة لاالدراسة شهدت زيادة كبيرة كما توصلت الدراسة أيضا الى أن المصرف المعني بالدر 

ال لتصنيف مخاطر الائتمان حيث أن المصرف لا يشترط على مقدمي طلبات الاقتراض موضوعي وفع
من قبل  دي( خاضعة للتدقيقنقالتدفق الارفاق طلباتهم بقوائم مالية )ميزانية عمومية، قائمة الدخل، قائمة 
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محاسب قانوني وعلى مدار عدة فترات محاسبية كما أنه لا يقوم بطلب أية بيانات أو معلومات دورية عن 
العملاء ولهذا لا يستطيع المصرف متابعة العملاء بعد منحهم القروض والتنبؤ بأي حالة تعثر قد يتعرضون 

 .طرلها، مما يؤكد غياب استراتيجيات ادارة المخا

 :1007دراسة ابو كمال  .1

 التي مخاطر الائتمان إدارة وأنظمة واقع استراتيجيات تقييمحاولت فيها  كمال أبو ميرفتلفي دراسة 
وبالرغم من الاختلاف بين النظام النقدي في هذه الدراسة عن حيث فلسطين،  في تتبناها المصارف العاملة

 ه الدراسة يمكن أن تساهم في وضع إطار متكامل(، الا أن نتائج هذ2111هو في دراسة أنجرو ) ما
التي الدولية  الرقابية والإرشادات للمعايير وفقا إدارة مخاطر الائتمان نظم على تطوير المصارف يساعد

 جاءت بها اتفاقية بازل الثانية.

 المعلومات عن جمع التحليلي، اضافة الى الوصفي المنهج دراستها على فيالباحثة  اعتمدتوقد 
 تمحيث  في المصارف قيد الدراسة، مخاطر الائتمان إدارة في العاملين جميع على ريق توزيع استبانةط

  من مجموع الاستبانات الموزعة. %9181 استرداد ما معدله

في فلسطين،  العاملة المصارف في الائتمانية العملية إدارة كفاءة إلى البحث نتائج أهم وتشير
 المصارف، ونجاح معظم في الائتمانية المحفظة في المحتملة لخسائرل المالية المخصصات وكفاية

 التي الإلزامية بالضوابط والقواعد والالتزام المتعثرة، الديون محفظة من عالية نسبة معالجة في المصارف
 الائتمانية التركزات الائتمان، مثل قواعد مخاطر حدة تخفيف أجل من والمصارف النقد سلطة تضعها
 المصارف في الداخلي الإقراض العشوائي، كما يتمتع التدقيق مخاطر من للحد الاحتياطية والحدود

 .مجلس الإدارة إلى مباشرة تقارير المدققين ترفع حيث بالاستقلالية،

، وذلك راجع الثانية بازل منهجيات وفق الائتمان مخاطر كما  أشارت الدراسة الى صعوبة قياس
 المصارف تفضل استخدام الأسلوب حيث أن المعاصرة، الأساليب هذه لتطبيق المقومات اللازمة لعدم توفر
م التقيي بدلا من استخدام أسلوب هذه الاتفاقيةمنهجيات  وفق الائتمان مخاطر قياس الموحد عند المعياري
 الداخلي.
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 :1020دراسة المقطري  .3

طاع البنوك التجارية مخاطر عملاء الائتمان في ق تقييمبموضوع  هارون المقطريتعلقت دراسة 
موظفا يعملون  51تم جمع البيانات من خلال  ، حيثطريق استخدام معلومات مالية وغير ماليةعن  اليمنية

وقد  بنكا. 11في أقسام الائتمان في جميع البنوك التجارية العاملة في الجمهورية اليمنية و التي بلغ عددها 
علومات المالية وغير المالية لتقييم مخاطر عملاء الائتمان أظهرت نتائج الدراسة بأن مستوى استخدام الم

المصرفي لدى البنوك التجارية العاملة في اليمن أكثر من المتوسط في الاستخدام، كما توصلت الدراسة 
أيضا الى أن البنوك العاملة في اليمن تعطي للمعلومات غير المالية أهمية أكبر من المعلومات المالية عند 

اطر عملاء الائتمان المصرفي كما تبين أن الأساليب المستخدمة من طرف هذه البنوك في تقييم تقييم مخ
تمويل المشاريع كانت ذات مستوى متوسط تقريبا، كما أشارت الدراسة الى عدم وجود علاقة بين المتغيرات 

وقد  تمان.مخاطر الائالمدروسة )متغيرات ديموغرافية، حجم البنك، جنسية البنك، نوع البنك( وبين تقييم 
عطاء البنوك التجارية العاملة في إضرورة خلصت الدراسة الى مجموعة من التوصيات لعل من أهمها 

اليمن أهمية أكبر اللأبعاد التالية: رأس المال، الظروف المحيطة بالمقترضين بالاضافة الى اعطاء أهمية 
ة، معدل القيمة الزمنية للنقود )صافي القيمة الحالي أكبر لأساليب تقييم المشاريع التي تأخد بعين الاعتبار

العائد الداخلي( بالاضافة الى ضرورة الاعتماد على مدقق خارجي في القيام بعملية فحص القوائم المالية 
 الخاصة بالشركات المقترضة.

 :1022دراسة فيلالي  .4

عاملة في التجارية ال في قطاع البنوك يةالائتمان مخاطرال حليلتدراسة لطارق فيلالي حول  في
موظفي ادارة التسهيلات الائتمانية استبانة على  131توزيع من خلال  الدراسة جمع بياناتقام فيها ب ،الأردن

عدد البنوك  بلغ وقد وادارة المخاطر الائتمانية في المراكز الرئيسية للمصارف التجارية العاملة في الأردن،
ي البنوك التجارية التوقد أظهرت نتائج الدراسة بأن  بنكا تجاريا. 13المكونة لمجتمع الدراسة ما مجموعه  

 ،مثلت عينة الدراسة تستخدم تحليل مخاطر القروض في عملية اتخاد القرار الائتماني، بدرجة عالية جدا
 ميةكأهمية أكبر من المعلومات ال النوعيةالبنوك تعطي للمعلومات هذه كما توصلت الدراسة أيضا الى أن 

الى عدم وجود أي علاقة ذات دلالة  ايضا نتائج الدراسةأشارت سابقة الذكر، كما  مخاطرالد تقييم عن
 مليةع احصائية بين الخصائص الوظيفية لأفراد العينة وبين درجة استخدام المعلومات النوعية والكمية في
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وعة قد خلصت الدراسة الى مجمو ، الائتماني، على مستوى البنوك التجارية العاملة في الأردن القرار اتخاد
من التوصيات لعل اهمها تمثل في ضرورة الاهتمام بكل أشكال المعلومات النوعية والمتمثلة أساسا في 
العناصر الخمسة للتحليل الائتماني، عند اتخادها للقرار الائتماني، وخصوصا دراسة رأسمال العميل، ودراسة 

 الآجال المحددة.مقدرة العميل على الوفاء بالتزاماته في 

 :1023دراسة بوجلبان وآخرون  .5

نموذج مال البنكية باستعتقدير مخاطر القروض في دراسة ليونس بوجلبان وسهام خماخم والمعنونة ب
تغيرات قام فيها الباحثان بتكوين قاعدة بيانات مكونة من ملقرض التنقيطي والشبكات العصبية الاصطناعية، ا

، مؤسسة تونسية 11عينة مكونة من تلفة وهذا بالاعتماد على القوائم المالية لنسبة مالية مخ 19مالية ضمت 
وقد أظهرت نتائج الدراسة ان نماذج الدراسة توصلت الى  .2111و 2119خلال الفترة الممتدة بين سنتي 

بالنسبة لنموذج  %1484تصنيف المؤسسات المقترضة بناء على درجة ملائتها المالية بدقة وصلت الى 
كما أوصت هذه الدراسة  بالنسبة لنموذج الشبكة العصبية الاصطناعية. %11823رض التنقيطي وب الق

بضرورة تطبيق تقنيات احصائية أكثر تطورا تسمح بتحسين دقة نماذج تصنيف المؤسسات المقترضة، 
الوراثية  تالنماذج المستعملة في هذه الدراسة حيث اقترح الباحث استعمال طريقة الخوارزميا حدودوتجنب 
  مستقبلا.

 :1024دراسة قيزاني  .6

 وجهة لقطاع الأفراد في البنوكفي دراسة للعوامل المحددة لقرار منح التسهيلات الائتمانية المو 
حيث  ،لقياس مخاطر تعثر القروض الممنوحة لفئة الأفراد مناسب نموذجبناء  الباحثةت ، حاولالتجارية

خلال الفترة  الفرنسي Financoتم تسجيله على مستوى بنك  ملف قرض 13315شملت عينة الدراسة على 
، وقد تم اخضاع الملفات المكونة لعينة الدراسة الى عملية تحليل عن 2111و 2111متدة بين سنتي الم

طريق ستة طرق كلاسكية مستعملة في تشخيص الوضعية المالية للمقترضين، اضافة الى استعمال خمسة 
ان طريقة التعلم الذاتي نصف قد توصلت الدراسة الى أن و  ذكاء الاصطناعي.نماذج مختلفة من نماذج ال

حسن الطرق الاحصائية تصنيفا وأكثرها دقة في حين حلت نماذج الذكاء الاصطناعي أالموجه تعتبر من 
المتبقية في المراتب الموالية لهذه الطريقة ولكنها اعتبرت اكثر دقة من الطرق الكلاسيكية المستعملة في 
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البنوك  في الإدارة قيام بضرورة الدراسة أوصت كما تشخيص الوضعية المالية للمقترضين من فئة الأفراد.
المخاطرة  درجة تخفيض أجل من وذلك ،هذه الطرق الحديثة في عملية دراسة ملفات القروض تبنيبالتجارية 

ممكنة.   درجة أقل إلى ئتمانيةالا التسهيلات في المصارف توظفها التي الأموال لها تتعرض يمكن أن التي
 ملاءة في تقييم والمحاسبية لأهميتها المالية للمعايير أكبر أهميةهذه البنوك  تولي أن ضرورة مع هذا

 العميل يقدمها التي على الضمانات المصرف اهتمام تركيز وأن بالتزاماته، الوفاء على وقدرته المالية العميل
 عندما وخاصة يكفي، لا التسهيلات الائتمانية المطلوبة على حصوللل أهليته تقييم في أساسي كمعيار
 .شخصية كالمسكن بصفة تستخدم عقارات الضمانات تكون

 :1026دراسة الحروت  .7

على مجموعة من الشركات الصناعية الأردنية المدرجة في سوق عمان  في دراسة ليوسف الحروت
والتي استعمل فيها الباحث نموذج الشبكات العصبية  ،2119و 2111المالي خلال الفترة الممتدة بين سنتي 

، بهدف صياغة نموذج الدراسة تم اخضاع عينة مشكلة من  (Multilayer perceptron)متعددة الطبقات 
وقد توصلت الدراسة الى  .SPSSرجة، الى عملية تحليل احصائي باستعمال برنامج شركة صناعية مد 32

تخدم لتقييم مخاطر الائتمان يتصف بدرجة عالية من الدقة في التنبؤ أن نموذج الشبكة العصبونية المس
من اجمالي  %111حيث وصلت نسبة التصنيف الصحيح لهذا النموذج الى  بتعثر الشركات الصناعية

كما  تحليل مخاطر القروض على ردنيةفي مساعدة البنوك التجارية الأمما يساهم بشكل كبير  الملاحظات،
ا تطبيق نماذج شبكات عصبية أكثر تقدما مستقبلا، وهذا من أجل تجاوز الحدود المسجلة اقترح الباحث ايض

 في النماذج التقليدية.

 دراسات الدول المتقدمة: -ب

خلافا للدول النامية، فان الدول المتقدمة ونظرا لطبيعة أنظمتها المالية المتحررة، ودرجة الرقابة 
والنقدية بناء  بالجوانب الماليةسياستها واتخاذ قراراتها المتعلقة والشفافية والمنافسة العالية، حاولت وضع 

لية والتقييم المستمر لمؤسساتها الما التنبؤعلى دراسات عملية قائمة على نماذج قياسية يتم من خلالها 
 تلخيصها والتي يمكنموضوع الدراسة المتعلقة بوالنقدية وعليه نجد عددا لا بأس به من الدراسات العملية 

   وفق الترتيب التالي:
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 : Patrick Van Roy (5002)دراسة  .2

مثل  المختلفة الائتمان تصنيف مؤسسات على الاعتماد أثر تحديدب الباحث في هذه الدراسة قام
Moody's, S&P, Fitch الحجم العاملة في مجموعة  وصغيرة المتوسطة للمصارف المال رأس متطلبات على

 الولايات - المتحدة المملكة - اليابان - إيطاليا - ألمانيا - فرنسا)ضم كلا من والتي ت (G-10)الدول العشرة 
بلغت  المقترضين من عينة خلال من للباحث تبين ، حيث(السويد - هولندا - بلجيكا -كندا  – المتحدة
ة سابق الخارجية الائتمانية الجدارة تقييم شركات ومصارف وحكومات بعد أن قامت مؤسسات مابين 3129
التصنيف  مؤسسات بين العينة لهذه الائتمانية الجدارة تقييم نتائج في وجود اختلافات ا،بتصنيفهالذكر 

هذه  أن من الرغم على للحكومات وذلك %13و للمصارف %19و للشركات %11 بفوارق الخارجية،
الى  الفوارق هذه زىتع اذ يمكن أن، الثانية بازل اتفاقية في المحددة المخاطر أوزان وفق تعمل المؤسسات
لأخرى،  ائتماني مؤسسة تصنيف من للطرف الآخر الائتمانية الجدارة تقييم التحفظ في درجة في الاختلاف

 محفظة وتكوين مرتفعة، ائتمانية بجدارة تتمتع التيمقترضة ال الأطراف مع التعامل إلى بالمصارف يدفع هذاو 
 المال رأس متطلبات في جوهرية فوارق وجودأيضا الى كما خلصت هذه الدراسة  .الجودة عالية ائتمانية

 قبل من لأخرىا للأطراف الائتمانية للجدارة المختلفة للتقييمات نتيجة تعُتبر والتي المقرضة للمصارف
 رأس المال متطلبات من %1نسبة  عن تزيد لا الفوارق هذه أن إلا الخارجية، الائتماني التصنيف مؤسسات
اضافة الى ذلك فقد توصل الباحث الى أن  جهات السياديةوال والبنوك لشركاتمن ا كلالممنوحة ل للقروض
مالية أسر  متطلباتقد حققت للملاءة المالية )نسبة ماكدونو(  المعيار المعدل على تعتمد التي المصارف

الية )نسبة مما زالت تعتمد على المعيار المبسط للملاءة ال لتيأعلى من نظيراتها ا الائتمان مخاطر مقابلةل
 كوك(.

 : (1007) وآخرون  Angeliniدراسة  .1

لقروض اباستخدام نموذج الشبكة العصبونية للتنبؤ بتعثر الشركات المقترضة لتقييم مخاطر    
 11مجموعة من الشركات الايطالية الصغيرة والمتوسطة بواقع  بدراسةالممنوحة لها قامت مجموعة الباحثين 

، وذلك من (2113 -2111)لصناعية في ايطاليا خلال الفترة الممتدة بين شركة شملت أغلب القطاعات ا
ية في عثرها الأمر الذي يعني تخلفها عن الوفاء بالتزاماتها المالتأجل تصنيفها وبالتالي تحديد مدى احتمالية 

تمان ئوقد توصلت الدراسة الى أن نموذج الشبكة العصبونية المستخدم لتقييم مخاطر الا حالة اقتراضها.
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يتصف بدرجة عالية من الدقة في التنبؤ بتعثر الشركات الصناعية وبالتالي فانه يساهم مساهمة بالغة في 
تها أن في دراس مجموعة البحثمساعدة البنوك التجارية الايطالية في تحليل مخاطر القروض كما بينت 
 ت الاقراض.في عملية اتخاد قرارا نموذج الشبكة العصبونية يمكن تطبيقه فعليا من طرف البنوك الايطالية

 : (1002) وآخرون Kongدراسة  .3

 كمي موذجن ، حاولت مجموعة البحث في هذه الدراسة تصميممناهج الذكاء الاصطناعيباستخدام 
ر . فمشاريع الهياكل القاعدية تعتبالتحتية يةفي مشاريع البن خسائر القروضقياس  و عثرتلا مخاطر تحليلل

ها رؤوس أموال ضخمة وغالبا ما تلجأ المنشآت التي تقوم بانجاز هذه المشاريع ذب تنفيمشاريع ضخمة ويتطل
للبنوك التجارية من أجل الاقتراض لذلك ارتأى الباحث وضع نموذج كمي يمكن البنوك التجارية من تحديد 

مشروع ال بدراسة حالةعة البحث و ت مجملبلوغ أهداف الدراسة قام الوضعية المالية للشركات المقترضة.
الطريق السريع الرابط بين هونج كونج وبين كانتون )مقاطعة صينية( والذي بلغت تكاليف  بإنشاءالمتعلق 
وقد تم اعتماد  بعملية انجاز المشروع. (Hopewell Holdings) مليون دولار وتكفلت مجموعة 1211انجازه 

بغية مساعدة  ،ملاءة المالية للشركة المقترضةالقيام بعملية تحديد ال من أجل خاص بالدراسةالنموذج الكمي ال
كل السليمة وتخصيص رأس المال الملائم ل الاستثمارية القرارات اتخاذ فيوالمستثمرين  المقرضينكل من 
على مستوى البنوك التجارية في وضع التدابير الحاسمة  القرار متخذييمكن أيضا أن يساعد  كما ،مشروع

هذا ما ظهر واضحا في دراسة حالة مشروع الطريق السيار . المقترضين رتعثالتي تحمي البنك في حال 
وتعتبر هذه الأخيرة منخفضة  %1821و %18154أو فشله السنوية محصورة بين  تعثرهوالذي كانت احتمالية 

 في التحليل الدقيق لمخاطر القروض الخاصة بهذا المشروع.الدراسة  نموذججاح نسبيا مما يعني ن

 : Salpina (1002)دراسة  .4

على  مخاطر الائتمان اتدار ا تقييم دراسة كانت الغاية منها بإجراءالباحث من جهة أخرى قام 
وذلك راجع الى التطور السريع الذي شهدته المصارف  البلطيقالعاملة في دول  المصارف التجارية مستوى

تعلق باستقرار ة الأخيرة خصوصا فيما يالتجارية العاملة في دول البلطيق )ليتوانيا، لاتفيا،استونيا( في الآون
دارةالمصارف وتطور الطرق المستعملة في تقييم  مخاطر الائتمان من طرف هذه الأخيرة، كما هدفت  وا 

تحقيق أهداف ل الدراسة أيضا الى تقييم المحافظ الائتمانية الخاصة بالبنوك التجارية العاملة في دول البلطيق.
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لاتفيا  ليتوانيا، استونيا، دراسة مجموعة واسعة من البنوك العاملة في كل منالدراسة قام الباحث بتقييم و 
اطر الائتمانية المخ لإدارةحيث اختبر الباحث مدى تطبيق البنوك المعنية بالدراسة لمحددات النظرية الحديثة 

 ( التي تقوم على أربعة نقاط أساسية:الثانية )حسب مقررات لجنة بازل

  الفشل في السداد التعثر أو احتمالية(probability of default). 
 ( الخسائر المتوقعة في حالة التعثر أو الفشل في السدادLoss Given Default). 
 ( حجم الأصول المعرضة للمخاطر عند الفشل في السدادExposure at Default). 
  تحديد فترة الاستحقاق(Maturity.) 

را على البلطيق تعتمد كثي دول في العاملة التجارية كوقد توصل الباحث في الأخير الى أن البنو 
لقرار منح الاقراض كما بين الباحث أن المعلومات النوعية تعتبر  اتخاذهاأثناء  مخاطر الائتمان تحليل

بر كمية كواحدة من أهم الأدوات المستعملة في عملية التحليل الائتماني كما توصل الباحث أيضا الى أن أ
 من %19ما يقارب  2111ة كانت في البنوك العاملة في لاتفيا حيث بلغت في سنة متأخر المدفوعات ال من

 العقارية. القروض في تتركز المتأخرة وغالبية المدفوعات الائتمان محفظة

 : Chiang (1020)دراسة  .5

لية لعموفهم تصور البنوك التجارية  استكشافالى  هدفتدراسة  بإجراءفقد قام   Chiangأما
حيث حاول الباحث معرفة العوامل التي تساعد المصارف التجارية  جكون جفي هون للمقاولين الاقراض

د الباحث تحدي حاول حيث، قرارات الاقراض لفائدة المقاولين اتخاذالعاملة في هونج كونج على 
غير لية و حيث قام الباحث في البداية بحصر مجموعة من العوامل الما التقييم معايير تشكل التي المتغيرات

عض ب المالية اعتمادا على بعض الدراسات ثم قام بتطبيقها على مجموعة من المقترضين، ويمكن ذكر
 المتغيرات التي توصل اليها الباحث في النقاط التالية:

 البنوك مخاطر استراتيجية. 
 .رأس المال الخاص بالمقاول 
 .مدى كفاية الضمانات المقدمة من طرف المقاول 
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التي على عينة الدراسة و  الاستبياناتأهداف الدراسة قام الباحث بتوزيع مجموعة من ومن أجل بلوغ 
وقد  بنوك صغيرة عاملة في هونج كونج. 9بنكا كبيرا اضافة الى  22الائتمان على مستوى  مسئوليمثلت 

 لتوصل الباحث الى تشكيل نموذج خاص بتقييم المقترضين حسب المتغيرات التي افترضها سابقا من أج
قرار الاقراض من عدمه كما توصل الباحث أيضا الى نتيجة مفادها أن  اتخاذمساعدة المصارف على 

سياسات الاقراض المتبعة من طرف المصارف العاملة في هونج كونج هي نفسها المستعملة في مختلف 
 المصارف الكبرى في مختلف أنحاء العالم )سياسات متعارف عليها دوليا(.

 : Gumparthi (1020)دراسة  .6

دراسة كان الهدف منها تصميم وتطوير نموذج لتنقيط الائتمان  بإجراء Gumparthi قامفي حين 
وذلك من أجل تقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصناعية )قطاع صناعة السيارات( في الهند. حيث أن 

 كفاءتهاي فان تا أطول وبالتالالطرق التقليدية في قياس مخاطر القروض تعتبر ذات نزعة ذاتية وتستغرق وق
حيث افترض الباحث امكانية تصنيف الشركات الصناعية المقترضة الى ثلاثة ة بالطرق الحديثة، تقل مقارن

وقد  شركات ذات درجة مخاطرة منخفضة، متوسطة وعالية. : لائتمانيةامجموعات حسب درجة جدارتها 
عامل( والذي  21ر المالية في بناءه لنموذج الدراسة )اعتمد الباحث على مجموعة من العوامل المالية وغي

طبق على عينة من الشركات الصناعية الهندية المتخصصة في صناعة لواحق السيارات والتي بلغ عددها 
 نموذج خاص بالدراسة يتميز بدرجة عالية من  الدقةحيث توصل الباحث إلى بناء  شركة صناعية 11
في تصنيف مخاطر القروض الممنوحة للشركات الصناعية  ت العينة(من التصنيف الصحيح لمؤسسا 51%)

ن الباحث وفق في اختيار العوامل المالية وغير المالية التي دخلت في بناء النموذج أيعني ، مما الهندية
أوزان نسبية للعوامل المالية وغير المالية الداخلة في بناء تضمن النموذج عدة الرياضي اضافة الى ذلك 

تصنيف  فكل عامل له نسبة محددة في ، وهذا حسب قدرتها التمييزية وأهميتها في النموذج ذج الرياضيالنمو 
كما توصل الباحث أيضا الى أن العوامل غير المالية تعتبر من أكثر العوامل أهمية  ،الشركات المقترضة

 في تصنيف الشركات المقترضة. 
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 : (1023)وآخرون   Wu Sung choiدراسة  .7

تقدير مخاطر القروض على مستوى البنوك التجارية العاملة في كوريا الجنوبية،  اسة حولفي در 
عينة مكونة من مجموعة من الشركات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية قام الباحثان بإخضاع 

الى عملية تحليل احصائي وهذا من أجل تكوين نماذج  (الأشغال العمومية)صناعي، خدمي، تجاري، 
 Multivariate) لدراسة، حيث اقتصرت هذه الأخيرة على نموذج التحليل التمييزي متعدد الأبعادا

discriminate analysis)  اضافة الى نموذج شبكة عصبية متعددة الطبقات ذات تغذية عكسية(Back-

propagation neural network). موذج بنن نسبة التصنيف الصحيح الخاصة أ دراسةالأوضحت نتائج  وقد
 الإضافةبعلى من نظيرتها المسجلة لدى نموذج التحليل التمييزي متعدد الأبعاد هذا أالشبكات العصبية كانت 

نتائج الدراسة على الحالات المشابهة نظرا لتماثل النتائج المسجلة بين العينة الأصلية الى امكانية تعميم 
   وعينة الاختبار الخاصة بكل نموذج.

 : (1023)آخرون و   Sprcicدراسة  .2

 ؤسساتمبتطبيق نموذج ادميستر لقياس مخاطر القروض الخاصة بال ذه الدراسةه قامت الباحثة في
الصغيرة ومتوسطة الحجم، على تشكيلة من البيانات المالية المستخرجة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

هيلات مصرفية خلال الفترة مؤسسة استفادت من تس 122الكرواتية، حيث اشتملت عينة الدراسة على 
الدراسة عملية تحليل احصائي للمعلومات المالية الخاصة  هذه وتضمنت .2115و 2111الممتدة بين سنتي 

كل سنة من فترة الدراسة المبينة سابقا، وقد خلصت الدراسة بعد  المكونة لعينة الدراسة خلال مؤسساتبال
الخاص بعينة الدراسة، حيث صنفت  Zscoreتساب تطبيق نموذج ادميستر على هذه المؤسسات الى اح

على أنها مؤسسات سليمة من الناحية المالية، في حين  1893الشركات التي تحوز على نقطة أكثر من 
على انها مؤسسات متعثرة، أما فيما يخص  1841صنفت المؤسسات التي تحوز على نقطة اقل من 

فقد صنفت في المنطقة الرمادية أي اعتبرت  1841و 1893المؤسسات التي حازت على نقطة محصورة بين 
مما يتطلب من البنك في هذه الحالة دراسة اكثر تعمقا،  على انها مؤسسات مشكوك في قدرتها الاقتراضية

، ما يعتبر في الحقيقة غير كافي اذا ما %45وقدرت نسبة التصنيف الصحيح الخاصة بنموذج الدراسة ب 
 ي بيئات مشابهة. خرى فأسات نتائج دراقورن ب
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 : Pervan (1026)دراسة  .2

 ات الصناعيةمؤسسحول استعمال طريقة مؤشر المخاطرة في التنبؤ بالفشل المالي لل في دراسةوأخيرا 
مؤسسة سليمة  141من قامت الباحثة بتطبيق نموذج ادميستر على عينة مكونة  في كرواتيا. المقترضة

من  تم استخراجها انطلاقا نسب مالية، بناءا على خمسة  تومتعثرة مقسمة بالتساوي بين هذه المؤسسا
جوان و  يناير شهريخلال الفترة الممتدة بين وذلك القوائم المالية الخاصة بالمؤسسات المكونة لعينة الدراسة 

 مع نتائج كل من طريقة القرض التنقيطي )وفق لدراسةانموذج نتائج لمقارنة وتضمنت هذه الدراسة . 2119
 سابقا، معطيات الدراسة المحددةعينة و نحدار اللوجستي( وطريقة الشبكات العصبية بناء على نفس مبدأ الا
وهو ما يعتبر أمرا مقبولا الى  %1485قد بلغت نسبة  قياسالى أن دقة نموذج ال هذه الأخيرةخلصت حيث 

غت نسبة بل حد كبير ولكنه يبقى ضعيفا مقارنة بالنسب المحصل عليها من طرف الطرق الأخرى حيث
 %1183التصنيف الصحيح لكل من طريقة القرض التنقيطي وطريقة الشبكات العصبية الاصطناعية 

 عل التوالي. %11و

 لدراسة عن الدراسات السابقة:ا أهم ما ميز

كل من المعلومات المالية وغير  ما ميز هذه الدراسة عن غيرها هو أن الباحث أخد بعين الاعتبار
)طريقة التحليل العاملي، نموذج القرض  لمؤسسات المقترضة في بناء نماذج الدراسةالمالية الخاصة با

بة ، هذا بالاضافة الى دراسة نسالتنقيطي، طريقة مؤشر المخاطرة، نموذج الشبكة العصبية الاصطناعية(
تي السنة ال انطلاقا من ،مختلفة التصنيف الصحيح للمؤسسات المقترضة خلال فترة قدرت بثلاثة سنوات

خلال فترة ؤسسات الم نفسنسب التصنيف الصحيح لتسبق الافلاس الفعلي ووصولا الى نماذج تقوم بتحديد 
لعربية ا وهو الشيئ الذي غاب عن أغلب الدراسات ،تصل الى غاية ثلاثة سنوات قبل حدوث التعثر الفعلي

  المشابهة لموضوع البحث.



 

    
 

 

 

 

 الفصل الأول:

 ة والمخاطر المصرفيةالاطار النظري للقروض البنكي

 

 

 نظرة شاملة حول الائتمان المصرفي. الأول:المبحث  

  .المبحث الثاني: عموميات حول المخاطر المصرفية 

 المبحث الثالث: أساليب ادارة مخاطر القروض. 
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 مقدمة الفصل:

 الأحوال من حال بأي يمكن لا انه الأول، إلا المقام في الربحية المؤسسات من البنوك تعتبر
 ائتمانيا تسهيلا أو تمويلا يمنح البلد، فالبنك في والاجتماعية الاقتصادية التنمية عملية في دورها تجاهل
 شتى في ليتصرفوا بها المالية موارده من جزء أيديهم تحت يضع بذلك إياهم، فهو يوليها التي للثقة للعملاء

 مواردها من بعض عن البنوك من تنازل هي يةالائتمان التسهيلات أن والتنموية، وبما الاقتصادية المجالات
 منح عملية لضبط وسياسات وخطط نظم تضع أن البنوك هذه من يستلزم ذلك فان العملاء لصالح المالية
 موارد على المحافظة اجل العملاء من لدى البنك حق ضمان وأهمها أولها أسباب لعدةوذلك  الأموال هذه

 ا.البنك وضبطه

مست النشاط الاقتصادي ككل والنشاط المصرفي على وجه الخصوص  ة التيومع التحولات الجذري
نتيجة اقتحام المصارف لأسواق جديدة وتأديتها لوظائف حديثة تتميز بدرجة عالية من التعقيد والتطور 
خاصة مع الثورة التكنولوجية التي أحدتثها العولمة الاقتصادية والمالية، وهذا ما أحدث تغيرات جلية مست 

 تحريرو  الإقتصادي وتطبيق برامج الإصلاح خوصصةنشاط الاقتصادي من جهة نذكر منها عمليات الال
كما مست النشاط المالي للبنوك والمؤسسات المالية ايضا وهذا ما  التجارة العالمية وخاصة تجارة الخدمات،

ا أدى م رأس المال العالمية،زادت معها المعاملات النقدية والمالية في أسواق والتي العولمة المالية عرف ب
ر دو ضف الى ذلك تعاظم  المالية الأوراق في والاستثمار صرفمعاملات جديدة في مجال ال الى ظهور

 ديدة.مالية ومصرفية ج مستحدثات ورتمويل التجارة الدولية، وظه في البنوك

لي سواء الما قطاعوعلى الرغم من هذه التطورات الإيجابية، فإن هناك بعض الأزمات التي شهدها ال
زمات الأ موقد نلحظ أن معظ على اقتصاديات تلك الدول، هذاا سلبيثرت أوالتي في الدول النامية أوالمتقدمة، 

زايد أرجع الخبراء ذلك إلى تحيث ، السبب الرئيس في قيامهاقتصادية كانت مشاكل البنوك الامالية و ال
في ،  ونظرا للارتباط الوثيق بين العمل المصر الائتمان المخاطر المصرفية وعلى رأسها المخاطر الناتجة عن

والمخاطر وجب على البنوك التجارية اتخاذ مجموعة من الاجراءات والتدابير الرقابية بغية الحد من تلك 
المخاطر المصرفية وهذا عن طريق تحري الدقة في اختيار العملاء واتخاذ الضمانات الكافية، كما لا يجب 

ك المركزي باعتباره حجر الأساس في هرم السلطة النقدية، والمتمثل في الحد من المخاطر اهمال دور البن
المصرفية وذلك عن طريق أدوات الرقابة المختلفة على الائتمان، اضافة الى ضبط أداء البنوك على النحو 
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ل مجموعة يتناو الذي يضمن سلامة مراكزها المالية ويحول دون تعرضها للانهيار، وعليه جاء هذا الفصل ل
من المفاهيم النظرية المتعلقة بموضوع الائتمان المصرفي والمخاطر المحيطة بهذه العملية اضافة الى 
 مناهج ادرة المخاطر المختلفة، حيث تم تقسيم هذا الفصل الى ثلاثة مباحث مفصلة على النحو التالي:

  : نظرة شاملة حول الائتمان المصرفي.المبحث الأول 

 ثاني: عموميات حول المخاطر المصرفيةالمبحث ال.  

 المبحث الثالث: أساليب ادارة مخاطر القروض. 
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 نظرة شاملة حول الائتمان المصرفي:المبحث الأول : 

يرة على تقوم هذه الأخ، حيث تعتبر وظيفة الاقراض من بين الوظائف الأساسية للبنوك التجارية
ى بشروط مسبقة التحديد، وتعتبر القروض من أهم استعمالات النقود نقل الأموال من جهة الى جهة أخر 

حيث تقوم القنوات البنكية بتجميع المدخرات المختلفة بغية اعادة تصريفها على شكل تسهيلات ائتمانية من 
م تم بناء على ما تقدأجل سد حاجات التمويل للمتعاملين الاقتصاديين الذين هم في حاجة لهذه الأموال، 

يم هذا المبحث الى مطلبين فرعيين حيث قام الباحث في المطلب الأول بتحديد أهم مفاهيم الائتمان تقس
ي حين قبل اتخاذ القرار الائتماني ف االمصرفي وخطواته اضافة الى التطرق لأهم القواعد التي يجب مراعاته

 ارية منحها.   تناول المطلب الثاني أهم  انواع القروض المصرفية التي يمكن للبنوك التج

 :، قواعده خطواته ،مفهوم الائتمان المصرفيالمطلب الأول: 

قبل الخوض في دراسة أنواع القروض المقدمة من طرف البنوك التجارية ارتأى الباحث في هذا 
المطلب ضرورة التطرق الى تعريف الائتمان المصرفي وتحديد خصائصه اضافة الى تحديد أهم المراحل 

 تمر بها العملية الائتمانية.والخطوات التي 

 الفرع الأول: تعريف الائتمان المصرفي:  

بالرغم من تعدد التعريفات المستخدمة في الدراسات النظرية والعملية لتعريف الائتمان المصرفي 
لمثال من بين هذه التعاريف نذكر على سبيل ا واختلافها في النص، الا أنها اتفقت في المضمون والدلالة، 

 للقروض المصرفية على أنها " تلك الخدمات المقدمة للعملاء التي يتم بمقتضاهاول لحصر التعريف الألا ا
تزويد الأفراد والمؤسسات والمنشآت في المجتمع بالأموال اللازمة على أن يتعهد المدين بسداد تلك الأموال 

دعيم ساط في تواريخ محددة. ويتم تعلى أق وفوائدها والعمولات المستحقة عليها والمصاريف دفعة واحدة، أو
هذه العلاقة بتقديم مجموعة من الضمانات التي تكفل للمصرف استرداد أمواله في حال توقف العميل عن 

وينطوي هذا المعنى على ما يسمى بالتسهيلات الائتمانية ويحتوي على مفهوم . 1السداد بدون أية خسائر"
 تفى بأحد تلك المعاني للدلالة على إحداها.الائتمان والسلفيات، حتى إنه يمكن أن يك

                                                                 
 .2111، الاسكندرية، مصر، للنشر والتوزيع الدار الجامعية البنوك الشاملة عمليتها وادارتها،المطلب عبد الحميد،  عبد 1
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 تقع التي أخطر القرارات من يعتبر المباشرة الائتمانية التسهيلات منح قرار أن آخرون ويرى
 جانب من التزام من على هذا القرار ينطوي لما نظرًا المصارف، في الائتمان إدارة على اتخاذها مسؤولية
 يتم حيث – الائتمان طالبي –العملاء  إلى – النقدية – السائلة أمواله من جزءًا يحول بموجبه المصرف

 الأموال بمصادر - يعرف أو ما المصرفي العمل في المعادلة البنك طرفي ويمثل ، نقداً  لهم دفعها
 بإعادة يقوم ثم والمؤسسات، الأفراد ودائع ومدخرات أساسها باستقبال على البنك يقوم والتي – واستخداماتها

 الوسائل إحدى الائتمانية التسهيلات تعتبر المختلفة ولهذا الاستخدام الاقتصادية مجالات في هااستثمار 
 لاعتبارات منحها قرار يخضع يجب أن والتي لدى البنك المتوفرة الأموال خلالها توظيف من يتم التي

 المصرفي ومقياساً  ات الأداءمحدد أحد الائتمانية منح التسهيلات قرار لهذا يعتبر ، والأمان والربحية السيولة
الأموال واستخداماتها، باعتبار البنك  مصادر بين المطلوب إحداث التوازن في إدارة الائتمان كفاءة لمدى

 .1وسيطا ماليا بين أعضاء السوق النقدي

كما يرتبط بأداء المصارف لهذه الوظيفة الجوهرية أهمية مراعاة التخصيص الكفء لهذه المدخرات  
ا للأغراض المختلفة وبما يهدف الى تحقيق أهداف المصرف وفي الوقت نفسه مراعاة الأطر عند ضخه

ة متوازنة ايجابيا على تحقيق تنميالنقدية والمالية والضوابط التي تنظم ذلك داخل المجتمع، وهو ما ينعكس 
ي و انصهارها لمصرفوشاملة يسهم فيها الجهاز المصرفي بدور فعال و يتم توظيف فعاليات و آليات العمل ا

 .2في منظومة قومية واحدة

فالسياسة الاقتصادية التي تتبعها الدولة لها ثأثير واضح على سياسة منح الائتمان، من حيث 
رغبة الدولة في تشجيع الائتمان لتنشيط الوضع الاقتصادي، أو رغبة الدولة في تشجيع صادرات معينة في 

 مناطق جغرافية محددة.

                                                                 
، دراسة ميدانية، مجلة دراسات العلوم العوامل المحددة لقرار منح التسهيلات الائتمانية المباشرة في المصارف الأردنية ناجي معلا، أحمد ظاهر، 1

 . الجامعة الأردنية، عمان، الأردن، 1555(، 21(، المجلد)2دد )الادارية، الع
مجلة ية(، ة على البنوك التجارية الأردنالتحليل الائتماني وأثره في تحديد أهلية العميل وقدرته على سداد القروض )دراسة ميدانيمدحت الطراونة،  2

  .الكويتجامعة  ،2113(، 31(، المجلد)4العلوم الاجتماعية، العدد)



 لبنكية والمخاطر المصرفية:                                      الاطار النظري للقروض االفصل الأول

5 
 

ن الائتمان المصرفي يجب أن يتم استنادا الى قواعد و أسس ائتمانية معينة، أ المقطريويرى 
حيث أن لدى كل مصرف سياسة ائتمانية خاصة به وهي عبارة عن اطار يتضمن مجموعة المعايير 

 .  1والشروط الارشادية، التي تزود بها ادارة منح الائتمان على مستوى المصارف التجارية

الاقراض، أو الائتمان بأنها مجموعة القواعد، والاجراءات والتدابير كما يمكن تعريف سياسة 
المتعلقة بتحديد حجم و مواصفات القروض وتلك التي تحدد ضوابط منح هذه القروض ومتابعتها وتحصيلها، 
وبناء على ذلك فان سياسة الاقراض يجب أن تشمل القواعد التي تحكم عمليات الاقراض بمراحلها المختلفة، 

تي يجب أن تكون مرنة و أن تكون جميع المستويات الادارية المعنية بنشاط الاقراض على علم بها، أي وال
هي مجموعة من القواعد و التعليمات و الأساليب التي من خلالها يمارس المصرف وظيفة منح القروض 

 .2 أو مايسمى ب "التمويل"

 : الائتمان منح ومراحل إجراءات: انيالفرع الث

على حقوق المودعين والمساهمين والمقترضين وتماشيا مع مقتضيات السياسة النقدية المتبعة حفاظا 
 التجارية دورا بارزا وفعالا في تحقيق أهدافها، لا وفقا لمتطلبات التنمية الاقتصادية التي تلعب المصارف

 حدوث من ئتمان. وخوفاالا أو رفض منح في اتخاذ قرار لاجتهادها وفقا بأن تتصرف الائتمان لإدارة يُسمح
بطلب  العميل يتقدم عندما به الائتمان بالاسترشاد مكتوبا تلزم إدارة إطارا تضع المصرف فان إدارة ذلك

 عملية وتمروذلك لتجنب العشوائية في اتخاد قرار منح الائتمان، ما لا يتلائم وأهداف المصرف  الائتمان
 لتالي:ومراحل نلخصها كا إجراءات بعدة الائتمان منح

 العملاء: وجذب الفرص عن البحثأولا: 

 إليه من أجل القدوم العملاء بانتظار التجاري المصرف يكتفي في سوق يتسم بالمنافسة العالية لا
الاعتماد على وسائل أحدث في عملية جلب  من لابد له على الاعتماد على وسائل الدعاية التقليدية، بل أو

                                                                 
ة رسال ،استخدام المعلومات المالية وغير المالية لتقييم مخاطر عملاء الائتمان في قطاع البنوك: حالة دراسية عن اليمنهارون المقطري،  1

 .11، ص 2111، جامعة اليرموك، الأردن ، تخصص محاسبة،ماجستير غير منشورة
رسالة ماجستير غير منشورة. ليل مخاطر الائتمان في اتخاد قرارات الاقراض، مدى اعتماد المصارف التجارية الأردنية على تحطارق فيلالي،  2

 .13 ، ص2111جامعة اليرموك، الأردن، تخصص علوم مالية ومصرفية، 
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 والتعرف على احتياجاتهم وميدانية من أجل تحديد العملاء المحتملين ةالعملاء كالقيام بدراسات مكتبي
 .1الحصة السوقية للمصرف في زيادة هاما دورا المصرفي التسويق التمويلية، ويلعب

 ،منظومة الاقتصادية الجزائرية نحو اقتصاد السوقال تحولوقد تزايدت أهمية ذلك مع التحرير المالي و 
المحلية  صناعة المصرفيةدخول العديد من البنوك الأجنبية الى المنافسة نتيجة لاضافة الى اتساع مجال ال

فرض تحديات جديدة على المصارف الوطنية من أجل توسيع حصتها السوقية والمحافظة على الأمر الذي 
 .القائم منها

 الطلب: تقديم مرحلةثانيا: 

 تساعد في عملية التي لأساسيةا البيانات جميع يحوي قرض طلب بتصميم المصرف يقوم أن يجب
الإمكان من أجل تجنب أية غموض ويتم  بقدر الطلب واضحا يكون أن القرارات، ويجب التحليل وصناعة

فيه تحديد جميع البنود الأساسية المتعلقة بعملية منح الائتمان كتحديد الغرض من طلب الائتمان و فترته 
لة شخصية مع العميل للوقوف على الجوانب التي لا يغطيها و جدول السداد، وقد يستدعي الأمر اجراء مقاب

 .2طلب الائتمان

 مرحلة تحليل البيانات المالية للعميل:ثالثا: 

يطلب عادة من العميل فردا كان أم شركة، أن يرفق طلبه للقرض أو التسهيلات سلسلة من القوائم 
تمان ئم للدراسة والتحليل من قبل محلل الائالمالية على مدار فترات محاسبية سابقة، يتم اخضاع تلك القوا

على مرحلتين: في المرحلة الأولى ويطلق عليها التحليل السريع يكون الهدف منها اخذ فكرة سريعة و عاجلة 
عما اذا كان يتوفر عند العميل الحد الأدنى من شروط الاقتراض وبناءا على ذلك يتم قبول طلب الائتمان 

                                                                 
العالم  ة. رسالة ماجستير. جامعفلسطين في العاملة التجارية الائتماني في  المصارف القرار صنع في ودوره المالي التحليلهاشم الشنباري،  رامي 1

 .25، ص 2111، غزة، فلسطين المريكية،
تب الجامعي المك، من وجهتي النظر المصرفية و القانونية التعثر المصرفي ادارة مخاطرعبد الحميد محمد الشواربي، محمد عبد الحميد الشواربي،  2

 .415، ص 2111الحديث، مصر، 
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في المرحلة الثانية فيقوم المحلل الائتماني بدراسة القوائم المالية المقدمة من طرف  مبدئيا أو يتم رفضه، أما
 .1العميل بشكل معمق وتفصيلي، وتعتبر مرحلة مهمة يتحدد على اثرها القرار الائتماني بصفة نهائية

 الاستفسار عن مقدم الطلب )العميل(:رابعا: 

وشكل علاقته السابقة مع المصرف نفسه أو  في هذه المرحلة يتم الاستفسار عن سمعة العميل
 .2المصارف الأخرى، اذ تساعد نتائج الاستفسار على اتخاد القرار السليم بشأن منح الائتمان أو رفض الطلب

 التفاوض مع العميل:خامسا: 

بعد دراسة جميع المعلومات المتعلقة بالائتمان و بمقدم طلب الائتمان، بالاضافة الى الاطلاع على 
ائج تحليل البيانات المالية للعميل، يتم التفاوض مع العميل على شروط العقد و التي تتضمن تحديد مبلغ نت
لقرض وكيفية صرفه و طريقة سداده، اضافة الى تحديد الضمانات الملائمة والتي يجب على مقدم طلب ا

 .3الائتمان تقديم الوثائق الخاصة بملكيتها، مقابل الحصول عل مبلغ القرض

 سداد الائتمان و متابعته:ادسا: س

من أهم الاجراءات التي تهتم بها ادارة الائتمان هو تحصيل الأقساط وفقا لجدول السداد المتفق 
عليه. ولضمان ذلك فانه يتوجب على ادارة الائتمان على مستوى المصرف فتح ملف لكل عميل يتضمن 

قرض ستقصاء الحالة المالية للعميل بعد حصوله على الكافة المستندات المتعلقة بالحالة، ومتابعة القرض و ا
 .4و ذلك لاكتشاف أي خلل محتمل الحدوث مما يسهل المعالجة قبل استفحال الوضع وضياع القرض

 الفرع الثالث: القواعد الواجب مراعاتها عند منح القروض:

                                                                 
ريا، . رسالة ماجستير. جامعة تشرين، سو ت الاقراض )المصرف الصناعي السوري نموذجا(التحليل الائتماني ودوره في ترشيد عمليا، وايمان أنجر  1

 .25 ، ص2111
 .19، ص مرجع سبق ذكرهطارق فيلالي،  2
في  يررسالة ماجست، دراسة ميدانية لتجارب بعض البنوك الجزائرية فعالية العمل المصرفي من خلال التحليل الائتماني، عبد الهادي مسعودي 3
 .44-43، ص ص 2111-2111بليدة، السعد دحلب، جامعة  لوم الاقتصادية،الع

 ،أهمية تحليل القروض في اتخاد قرارت الاقراض لكبار العملاء وعلاقته بمشكلة القروض المثعثرة لدى البنوك التجارية الأردنية ،ليلى شارف 4
 .22، ص ك، الأردنجامعة اليرمو  ، تخصص علوم مالية ومصرفية،رسالة ماجستير غير منشورة
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ب يمكن تجنيتسم الائتمان المصرفي الجيد بمجموعة من السمات والخصائص والتي ان وجدت 
حدوث التعثر، كما ينبغي على ضابطي الائتمان على مستوى البنوك التجارية التأكد من وجود هذه 

 الخصائص جيدا قبل اتخاذ أي قرار ائتماني، ويمكن تناول أهم تلك الاعتبارات على النحو التالي:

 أولا: سلامة القروض:

سداد حساب المقترض نظير وعد كتابي بالينشأ أي قرض مصرفي نتيجة تقديم الأموال أو قيدها في 
طبقا لشروط يتفق عليها عند عقد القرض. ولا يمنح القرض الا عندما يتم التأكد من سلامته وقدرة المقترض 
على السداد طبق لتلك الشروط، وهما بلغت درجة حرص البنوك التجارية على تطبيق هذا العنصر فلن 

 نة من المخاطر ولو كانت صغيرة.تخلو العملية الائتمانية من نسبة معي

 ض:و ر قثانيا:سيولة ال

يقصد بالسيولة توافر قدر كاف من الأموال السائلة وشبه السائلة لدى البنك التجاري، أو ما في 
يسمى في العرف البنكي بالنقدية والاستثمارات التي يمكن تحويلها الى نقد بسهولة ودون أن تفقد جزءا كبيرا 

 .1أجل مقابلة طلبات السحب دون أي تاخيرمن قيمتها وهذا من 

أما سيولة القروض فيقصد بها سرعة دوران هذه الأخيرة، وبمعنى آخر كلما قصرت الفترة الممتدة 
بين تاريخ منح القروض وتاريخ استحقاقها تميزت هذه الأخيرة بدرجة عالية من السيولة، ويمكن اعتبار 

اع التسهيات الائتمانية سيولة لكون عملية تسديدها تتم انطلاقا القروض ذات السيولة الذاتية من اكثر أنو 
من المداخيل المترتبة عن انتهاء العملية الاقتصادية الأصلية، كما يمكن اعتبار القروض المضمونة بأوراق 
تجارية ذات سيولة عالية أيضا كون تتيح للمقترض امكانية اعادة خصم هذه الأوراق في حالة ما اذا احتاج 

 ا الأخير لسيولة قبل حلول تاريخ استحقاق القرض. هذ

 ثالثا: التنويع: 

يقصد بعملية تنويع القروض، عدم اقتصار البنك التجاري في نشاطه الائتماني على نوع واحد من 
القروض، كما يتضمن التنويع عدم الاقتصار على فئة معينة من المقترضين في نشاط اقتصادي مماثل، 

                                                                 
 .111ص ،2112، الطبعة الأولى، دار الفكر، عمان، الأردن، ادارة الائتمانس. ذيب، م. نور، م. شقيري، ع. سعادة،  1
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قروض على صناعات مختلفة وأنشطة تجارية متباينة، ويتميز  التنوع الشامل بتقليل بل ينبغي توزيع ال
 .1المخاطر وتمكين البنك من استعمال الأموال على مدار السنة

 رابعا: طبيعة الودائع:

تتعدد انواع الودائع، والبنك مسؤؤل عن بث الثقة في نفوس المودعين اذ يعتبر البنك من الناحية 
اطار عقد الوديعة ضامنا ومسؤولا عن أموال المودعين، ومسؤولية البنك هذه اتجاه مودعيه القانونية في 

تؤثر لا محالة على طريقة توظيف الأموال، وتحدد طبيعة الودائع الموجودة لدى البنك مسؤوليته المحتملة 
 .2نحهايم في أي وقت اتجاه مودعيه وبالتالي تؤثر على حكم البنك في اختيار أنواع القروض التي

 القيود القانونية وتوجيهات البنك المركزي:  خامسا: 

كثيرا ما تشكل القيود القانونية عراقيل وقيودا تحد من النشاط الائتماني للبنوك التجارية، اذ يمكن 
للبنك المركزي في اطار السياسة النقدية التأثير على حجم الائتمان إما بالزيادة أو بالنقصان، ففي حالة 

اج البنك المركزي لسياسة نقدية انكماشية هدفها التحكم في مستويات الأسعار واسترجاع الكتلة النقدية انته
 الزائدة سيؤثر ذلك دون شك على قدرة البنوك التجارية في منح الائتمان.

 :سادسا: الدورات التجارية

التالي ينبغي ترة ركود، وبتشير الدورة التجارية الى انتقال النشاط الاقتصادي من فترة انتعاش الى ف
على البنوك التجارية تغيير سياستها الائتمانية حسب هذه الدورات، اذ تشهد فترة الانتعاش توسعا كبيرا في 
حجم الائتمان وهذا راجع لتزايد طلبات الائتمان ولرغبة المستثمرين والمقترضين على حد سواء في تعظيم 

ادي الركود الاقتصادي نفورا وتشائما كبيرا يميز النشاط الاقتص مكاسبهم، وعلى النقيض من ذلك تشهد فترة
 .3بصفة عامة ما يؤثر لا محالة على نشاط البنوك التجارية وبالتالي على حجم الائتمان الممنوح

 الضمانات:سابعا: 

                                                                 
 .112، ص مرجع سبق ذكرهس. ذيب، م. نور، م. شقيري، ع. سعادة،  1
ولى، دار الوراق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ، الطبعة الأتمانإدارة المصارف: إستراتيجية تعبئة الودائع وتقديم الائحمزة محمود الزبيدي،  2

 .211ص  ،2114
 .113، ص مرجع سبق ذكرهس. ذيب، م. نور، م. شقيري، ع. سعادة،  3
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يعتبر الضمان الجيد عنصرا اساسيا في اتخاد القرار الائتماني السليم، وهو عنصر يصعب اهماله، 
يعتبر خط دفاع اخير لمجابهة الحالات الطارئة التي يسودها الخطر وعدم التأكد، لذلك ينبغي احاطة  حيث

هذا العنصر بعناية بالغة اذ يجب التأكد بصفة دورية من سلامته وصحته وتوفر كافة الشروط الخاصة 
  .1بصلاحيته واستمراره كضمان للقروض التي قدمتها هذه البنوك التجارية

 تسهيلات الائتمانية:أنواع الالثاني: المطلب 

يعتبر الائتمان المصرفي واحدا من اوجه الاستثمار الأكثر جاذبية لنشاط البنوك والمؤسسات  
المالية غير النقدية، فهو الاستثمار الذي يضمن تعظيم ربحية البنك مقابل تحمل هذا الأخير لمعدلات 

ة بين الربحية والمخاطرة، كما ويعتبر الائتمان واحدا مخاطر جد مرتفعة، وذلك بموجب العلاقة الطردي
من مكونات الأموال المصرفية غير السائلة، وعادة ما تعرض البنوك التجارية مجموعة مختلفة من 
القروض بما يتواكب مع حاجيات الاقتصاد المختلفة، ويمكن تصنيف التسهيلات الائتمانية في عدة 

 مجموعات نذكر منها:

 :لاقتصاديا حسب القطاع .2

ويضم هذه التقسيم عدة مجموعات فرعية يمكن ان نذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر 
 الأنواع التالية:

 التسهيلات المقدمة للقطاع الزراعي: 2.2

حيث تقدم هذه القروض للمزارعين بغية اقتناء البذور والسماد والمعدات الزراعية...، وتكون 
 لآجال قصيرة ومتوسطة.

 هيلات المقدمة للقطاع الصناعي:التس 1.2

 .2تمنح هذه القروض لآجال متوسطة أو طويلة وذلك حسب الدورة الصناعية للحرفي أو المصنع

 القروض التجارية: 3.2

                                                                 
 .194، مرجع سبق ذكره، ص إدارة المصارفحمزة محمود الزبيدي،  1
 .211، ص 2112لطبعة الأولى، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، ، ا إدارة المصارف: مدخل تحليلي كمي معاصررضا أبو حمد آل علي،  2
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تمنح هذه القروض لآجال قصيرة حيث تستخدم من أجل تمويل النشاط الجاري للتجار والمتمثل 
 اساسا في اقتناء السلع بغية اعادة بيعها.

 القروض العقارية: 4.2

تقدم هذه القروض للعملاء الراغبين في شراء أصول ثابثة، وتتميز هذه القروض بطول الفترة 
 الزمنية، وضرورة تقديم الضمان من طرف المقترضين.   

 حسب الضمان المقدم:  .1

يعتبر الضمان من الوسائل المستعملة من طرف القرضين عامة والبنوك التجارية على وجه 
وص في التحوط ضد مخاطر عدم التسديد، حيث يتم اللجوء عادة الى تسييل الضمان عند تحقق الخص

 هذه المخاطر، ويشتمل هذا التصنيف نوعين من القروض يمكن ذكرها وفق الترتيب التالي:

 :قروض غير مضمونة 

، وغالبا نتمنح هذه القروض بناءا على السمعة الحسنة للعميل حيث تمنح هذه القروض لأحسن الزبائ
 .1ما تمنح هذه الأخيرة بمبالغ محدودة ولفترات زمنية قصيرة

  :قروض بضمانات 

تعتبر هذه القروض من وجهة نظر البنوك التجارية من أكثر أنواع القروض أمانا، وتعتبر الضمانات 
 في حقيقة الأمر عنصرا تكميليا لأن الأصل في التعاملات البنكية تواجد عنصر الثقة بين البنك

 والمقترضين.  

  حسب عدد المقرضين: .3

 :ماه ويمكن تقسيم القروض بحسب عدد الجهات المشتركة في القرض الممنوح الى قسمين رئيسيين

 :قروض يقدمها بنك واحد 

تفضل البنوك التجارية في العديد من الحالات الانفراد بتقديم الخدمات الائتمانية لزبائنها دون الاشتراك 
طراف أخرى مما يسمح للبنك بطبيعة الحال بتعظيم أرباحه من خلال الاستفادة في اصل القرض مع أ
 من فوائد القروض. 

                                                                 
1 R. Blazy, L. Weil, le role des garanties bancaire dans les prets des banques francaise , revue d'économie 

politique, vol 116, no 4, 2006, P 504. 
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 :القروض المجمعة 

في بعض الحالات يصعب على البنوك التجارية تمويل مبالغ القروض بصفة منفردة ما يضطرها 
 .1ةالمصرفي اهاتع نشاطفي تنوي اخيرة أو رغبة منهللاشتراك في مبلغ القرض نظرا لكبر مبالغ هذه الأ

 حسب الغرض: .4

 التالية: قاطنبدوره على ثلاثة أنواع مختلفة من التسهيلات يمكن ايجازها في ال صنيفويشتمل هذا الت

 .التسهيلات الائتمانية المقدمة لتمويل  نشاط الاستغلال 

 .التسهيلات الائتمانية المقدمة لتمويل  نشاط الاستثمار 
 قدمة للأفراد.التسهيلات الائتمانية الم 

 :التسهيلات الائتمانية المقدمة لتمويل  نشاط الاستغلالأولا: 

في  ه الأخيرةهذالعمليات التي تقوم بها في المؤسسة على أنه كافة  نشاط الاستغلاليمكن تعريف  
صفة ب هارر هو تك عمليات، وأهم ما يميز هذه الالواحدة سنةالالتي لا تتعدى مدتها الأجل و  الفترة القصيرة
تولد احتياجات دورية داخل المؤسسة، وترتبط هذه الاحتياجات  خلال دورة الاستغلال حيث شبه دائمة

ارتباطا قويا بالاختلالات التي تقع بين إيراداتها من جهة ونفقاتها من جهة أخرى، سواء أكان ذلك في حجم 
 :لترتيب التاليام رئيسية نوجزها وفق اويمكن تقسيم هذه التسهيلات الى ثلاثة أقسالمبالغ أو في زمن توفرها 

 التسهيلات العامة: 2.2

نما توجه لتمويل الأصول المتداولة   هذه القروض غير موجهة لتمويل أصل معين من بين الأصول وا 
بصفة إجمالية وتلجأ إليها المؤسسة لمواجهة صعوبات مالية مؤقتة. وفي مثل هذا النوع من القروض يمكن 

 ة أشكال رئيسية هي: التمييز بين أربع

 :تسهيلات الصندوق 2.2.2

"هي القروض التي تسمح للمؤسسة باستدراك الفارق القصير بين إيراداتها  تسهيلات الصندوق
 معطاة لتخفيف صعوبات السيولة المؤقتة حيثصيغ تمويل قصيرة أجل . اذ تعتبر بمثابة 2" ونفقاتها

                                                                 
1 C. Godlewski, How to get a syndicated loan fast ? The role of syndicate composition and organization, revue 
Finance, vol 31, no 2, 2010, pp 54-55. (51-92) 
2 F. Bouyakoub, L’entreprise et le financement bancaire, edition Casbah, Alger, 2000, p 234. 
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الناتجة عن تأخر الإيرادات عن النفقات، ويتجسد ذلك و ظرفية طالبها من مواجهة الاختلالات ال تمكن
في جعل حساب المؤسسة مدينا وذلك في حدود مبلغ معين ومدة لا تتجاوز أياما من الشهر، ويتم 
اللجوء إلى هذا من القروض في فترات معينة كنهاية الشهر مثلا، حيث تكثر نفقات الزبون نتيجة 

لفواتير مستعجلة، مع تسجيل نقص في الخزينة ما لا يسمح لقيامه بدفع رواتب العمال أو تسديده 
 .1بتغطية كل هذه النفقات فيقوم حينها البنك بتقديم هذا النوع من القروض "

 البنكي: المكشوف 1.2.2

المكشوف " هو القرض الذي يسمح بمواجهة النقص في خزينة الزبون، والناتج عن عدم كفاية رأس  
حسابه مدينا في حدود مبلغ معين، أي  هذا الأخير زبون البنك من جعل حيث يمكن .2المال العامل "

يوم إلى سنة وذلك حسب طبيعة  19 يسمح له بأن يسحب ما يزيد عن رصيد حسابه ولفترة قد تمتد من
رة من بيكشراء كمية كاتها الدورية لتمويل نشاط تسهيلاتالتمويل، وتلجأ المؤسسات لهذا النوع من ال

 :3مناسب حيث يتوقع  من هذا الحساب المدين أن يقوم باظهار ما يلية بسعر المواد الأولي

 :حركة الأرجوحة 

فالمطلوب من الحساب أن يتحرك رصيد مدين اقصاه السقف الممنوح وأدناه الرصيد الدائن ويعتبر بقاء 
 الرصيد بين السقف الأعلى والأدنى دلالة على صحة استعمال هذا الحساب.

 :الرصيد الدائن 

يرغب البنك في أن يظهر للحساب المدين رصيد دائن مرة واحدة سنويا على الأقل، ويعني غياب ذلك 
 على مواجهة صاحب الحساب لصعوبات في التسديد.

 :تجديد الاستحقاق في الحساب الجاري المدين 

ية التي تربط لينبغي ان لا تتجاوز فترة استحقاق هذه الحسابات المدينة السنة الواحدة نظرا للمخاطر العا
بطول فترة الائتمان، حيث تعمد اغلب البنوك التجارية الى القيام بدراسة جديدة للوضعية المالية للمدين 

                                                                 

 . 91 ص ،2119بوعات الجامعية، الطبعة الرابعة، ديوان المط ،تقنيات البنوكالطاهر لطرش،  1 
2 A. Benhlima, Pratique et des techniques bancaires, edition Dahleb, Alger, 2000, p 62. 

 .11 -91، ص ص مرجع سبق ذكرهس. ذيب، م. نور، م. شقيري، ع. سعادة،  3
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وهذا من أجل تحديد الاستمرارية في التعامل أو تعديل حدود وشروط هذا التعامل وفقا للتطورات الخاصة 
 المرافقة لوضعية العميل المالية.

 جاري المدين:عدم تجزئة الحساب ال 

يعتبر الحساب المدين وحدة حسابية بحيث لا يتم التفرقة بين الفائدة والأصل، على أن يخضع لشروط 
التعامل العامة الموقعة بين العميل والبنك، ولا يعتبر الحساب المدين دينا قابلا للسداد ما لم يقفل 

 الحساب، ويبلغ العميل رصيده الموقوف بتاريخ الاقفال.

أهم ما يميز هذا النوع عن تسهيلات الصندوق هو استعماله في تمويل نشاط حقيقي ويبقى  
للمؤسسة وذلك للاستفادة من الظروف التي يتيحها السوق كانخفاض سعر سلعة معينة، أو من أجل اقتناء 
كميات كبيرة من سلعة ما تتوقع المؤسسة ارتفاع اسعارها او حدوث مشاكل في توزيعها، لذلك يبقى 

كشوف البنكي من أهم المصادر التي تلجأ اليها المؤسسة لتمويل احتياجاتها من راس المال العامل في الم
 ظل عدم كفاية مواردها الدورية.

 :قرض الموسم 3.2.2

، 1الذي يسمح للمؤسسة بمواجهة حاجيات الخزينة الناجمة عن نشاطها الموسمي وهو القرض 
 ة أشهر.ويمنح هذا القرض لمدة قد تمتد إلى تسع

فالقروض الموسمية "هي نوع خاص من القروض البنكية وتنشأ عندما يقوم البنك بتمويل نشاط  
 ل،ممتدة على طول دورة الاستغلاموسمي لأحد زبائنه، فالكثير من المؤسسات نشاطاتها غير منتظمة وغير 
أثناءها  لال فترة معينة يحصلبل أن دورة الإنتاج أو دورة البيع موسمية، فالمؤسسة تقوم بإجراء النفقات خ

الإنتاج وتقوم ببيع هذا الإنتاج في فترة خاصة، ومن أمثلة هذه العمليات: نشاطات الإنتاج وبيع اللوازم 
 .2المدرسية وكذلك إنتاج وبيع المحاصيل الزراعية "

ولكن قبل الاقدام على منح هذا النوع من القروض، فان الزبون مطالب بتقديم مخطط تمويل  
فصل يبين نفقات وعائدات نشاطه، وبناءا على هذا المخطط يقوم البنك بتاخاد قرار الاقراض، على م

                                                                 
1  L. Bernet-Rollande, principes de technique bancaire, 25ème édition, édition Dunod, Paris, 2008, p 288.  

 . 11، صمرجع سبق ذكرهالطاهر لطرش،  2
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أن يقوم الزبون في حالة موافقة البنك على منح القرض بالتسديد انطلاقا من مبيعات انتاجه وفقا 
 .1لمخطط استهلا معد مسبقا

 :قروض الربط 4.2.2

اجة إلى ح الممنوحة للزبائن من أجل تغطية ة التسهيلاتيمكن تعريف هذه التقنية على أنها كاف 
 .2اب خارجية "لأسب ةمؤجلتبقى  اولكنه شبه مؤكدة التحققلتمويل عملية مالية  تستعمل في الغالبسيولة 

المؤسسات من امتلاك تجهيزات انتاجية مع اخضاعها الى فترة هذا النوع من القروض اذ يمكن  
ا مع بقاء هذه الأخيرة مرهونة لصالح البنك حتى التسديد النهائي للقرض وحينهكراء بشروط قابلة للتغيير، 

 .3يتنازل البنك عن ملكيتها للزبون

ونظرا لخصوصية هذا النوع من القروض ينبغي على البنوك اتخاذ تدابير وقائية للتحوط من المخاطر 
 المقترنة بهذا التمويل والتي يمكن ذكرها في النقاط التالية: 

 في غير مجالاتها المحددة مسبقا. القروضهذه طر استعمال مخا 
 عادة النظر فيها.م  خاطرة عدم تحقق العملية لإلغائها وا 

 التسهيلات الخاصة: 1.2

تمييز ويمكن ال محدد من الأصول المتداولة الخاصة لأنها موجهة لتمويل أصل  تسهيلاتسميت بال 
كمبيالات صم الخ تسبيقات على  البضائع،ال: متمثلة فيرئيسية بين ثلاثة أشكال  تسهيلاتفي هذا النوع من ال

 تسبيقات على الصفقات العمومية.وال

 :تسبيقات على البضائع 2.1.2

تتمثل التسبيقات على البضائع في كل " قرض يسمح للزبون بتمويل مخزون معين مقابل تقديم   
 أسر  طلب هذه التسهيلات الى توفير وتهدف المؤسسات المقترضة من وراء ،4"  بضائع كضمان للمقرض

، يعهاب مال الإضافي اللازم لتمويل احتياجات تخزين المواد الخام أو المنتجات النهائية، في انتظار اعادةال
على ان تقوم هذه المؤسسات بتقديم ضمانات للبنك وهذا عن طريق ما يسمى بسند الرهن، كما يبقى على 

                                                                 
1 A. Benhlima, op.cit, p 63. 
2  A.C. Martinet, A .Silem, Lexique de gestion, edition Dalloz, Paris, 1989, p 270. 

  .211ص ،2113الجزائر،  ،يعالشامل لتقنيات أعمال البنوك، دار الخلدونية للنشر والتوز  ،بحيح عبد القادر 3
4   A. Benhlima, op.cit, p 64.   
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بغية الحد من المخاطر المحتملة، ين مبلغ القرض وقيمة الضمان بالبنك التأكد من وجود هامش كاف 
 لتمويل.اذا هبالنسبة ل للجهة المقرضة التقنيات  التي تقدم ضماناتاكثر من بين ويعتبر سند الرهن 

 لأوراق التجارية:خصم ا 1.1.2

ع تحت ض" العملية التي بمقتضاها يقوم البنك بو  وراق التجارية على أنهخصم الأيمكن تعريف  
ا إلى مبلغ هذه الورقة مقابل تحويل ملكيتهوالتي لم يحل أجل استحقاقها بعد، تصرف حامل الورقة تجارية 

تعتبر هذه العملية المقدمة من طرف البنوك التجارية شكلا من اشكال الائتمان المصرفي قصير و  .1"البنك
ر آخر في حد التجار بدفع مبلغ معين الى تاجالأجل، فالورقة التجارية تعتبر سندا قانونيا يتعهد بمقتضاه أ

تاريخ محدد مسبقا، وبناءا على ذلك فان البنك يستطيع أن يخصم الورقة التجارية والتي يمكن ان تكون 
كمبيالة او سندا لأمر أو سندا لرهن...، مقابل عمولة متفق عليها، وعليه فان التاجر سيحصل على قيمة 

اريخ استحقاقها على أن يقوم البنك عند حلول تاريخ الاستحقاق بمطالبة المدين الورقة التجارية قبل ان يحل ت
بقيمتها، مقابل الاستفادة من ثمن يسمى بالآجيو البنكي بحيث يتناسب هذا الأخير مع مدة انتظار البنك 

 لتاريخ استحقاق الورقة التجارية، ويمكن تحديد الآجيو البنكي وفق الصيغة التالية:

 نكي= مبلغ الخصم + عمولة + ضريبة.الآجيو الب

  مبلغ الخصم كما يلي: على أن يتم احتساب

 .   21عدد الشهور/×  200معدل الخصم /  ×مبلغ الخصم = القيمة الاسمية للورقة  

 :تسبيقات على الصفقات العمومية 3.1.2

عااقاود  على انها 2412-19عرف المشرع الجزائري الصفقات العمومية في المرسوم الرئاسي  
 اااروطوفاق الااشين قاااتااصااااديين ااقاابل مع متاعاامالبم تبارم عامول باهالممااكااتااوباة في مفاهاوم الاتشاريع 

ااتاعااقاادة في ماجاال الأشغال واللوازم والخدمات الم ااصالاحاةالم لاتاالابايااة حااجااتقانونا  ااانااصاااوص عااالااياااهااااالم
ونظرا لطبيعة الأعمال التي تقوم بها السلطات العمومية وخاصة من حيث أهمية المشاريع  .اتوالدراس

وحجمها وطرق الدفع التي تعتبر ثقيلة نسبيا، يجد المقاول المكلف بالإنجاز نفسه بحاجة إلى أموال ضخمة 
مويل من أجل ت غير متاحة لدى السلطات ولذلك يضطر إلى اللجوء إلى البنك للحصول على هذه الأموال

                                                                 
1 F. Bouyakoub, Op-cit, p 240 . 

يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، الجريدة  2119سبتمبر  11مؤرخ في  ،147-25المرسوم الرئاسي رقم ، 12المادة  2
 .2119سبتمبر  21درة بتاريخ ، الصا91الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 
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وتسمى القروض التي تمنحها البنوك للمقاولين لإنجاز الأشغال لفائدة السلطات العمومية  ،إنجاز هذه الأشغال
 ، ويمكن تلخيص هذه التسبيقات في النقاط التالية:1بالتسبيقات على الصفقات العمومية

  نفيذ مل الاقتصادي في تبعد انطلاق المتعاهذا النوع من القروض  : يتم منحتعبئة الديونقرض
 الصفقة، حيث يتم تقديم هذا القرض بناءا على عملية خصم للديون المسجلة اتجاه الادارة المتعاقدة.

 ب من يمكن للفرد أن يطل حيث :المسجلةالناشئة وغير الأشغال والفواتير  تسبيقات على ديون
م تقم غير أن الادارة المتعاقدة لالناشئة فعلا، ، تسبيقات بقيمة تعادل نسبة تقدم الأشغالالبنك 

بالتأشير عليها بعد، ويتحمل البنك في هذه الحالة مخاطر عالية يمكن ان تنشأ نتيجة لعدم موافقة 
 الادارة المتعاقدة على تقدم الأشغال.

 وتمنح هذه الدفوعات المسجلة:الناشئة و الأشغال والفواتير  على ديون دفوعات على الحساب 
(Acomptes) 2مصادقة الادارة المتعاقدة على الوثائق الخاصة التي تسجل تقدم الأشغال بمجرد. 

 التسهيلات الائتمانية غير المباشرة: 3.2 

تتميز التسهيلات الائتمانية غير المباشرة عن نظيراتها المباشرة بأن الأولى لا تتضمن استعمالا 
لمخاطر العميل تجاه البنك، وحتى من ناحية ا مباشرا للنقد من قبل العميل، وليست دينا مباشرا مترتبا على

فطريقة معالجة الائتمان المباشر تختلف عن معالجة الالتزامات العرضية وفق ما سمتها لجنة بازل اذ ينبغي 
تحويلها الى ائتمان مباشر وفق معاملات تحويل معطاة مسبقا من طرف ذات اللجنة، ويمكن أن نميز بين 

 تسهيلات غير المباشرة هي الضمان الاحتياطي، الكفالة والقبول.ثلاثة اشكال رئيسية من ال

 الكفالة:  2.3.2

يخضع عقد الكفالة في الجزائر من الناحية القانونية لأحكام القانون المدني حيث عرفها المشرع 
 قد يكفل بمقتضاه شخص تنفيذ التزام بأنعمن القانون سالف الذكر على أنها "  144الجزائري في المادة 

 يصدره شخصي مان، اذ تعتبر بمثابة ض3"يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين نفسه
 بدفعهذا الأخير، حيث يتعهد فيه الكافل  زبون طلب على بناءا ا تجاريابنكطرف ثالث يكون في الغالب 

                                                                 
 .14 -13، ص ص مرجع سبق ذكرهالطاهر لطرش،  1
، مداخلة مقدمة في اطار اليوم الدراسي حول الصفقات العمومية، جامعة عبد الحميد مهري، صندوق ضمان الصفقات العموميةنبيلة زبيري،  2

 .12، ص2119-11-31قسنطينة، 
والمتضمن للقانون  1519سبتمبر  21المؤرخ في  91-19، يعدل ويتمم الأمر رقم 2119يونيو  21في  مؤرخ، 20-05القانون رقم ، 144لمادة ا 3
 .2119يونيو  21، الصادرة بتاريخ 44دني المعدل والمتمم، الجريدة الرسمي للجمهورية الجزائرية، العدد مال
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عجز المدين عن الوفاء بالتزماته  لا يكون الا في حالة وهذا محددة، مدة خلال 1دينال قيمة يتجاوز لا مبلغ
اللجوء الى الكفالة في العديد من المجالات فيمكن للمستورد أن يطلب من  يمكناتجاه الطرف الدائن، كما 

،  2بنكه كفالته لدى مصلحة الجمارك، كما يمكن للمتعامل الاقتصادي طلب كفالة اتجاه الادارة المتعاقدة
وجهة نظر قانونية بسيطة ويمكن ان تكون على النقيض من ذلك كما يمكن أن تكون هذه الكفالة من 

   تضامنية و هي التي تعتبر احسن أنواع الكفالات بالنسبة للطرف الدائن.

 :الضمان الاحتياطي 1.3.2

عند  ة التجاريةالورق بأنه التعهد الذي يلتزم بموجبه شخص بالوفاء بقيمة الاحتياطييعرف الضمان 
وذلك على وجه التضامن مع من صدر  اأحد الموقعين عليه عن ذلك إذا امتنع ااستحقاقهحلول ميعاد 

لا يعدو أن يكون كفالة التزام ثابت في الورقة التجارية على وجه  الاحتياطيفالضمان  .3الضمان لصالحه
يا يكون في الغالب بنكا تجار وغايته إضافة ملتزم جديد يسمى ضامنا احتياطيا  التضامن مع المكفول

لضمان  ادتعهويعد هذا العقد من الناحية القانونية  يسمى المضمونوالذي الشخص المكفول لإضافة إلى با
أن يزيد في ثقة الحامل بدفع قيمة السند ، كل ذلك من شأنه القروض الناجمة عن خصم الأوراق التجارية

ويأخذ  يره،ستدانة في حالة تظهفي الحالات العادية والا للوفاء أداةكيسهل تداول السند ل في ميعاد استحقاقه
 الاحتياطي شكلين أساسيين هما: الضمان

 والذي يكون في حالة تحديد البنك لشروط معينة لتنفيذ الالتزام. مان المشروط،الض

 ، حيث يكون التزام البنك بالتسديد دون أي شرط.  الضمان الغير المشروط

 :القبول 3.3.2

القانون التجاري الجزائري على انه "تعهد مكتوب  من 413يعرف القبول حسب نص المادة  
يقدم من طرف المسحوب عليه يتضمن دفع قيمة السفتجة للحامل الشرعي عند حلول ميعاد 

، ويتم هذا التصرف عن طريق التوقيع على ظهر الورقة التجارية بما يفيد تعهد المسحوب 4استحقاقها"

                                                                 
 .مرجع سبق ذكره، 11-19، القانون رقم 192المادة  1
 .214، ص جع سبق ذكرهمر عبد القادر بحيح،  2

 .213ص  ،1555 منشأة المعارف، مصر، ،الأوراق التجاريةالشواربي، محمد عبد الحميد  3
والمتضمن للقانون التجاري الجزائري، الجريدة  95 -19المعدل والمتمم للأمر  2119ديسمبر  31الصادر في، 10 -25القانون رقم ، 413المادة  4

 .2119ديسمبر  31الصادرة في  11العدد  الرسمية للجمهورية الجزائرية،
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ة ها، حيث تظل العلاقة بين المسحوب عليه وحامل الورقعليه بدفع قيمة الورقة التجارية وقت استحقاق
التجارية قائمة حتى ولو كانت العلاقة بين الساحب والمسحوب عليه باطلة أو منقضية لسبب من 

 :1في الحالات الآتيةالأسباب، ويمكن منح القبول من طرف البنك 

 المؤسسة من تقديم فهذا النوع من القبول يعفي  :القبول الممنوح لضمان ملاءة المؤسسة
 ضمانات لدائنها.

 والذي يسمح للمؤسسة بالحصول على قرض من بنك  :القبول الممنوح لمساعدة المؤسسة
 آخر.

 وذلك بتقديم ضمانات من البنك لتسهيل تمويل مؤسسة ما  :القبول الممنوح لتعبئة الورقة التجارية
 عندما تطلب قرضا معينا.

 الاعتمادات المستندية: 4.3.2

ل الاعتماد المستندي في مجموع التسهيلات التي تقوم البنوك التجارية بمنحها بناء على طلب يتمث
نك، الأطراف مع الب اتفاق متعدد" من المستورد، حيث يمكن تعريف هذا النوع من أنواع التمويل على انه

رة للمصدر الفاتو  مبلغ بسداد هذا الأخير بحيث يتعهد)معطي الأمر(  المستورد يكون حسب طلب و إرشادات
 . 2"معين المستندات تصدر في وقت  ( مقابل تقديم مجموعة من المستفيد) 

تعهد كتابي صادر من مصرف بناء على طلب مستورد بضائع ويمكن تعريفه أيضا على أنه " 
لصالح مصدرها يتعهد فيه المصرف بدفع أو بقبول كمبيالات مسحوبة عليه في حدود مبلغ معين ولغاية 

محدود مقابل استلامه مستندات الشحن طبقًا لشروط الاعتماد والتي تظهر شحن بضاعة معينة أجل 
، ويمكن تصنيف الاعتماد المستندي الى عدة أصناف نذكر منها على سبيل 3"بمواصفات وأسعار محددة

 المثال:

نك أو إلغاؤه من الب هو الذي يجوز تعديله : الاعتماد القابل للالغاء الاعتماد المستندي القابل للإلغاء
تندية من اقل انواع الاعتمادات المس النوعيعتبر هذا المصدر له في أي لحظة دون اشعار مسبق للمستفيد. و 

عاملات الدولية، وعلى النقيض من الت ا ما نجد هذا النوع مستخدما في نادر  ضمانا لحقوق المصدر لذلك

                                                                 
 .11، ص مرجع سبق ذكرهالطاهر لطرش،  1
 .191ص، 2111، الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات، القاهرة، إدارة مخاطر الائتمانزياد رمضان، محفوظ جودة،  2
 .129، ص 1555لنشر، عمان، الأردن،  ، الطبعة الأولى، دار وائلادارة الائتمانعبد المعطي ارشيد، محفوظ جودة،  3
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أو إدخال  غييرتكما يسمح له به من الانسحاب من التزامه، كبيرة للمستورد فيمكنيا مزا يقدم هذا الأخير ذلك
دون الحاجة إلى اعلام المستفيد، غير أن التعديل أو النقض لا يصبح نافذا إلا  على العقد شروط جديدة

 .بعد أن يتلقى المراسل الاشعار الذى يوجهه إليه البنك فاتح الاعتماد لهذا الغرض

بعكس النوع الأول سابق الذكر فانه لايجوز الغاء الاعتماد القائم  : لإلغاءالقابل لغير الاعتماد المستندي  
الشروط  ملتزما بتنفيذ في هذه الحالة يبقى البنك فاتح الاعتمادو ، الا باتفاق اطراف التعاقد على ذلك

في  اويعتبر هذا النوع من أكثر أنواع الاعتماد المستندي استخدامالمنصوص عنها في عقد فتح الاعتماد. 
 ين.أكبر للمصدر  تضماناالمعاملات الدولية نظرا لتوفيره 

يعتبر هذا النوع من أكثر أنواع الاعتمادات قوة من ناحية ز: والمعز  القابل للإلغاءغير الاعتماد المستندي  
ن عاذ يتطلب هذا الاعتماد تعهد بنك المستورد والمصدر معا، وما يميز هذا الاعتماد ، التزام البنك المراسل

في جميع الظروف ما دامت  الاعتماد بدفع قيمة الأنواع الأخرى هو التزام البنك المراسل )بنك المصدر(
وبطبيعة الحال لا يطلب البنك فاتح الاعتماد تعزيز الاعتماد من البنك المراسل  المستندات مطابقة للشروط،

، فقد لا توجد حاجة لذلك إذا كان البنك إلا عندما يكون ذلك جزءا من شروط المصدِّر على التاجر المستورد
فاتح الاعتماد هو أحد البنوك العالمية المشهورة لعظم ثقة الناس بها. كما أن البنوك المراسلة لا تقوم بتعزيز 
 .1الاعتمادات إلا إذا توافرت عندها الثقة بالبنك المحلي فاتح الاعتماد، ويكون ذلك نظير عمولة متفق عليها

 :لات الائتمانية المقدمة لتمويل  نشاط الاستثمارالتسهيثانيا: 

تختلف القروض الموجهة لتمويل الاستغلال عن القروض الموجهة لتمويل الاستثمار من حيث المدة،  
فهذه الأخيرة تكون من متوسطة إلى طويلة، وقد كانت تقوم بعملية تمويل الاستثمار بنوك متخصصة لكن في 

لتجارية القيام بهذه العملية، ومع ذلك فإن هذا النوع من القروض يرتبط بمخاطر الوقت الحالي يمكن للبنوك ا
عالية، نتيجة أن البنك يقوم بتجميد أمواله ليس لفترة قصيرة ولذلك استوجب أشكالا وطرقا أخرى لتمويل هذه 

، حيث التمويل ويتم التمييز في هذا الصدد بين أسلوبين من أساليب، 2القروض تتلاءم مع مميزات هذا النوع
أخرى لأجل و ة امتوسط روضتقسم وفق آجال استحقاقها الى قكلاسيكية يضم الأسلوب الأول  آليات تمويل 

                                                                 
، مداخلة مقدمة في اطار الملتقى SNVIحـالة مؤسسة  -الاعتـماد المسـتندي في تمـويل التجـارة الخـارجية دورعاشور كتوش، حاج قويدر قورين،  1

 .1، ص 2111مبر نوف 22-21الدولي حول سياسات التمويل وأثرها على الاقتصاديات والمؤسسات النامية، جامعة بسكرة، 
 .13، ص مرجع سبق ذكرهالطاهر لطرش،  2
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في حين يقوم الأسلوب الثاني على صيغ مستحدثة لتميل المشاريع الاستثمارية المختلفة ترتكز  الأجل ويلةط
   في مبدئها على مفهوم الاعتماد الايجاري.

 لاسيكية لتمويل الاستثمارات:أساليب ك 2.1

يمكن تقسيم اساليب التمويل الكلاسكية المذكورة في هذا الجزء من الدراسة بالاستناد على فترة  
استحقاق القرض ومستويات المخاطر المرتبطة بكل نوع محدد الى قسمين رئيسيين، سنحاول تلخيصهما 

 وفق الترتيب التالي:

 :القروض متوسطة الأجل 2.2.1

الاستثمارات التي لا يتجاوز عمر استعمالها سبع القروض المتوسطة الأجل أساسا لتمويل  هتوج 
نظرا و  وتستخدم هذه القروض في تمويل التكاليف العادية والدائمة للإنتاج وضروريات الصندوقسنوات 

علقة المت البنك يكون معرضا لخطر تجميد الأموال ناهيك عن المخاطر الأخرىفان لطول هذه المدة 
لمركز ا باحتمالات عدم التسديد، والتي يمكن أن تحدث تبعا للتغييرات التي يمكن أن تطرأ على مستوى

 وفي هذا النوع من القروض فان فترات التمويل تنقسم الى ثلاثة أقسام هي: ،المالي

 :مشروع لحيث يقوم المقترض باستخدام مبلغ الائتمان الممنوح له في الانفاق على ا فترة الاستخدام
 وشراء الآلات والمعدات وشراء المواد الأولية وتدريب العاملين....

 :وهي تلك الفترة التي يتم خلالها انتاج السلعة وبيعها وتحصيل ثمنها، أي هي الفترة  فترة السماح
 .1التي تغطي دورة واحدة للنشاط أو دورة واحدة من دورات راس المال العامل

 :لتي تلي فترة السماح بحيث يفترض البنك أن المقترض قد حقق عائدا وهي الفترة ا فترة السداد
 مناسبا سيكفيه للوفاء بالتزامته التعاقدية المتعلقة بالقرض وعادة ما يتم التسديد على اقساط دورية.

 ، نوع يمكن تعبئته لدى معهد الاصدار اوويمكن التمييز بين نوعين من القروض متوسطة الأجل 
 ة اخرى وآخر لايمكن تعبئته فيكون البنك مضطرا لانتظار حلول ميعاد استحقاقه. لدى مؤسسات مالي

 ئة:القروض القابلة للتعب -أ

                                                                 
 .12، ص مرجع سبق ذكرهس. ذيب، م. نور، م. شقيري، ع. سعادة،  1
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أو  المركزي البنكللبنك المقرض امكانية خصم هذه الذمم على مستوى  ح القروض القابلة للتعبئةتيت
حاجة اليها دون لدى مؤسسات مالية أخرى، حيث يسمح له ذلك بالحصول عل السيولة في حالة ال

انتظار حلول ميعاد استحقاق القرض كما تمكنه من التخلص من مخاطر القرض عن طريق نقل عبئها 
الى طرف خارجي يكون في الغالب مؤسسات مالية متخصصة نذكر منها على سبيل المثال مؤسسات 

Forfaiting 1في مجال تمويل التجارة الخارجية. 

  :القروض غير القابلة للتعبئة -ب

عادة خصمها إ امكانية للبنك يتيحلى خلاف القروض القابلة للتعبئة، فإنه في هذا النوع من القروض لا ع
المقرض مضطرا  الوضع يكون البنك ذا، وفي ظل هلدى مؤسسات مالية أخرى أو لدى البنك المركزي

خرى، ديد من جهة أمعرضا لمخاطرة السيولة من جهة ومخاطر عدم التسلانتظار ميعاد الاستحقاق وبالتالي 
 لذلك ينبغي على هذا البنك أن يحسن دراسة هذه القروض ويقلص تأثيرها إلى أدنى حد ممكن. 

 :القروض الطويلة الأجل 1.2.1

قيل( )أراضي، مباني، عتاد ث نظرا للصعوبات التي تجدها المؤسسات في تمويل الاستثمارات الضخمة
في القروض البنكية، لأن هذا النوع من الاستثمارات يتطلب مبالغ فإنها تلجأ إلى مصادر خارجية تتمثل غالبا 

 كبيرة من جهة وتأخذ مدة طويلة من جهة أخرى.

طويلة الأجل  مدتها بين السبع سنوات والعشرين سنة وتمنح لتمويل  الاستثمارية القروضوتعتبر  
دة ل الثابتة التي تزيد م، بصفة أخرى فهي القروض التي توجه لتمويل الأصو 2عقارات خاصة المباني"

سبع سنوات، ونظرا لأن عملية تمويل هذه الاستثمارات تدفع البنك إلى تجميد أمواله لمدة  عن لاكهاتإه
ض ، حيث تسعى البنوك التجارية في هذه الحالة لفر طويلة فهي تعرضه لمخاطر يمكن أن ترهن مستقبله

 لمخاطر.معدلات فائدة مرتفعة نسبيا وهذا من أجل تغطية هذه ا

 :(الاعتماد الايجاريالاستثمارات ) أساليب حديثة لتمويل 1.1

                                                                 
1 John Velentzas et al, the Factoring and Forfaiting Contract as Contemporary Types of Finance , Procedia 

Economics and Finance, vol 5,  2013, pp 761-762. 
 .19، ص مرجع سبق ذكرهالطاهر لطرش،  2
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على اختلاف أنواعها سواء كانت صناعية، تجارية، زراعية، مهنية أو خدمية،  ؤسساتإن تجهيز الم
 ،الإنتاجية، سواء عند إنشائها أو لدى تجديد تجهيزاتها يمثل تحديا كبيرا لمواردها المالية لبالمعدات و الأصو 

ولوجية لأساليب تكن او استعماله اأو إمكانات توسعه ؤسسةهذا التحدي يمكن أن يضع قيودا على حجم الم
، أمام هذه المعضلة ستكون هذه الأخيرة مجبرة للجوء الى سوق الائتمان المصرفي، وهذا بغية الاستفادة حديثة

نواع التي تكتنف هذا النوع من أمن قروض استثمارية متوسطة وطويلة الأجل ونظرا للصعوبات والعراقيل 
التمويل ابتدع الفكر المالي صيغة تمويلية مستحدثة تعرف بالاعتماد الايجاري قائمة في مضمونها على 

 فكرة الايجار والتملك.   
 :الايجاري عتمادتعريف الا 2.1.1

نك جبها بعبارة عن عملي ايجار لأصل من الأصول الاستثمارية يقوم بمو الائتمان الايجاري هو  
أو عقد مبرم بين مؤسسة مالية أو شركة مختصة بتأجير العتاد وفق رخصة قانونية من السلطات العمومية 
لمؤسسات اقتصادية تكون بحاجة لاستعمال هذا الأصل لأغراض اقتصادية، وتتم هذه الصفقة وفق عقد 

  . 1مبرم بين الطرفين يتم فيه تحديد كافة شروط العملية

يفه بأنه: كل عملية إيجار لمدة طويلة، تنتهي بحق الاختيار بالشراء من عدمه كما يمكن تعر  
مع مراعاة الأقساط المدفوعة بصفة أخرى فإن الائتمان الايجاري هو التزام تعاقدي من جانب المستأجر  
 بدفع أقساط دورية للمؤجر مقابل حق استخدام الأصول مع إمكانية شراءها في نهاية الفترة المتعاقد

 .2عليها

تولى المشرع الجزائري تعريف الاعتماد الايجاري في المادة الأولى من اما فيما يخص الجزائر فقد 
أن الاعتماد الايجاري هو عملية " حيث نصت على3  1996يناير  10في المؤرخ 15 - 96الأمر رقم

معتمدة ير مؤهلة قانونا و تجارية و مالية، يتم تحقيقيها من طرف البنوك والمؤسسات المالية أو شركة تأج
مع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين أو الأجانب، أشخاصا طبيعيين كانوا أم معنويين  4صراحة بهذه الصفة

                                                                 
 .214، ص مرجع سبق ذكرهعبد القادر بحيح،  1
، اطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة جيلالي اليابس، سيدي -دراسة مقارنة-الجوانب القانونية والاقتصادية للاعتماد الايجاريبومدين فيلالي،  2

 .11-11، ص ص 2112-2111بلعباس، السنة الجاعية 
، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 1551يناير11لمتضمن الاعتماد الايجاري الصادر بتاريخ ا 02-26الأمر رقم ، 11المادة  3

 1551ينايرسنة 14الصادرة في  3العدد 
4 Règlement de la Banque d’Algérie n°96-06 du 3 juil let 1996 fixant les modalités de constituti on des sociétés de 

crédit-bail  et les conditions de leur agrément. 
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 بقية نع تميزه الاعتماد الايجاري بعدة خصائص عقد سموعليه يت ."تابعين للقانون العام أو الخاص
ا من حيث الخيارات التي يمنحها للمستأجر عند نهايته هذ و من الناحية القانونيةالتصرفات المشابهة 

ثمار وقيامه على الاعتبار الشخصي، وتجدر الاشارة في هذا بالإضافة إلى كونه وسيلة من وسائل الاست
 لمستأجر ثلاثة خيارات هي:لح يقد تتالتعانهاية فترة الصدد الى أن 

  ةجديد وفق شروطتجديد عقد الإيجار. 
 القيمة المتبقية.لتزام بدفع مع الاالأصل  تملك 
 الأصل للمؤسسة المؤجرة. انهاء التعاقد ورد 

 :أنواع الائتمان الايجاري 1.1.1

لاعتماد ا المشرع الجزائري بالتفرقة بين صور ه لمختلف أنواع الاعتماد الايجاري، قامفي إطار تصنيف
أو العملي  (Operationnel leasing) لاعتماد الايجاري التشغيلياو  (Financial leasing) المالي الايجاري

لعقار ا على وكذلك الاعتماد الايجاري الذي يرد على المنقول وذلك الذي يرد كما سماه المشرع الجزائري
 والدولي.لمحلي االاعتماد  والاعتماد الايجاري للمحلات التجارية والمؤسسات الحرفية وأخيرا

 15-51ري التي نص عليها التشريع الجزائري في الأمر رقم و للتفرقة بين مختلف أنواع الاعتماد الايجا
 ، لا بد من الرجوع إلى إبراز المعايير المختلفة التي تبناها هذا الأخير في هذا الصدد. سابق الذكر

 :من حيث انتقال الحقوق والالتزامات المرتبطة بالملكية -أ

 .يعمل إيجاري عتماداو يجاري مالي إ عتمادا بناء على هذا المعيار ينقسم الاعتماد الايجاري إلى

 الاعتماد الايجاري المالي: 

لأخيرة هذه اإلى هذه الصورة من العقود، فتكون في فقرتها الثانية  15-51الأمر  منتطرقت المادة الثانية 
كل الحقوق و الالتزامات و المنافع والمخاطر المرتبطة بملكية " ل المؤجر إلى المستأجرحو عندما ي قائمة
 .1حق التملكوذلك باستثناء ل الممول" الأص

                                                                 
 .مرجع سبق ذكره، 15-51، الأمر 12المادة  1
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كما يشترط في مضمون العقد أنه يسري لمدة غير قابلة للإلغاء، أي لا يجوز فيها للمؤجر فسخ 
هذا الأخير بإرادته المنفردة، و يحق له مقابل ذلك استرجاع نفقاته من رأس المال والحصول كذلك على 

 على الأموال المستثمرة. استثنائية أرباح

فكرة الأساسية للتفرقة ما بين هذا النوع من الاعتماد الايجاري و الأنواع الأخرى و خاصة عقد فال
الاعتماد الايجاري العملي ترجع إلى جوهر العملية و البحث في العقد نفسه هل المؤجر ينقل للمستأجر كل 

بمعنى آخر هل أي  منها.المزايا و المساوئ المتعلقة بتملك الأصل المموّل أو أنه يبقي لصالحه البعض 
فعلا و بالتالي فهو ينقل كل المخاطر التقنية المتعلقة باستعمال المال المموّل ومن  لو المؤجر يتصرف كمم

إذا ضمنّ المؤجر كل أو بعض المخاطر التقنية  في حالة ما العكسو اعتماد إيجاري مالي.  ثمّ نكون بصدد
 .1بصدد اعتماد إيجاري عمليأو الاقتصادية المتعلقة بالمال المؤجر نكون 

هذه التفرقة تطورت في الأنظمة الأنجلوساااكساااونية فأدت إلى إبراز فروق بين النوعين في المجال 
المحاسااااااااابي خاصااااااااااة على الحصااااااااايلة المالية و النتائج لكل من المؤجر و المسااااااااااتأجر إضااااااااااافة إلى المزايا 

 International)                       محاسبي دولي عيارالضريبية لكل منهما. تحولت هذه التفرقة فيما بعد إلى م

Accounting Standard)ضااااااوابط أو معايير  11المحاسااااابي الدولي رقم  عيار، وفي هذا الصااااادد لم يحدد الم
محااددة للتفرقااة بين الاعتماااد الايجااااري الماااالي و العملي ولكنااه يرجعناااا إلى جوهر العملياااة و البحاااث في 

 ة بين النوعين.ثناياها عن أوجه التفرق

المذكور  11المعيار رقم مقررات وتجدر الاشاااااااااااااااارة الى نقطة مهمة في هذا الصاااااااااااااااادد مفادها الغاء 
بادالها وهذا  2(IFRS)الخااص بمجمع المعاايير الادولية لإعداد التقارير المالية  11باالمعياار رقم  اسااااااااااااااااااابقاا وا 
 .2115ابتداء من مارس 

مسمى حاليا بالترميز وال 3ة الفدراليجمع معايير المحاسبلم 13أما المعيار المحاسبي الأمريكي رقم 
 .                      ىفيعطي تفصيلا كبيرا في تحديد المعايير المختلفة لكل اعتماد على حد 4(Topic 840) 141رقم 

 الاعتماد الايجاري العملي: 

                                                                 
 .21، ص مرجع سبق ذكرهبومدين فيلالي،  1

2 International Financial Reporting Stantards. 
3 Accounting for Leases, Statement of Financial Accounting Standards no. 13, Financial Accounting Standards 
Board, November 1976, pp 07-09.  
4  Consolidation (Topic 840), Overall, Operating Leases, Capital Leases, and Sale-Leaseback Transactions, 

Financial Accounting Standards Board, April  2011. 
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ود و التي لا تنتقل فيها منفعة على هذه الصورة من العق 15-51من الأمر رقم  3تؤكد المادة الثانية فقرة 
جوهر حق الملكية للأصول الممولة من المؤجر إلى المستأجر. ويقصد بذلك أن كافة الحقوق والالتزامات 

يقصد و تبقى لصالح المؤجر) المموّل( أو على نفقاته.  ،والمساوئ والمخاطر المرتبطة بحق ملكية الأصل
الأصل و الانتفاع من القيم المنتجة من استغلاله، مقابل دفع  الحقوق والمنافع والالتزامات، حق استخدامب

الأجرة المتفق عليها. كما تعني المساوئ والمخاطر ما قد يتعرض له الأصل المؤجر من تقادم وكوارث 
 وصيانة.

في هذا النوع من العقود يتم تأجير الأصول للقيام بعمل محدد ثم يسترد المؤجر الأصول لتأجيرها لمستأجر 
فهو إذن عملية تجارية أكثر منها مالية، فالمؤجر يسعى إلى اقتضاء ربحه ليس من خلال . 1ر و هكذاآخ

القيمة السوقية للأصل. ويتميز هذا النوع  هامش يضاف إلى معدل الفوائد و إنما عن طريق التفاوض على
 من التأجير عن غيره ببعض الخصائص منها:

تثمر من قبل المؤجر لأن فترة التعاقد تغطي جزءا فقط من أنه لا يسمح باستهلاك رأس المال المس 
 العمر الافتراضي للأصل و لا يوجد خيار للشراء للمستأجر في نهاية العقد.

عادة عن صيانة وتأمين الأصل كما يتحمل مخاطر عدم صلاحية الأصول  ولائمسيكون المؤجر  
 .سواء بالهلاك أو عدم مسايرتها للتقدم العلمي والتكنولوجي

انطلاقا مما سبق يمكن القول أن في هذه الصورة تبتعد العلاقة التعاقدية عن تمكين المستأجر من 
تملك الأصل في نهاية مدة الاتفاق. فالاعتماد الايجاري العملي إذن ما هو إلى عقد إيجار يبرم عادة لمدة 

فضلا عن  صل إذ تتولى صيانتهقصيرة تكون قابلة للإلغاء. فتتحمل فيه الشركة المؤجرة أعباء ملكية الأ
 بعض الخدمات الإضافية إلى المستفيد. يمتقد

كذلك في هذا النوع من العقود لا تحدد مدة الإيجار على أساس العمر الاقتصادي للأصل لأن هذه 
الأخيرة تفوق عادة بكثير مدة الإيجار، كما لا تسمح الأجرة المقررة باسترداد ثمن شرائه، و هذا ما يسمى 

leaseout  -n payeno2.  لكن عند تحديد الأجرة يأخذ بعين الاعتبار أعباء الصيانة التي يتحملها المؤجر

                                                                 
 .21، ص سبق ذكرهمرجع بومدين فيلالي،  1

 .111، ص 1555 الاسكندرية، مصر، ،والتوزيع الأرض كموضوع للتأجير التمويلي، دار الجامعة الجديدة للنشر، هاني محمد دويدار 2
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ومن أمثلة التأجير . 1كما أن الميزة المقررة للمستأجر فيه هي تفادي مخاطر الاضمحلال الاقتصادي للأصل
  الخ....العملي، تأجير معدات تصوير المستندات والحاسبات الإلكترونية

 :ن حيث طبيعة الأصل المؤجرم -ب

أجاز المشرع الجزائري بناء على هذا المعيار أن تنصب أحكام الاعتماد الايجاري على المنقولات  
والعقارات كما أجاز أن تنصب أيضا على المحلات التجارية و على المؤسسات الحرفية، بشرط أن تخصص 

 أي للاستعمال المهني. 15-51قم كافة هذه الأموال للاستخدامات المسموح بها في الأمر ر 

لبلوغ تفاصيل هذا الموضوع سنتطرق إلى الاعتماد الايجاري للمنقولات ثم نعرج على الاعتماد 
 الايجاري للعقارات و في الأخير نوضح أحكام الاعتماد الايجاري للمحلات التجارية و المؤسسات الحرفية. 

 

 

 

 الاعتماد الايجاري للمنقولات: 

كما  15-51الجزائري تعريف هذه الصورة في المادة الثالثة و السابعة من الأمر تولى المشرع 
تولى تحديد المنقولات التي يمكن أن تكون محلا لهذا النوع من العقود حيث يشترط أن تتشكل هذه الأخيرة 

 .2من تجهيزات أو مواد أو أدوات ضرورية لنشاط المتعامل الاقتصادي

بتأجير منقولات إلى المستأجر و ذلك مقابل قيمة إيجارية يتفق الطرفان في هذا العقد يقوم المؤجر 
 على تحديدها.

فإذا أردنا التوسع في تحليل المواد السالفة الذكر نلاحظ بأن الاعتماد الايجاري للمنقولات يتمثل في 
، من أجل لماليةعمليات تأجير المعدات أو أدوات العمل التي تشتريها شركة التأجير، البنك، أو المؤسسة ا

تأجيرها مقابل أجرة لمدة معينة لمتعامل اقتصادي، شخصا طبيعيا كان أو معنويا. فيظل المؤجر مالكا لهذه 
المعدات طيلة مدة الإيجار، و لكن يعطى للمستأجر إمكانية تملك كل أو بعض هذه الأدوات عند انتهاء 

                                                                 
1Amina Beladel, le credit-bail une alternative de financement des entreprises en algerie , mémoire de magister 
en sciences economiques, universite Mouloud Mammeri, tizi  ouzou, 2012, p 30. 
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 خذ عند تحديد هذا الثمن و لو جزئيا، الأقساط التيمدة العقد مقابل الوفاء بالثمن المتفق عليه، على أن يأ
 تم دفعها بموجب الإيجار.  

غالبا ما يكون شراء المال المنقول من طرف المؤجر بناء على طلب المستأجر، فهو الذي يخاطب 
ر الكثينجد  في هذا الصدد  شركة الاعتماد الايجاري بعد اختياره للمعدة وتحديد أوصافها وخصائصها الفنية.

در عن افقة صالصبتقديم بيان بمن شركات الاعتماد الايجاري في فرنسا تشترط أن يقترن طلب التعاقد، 
 (.factures pro- forma) في شكل فاتورة تقييمية البائع

كما يلزم البنك أو شركة الاعتماد الايجاري، المستفيد من العملية، بتقديم كافة المعلومات المتعلقة 
 ك التي تتضمن الصفقة المراد إبرامها كما ترفق إليها كافة الوثائق لتكوين ملف يخصه.بمشروعه وخاصة تل

مار المستفيد بتمويل استثسواء على ضوء دراسة هذا الملف و محتوياته تتخذ شركة الاعتماد الايجاري قرارها 
 برفضه.  أو

 الاعتماد الايجاري للعقارات: 

إلى هذه الصورة و التي تحتاج فيها  15-51ر رقم تتعرض المادة الرابعة و الثامنة من الأم
المشروعات الاقتصادية إلى عقارا ت مبنية أو ستبنى و هذا لسد الحاجات المهنية الخاصة بها و لا تتوفر 
لديها الأموال اللازمة لشراء أو إقامة هذه المباني. فتلجأ إلى أحد شركات الاعتماد الايجاري تطلب منها أن 

هذه الصورة الأخيرة  لمنشآت المهنية و تأجرها لها لمدة  معينة غير قابلة للإلغاء مقابل إيجار.توفر لها هذه ا
 لا تخرج عن الفروض الآتية:

  أن تكون هذه المباني مملوكة من قبل شركة الاعتماد الايجاري. في هذه الحالة يبرم عقد الاعتماد
 .قيمة إيجارية يحددها العقد الايجاري بين المؤجر والمستأجر خلال مدة معية و نظير

   أن لا تكون المباني مملوكة من قبل شركة الاعتماد الايجاري، فيبرم العقد حينئذ بين الطرفين
يتعهد فيه المؤجر بتوفير الأرض و إقامة المباني عليها طبقا للرسوم و المواصفات التي يطلبها 

 ة يتفق عليها.المستأجر، ثم بعد ذلك تؤجر له خلال مدة معينة نظير أجر 
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  أن يكون لدى المشروع الاقتصادي الأرض و لكن لا تتوفر لديه الأموال الكافية لإقامة المباني
المطلوبة. فتقوم شركة الاعتماد الايجاري بإنجاز المباني على الأرض المملوكة للمشروع الاقتصادي 

 .  1ةثم تؤجرها له خلال مدة معية نظير أجرة محدد

أن الأرض مملوكة للمشروع الاقتصادي المستفيد)المستأجر( ، لفرضية الأخيرةما يلاحظ في هذه ا
من العملية، أما المباني فهي مملوكة من طرف شركة الاعتماد الايجاري) المؤجر( و هذا ما قد يثير 

 صعوبات خاصة إذا لم يرغب المستأجر عند نهاية مدة الإيجار تجديد العقد أو شراء المباني.

هذه المشكلة بأن تشتري شركة الاعتماد الايجاري من المستأجر الأرض التي ستقام  غالبا ما تحل
عليها المباني عند إبرام عقد التأجير. فبالتالي تجتمع لديها ملكية الأرض و المباني مما يسهل تنفيذ خيار 

 ي.عتماد الايجار تجديد الإيجار أو شراء  العقار من طرف المستأجر أو رده إلى المؤجر عند نهاية عقد الا

كما يكون للمشروعات الاقتصادية المستأجرة إمكانية الحصول على ملكية مجمل الأصول المؤجرة 
 أو جزء منها، و يتم ذلك في صيغة من الصيغ الآتية:

 ر.عن طريق التنازل تنفيذا للوعد بالبيع من جانب المؤج 

 التي شيدت عليها المباني رضعن طريق الاكتساب المباشر أو غير المباشر، لحقوق ملكية الأ. 

 

 2عن طريق التحول قانونا لملكية الأصول التي تم تشييدها على الأرض و التي هي ملك المستأجر. 

 الاعتماد الايجاري للمحلات التجارية والمؤسسات الحرفية:  

، 15-51أشار المشرع الجزائري إلى هذا النوع من العقود في نص المادة التاسعة من الأمر رقم 
  حيث أجاز أن تنصب عمليات الاعتماد الايجاري على بعض المنقولات ذات الخصوصية، كالمحلات

 التجارية و المؤسسات الحرفية.

في هذه الصورة يقوم الشخص الراغب في الحصول على محلا تجاريا أو مؤسسة حرفية بالتقدم إلى 
سواء  سة، فيقوم المؤجر بتوفير المطلوبشركة اعتماد إيجاري فيوضح رغبته في استئجار المحل أو المؤس

                                                                 
1 A. Cohen, le crédit- bail immobilier et la réforme de 1995, 3eme édition, édition dalloz, paris, 1996, p 43.   
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عن طريق شرائه من الغير أو قد يكون مملوكا له من قبل، ثم يؤجره للشخص الطالب مقابل الحصول على 
 أجرة خلال مدة الإيجار. 

كما يكون للمستأجر في هذا العقد الحق في شراء المال المؤجر بعد دفعه للثمن المتفق عليه، مع 
بار الأقساط التي دفعها هذا الأخير في شكل إيجار، كما يستطيع إرجاعه لمالكه أو تجديد الأخذ بعين الاعت

تنص كذلك المادة السالفة الذكر عن عدم تمكين المستأجر من إعادة تأجير المحل التجاري أو و  الإيجار.
ستبعد من ئري قد االمؤسسة الحرفية لصاحب الملكية الأول و بالتالي يمكن الفهم من ذلك، أن المشرع الجزا

 .1القانون، صورة الاعتماد الايجاري المرتد  أو اللاحق

نصب ت من الجدير بالذكر على سبيل المقارنة في هذا الصدد أن المشرع الفرنسي قد أجاز أيضا أن
و بعد فترة وجيزة أخضع كذلك . 2ةعمليات الاعتماد الايجاري على المحلات التجارية و المؤسسات الحرفي

 . 3التجاري لعمليات الاعتماد الايجاري مشرع العناصر المعنوية المكونة للمحلنفس ال

وبالتالي    15. 51هذا الموضوع الأخير لم يتطرق إليه المشرع الجزائري بالتفصيل في الأمر رقم 
ن ذ أا تطبيق أحكام الاعتماد الايجاري على العناصر المعنوية المكونة للمحل التجاري. يثور السؤال حول

كوت النص في هذا الشأن يفرض علينا الرجوع إلى الأحكام العامة في القانون التجاري و التي تؤكد على س
أو الاسم التجاري( لكافة التصرفات  إخضاع العناصر المعنوية المكونة للمحل التجاري )كالشهرة و العلامة

يما انتهج المشرع المصري اتجاها . ف4...القانونية التي يخضع لها هذا الأخير من بيع و رهن و إيجار
موسعا للمال المؤجر، فحسبه يكون محلا لعقد الاعتماد الايجاري كل من العقار و المنقول بنوعيه، المادي 

 . 5والمعنوي

لعل المشرع الجزائري و المصري قد أرادا من جراء هذه الصورة من صور الاعتماد الايجاري، 
ة من خلال حل مشاكل التمويل التي تعاني منها من جهة، كما تهدف إنعاش المشروعات التجارية و الحرفي

                                                                 
 .مرجع سبق ذكره، 15-51، الأمر 15المادة  1
و المتضمن  1511 .11. 2. الصادر بتاريخ 499. 11و المتمم للقانون رقم   ، المعدل1511. 1. 11الصادر بتاريخ  21-26القانون رقم  2

 .بفرنسا تنفيذ عمليات الاعتماد الايجاري على المحلات التجارية و المؤسسات الحرفية
الايجاري على العناصر المعنوية للمحلات  المتضمن تنفيذ عمليات الاعتماد 1515. 12. 31الصادر بفرنسا في 2002 -22القانون رقم  3

 التجارية.

 .مرجع سبق ذكره، 21 -19القانون رقم  ،11المادة  4
عقار أو منقول مادي أو معنوي  كل ... "تنص: التي 1559. 11. 2الصادر في  1559، لسنة  59المادة الأولى من القانون المصري رقم  5

 ".يكون موضوع لعقد تأجير تمويلي..
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ات المشروع خوصصةأيضا هذه العقود من جهة أخرى في رأينا، إلى مساعدة الدولة في تنفيذ سياسة 
عتماد حيث ينتهي غالبا الا تمويليا،التجارية و الحرفية التابعة للقطاع العام، و هذا عن طريق تأجيرها 

 تقال الملكية للمستأجر.  الايجاري بان

 :حيث السوق من -ت

ع من النو  إذا نظرنا إلى الاعتماد الايجاري من زاوية السوق نلاحظ بأن أغلب العقود المتضمنة هذا
 التمويل هي عقود ذات طابع محلي )وطني( لكن يمكن أن يقابل ذلك عقود اعتماد إيجاري دولي. 

 )الاعتماد الايجاري المحلي ) الوطني: 

على صورة الاعتماد الايجاري الوطني،  15-51لمادة الخامسة فقرة واحد من الأمر رقم نصت ا
فتتحقق هذه الأخيرة عندما تجمع العملية شركة تأجير، أو بنكا، أو مؤسسة مالية بمتعامل اقتصادي و 

مؤجرين  نكلاهما مقيمان في الجزائر. و يلاحظ أن أغلب عقود الاعتماد الايجاري تكون محلية أي تبرم بي
 و مستأجرين مقيمين في دولة واحدة.

 الاعتماد الايجاري الدولي: 

أما الفقرة الثانية من المادة المذكورة أعلاه فقد جاءت بصورة عقد الاعتماد الدولي، و تتحقق هذه 
 الأخيرة في الحالات الآتية:

 و، أو بنك أعندما يكون العقد ممضي بين متعامل اقتصادي مقيم في الجزائر و شركة تأجير -أ
 ."مؤسسة مالية غير مقيمة في الجزائر

مؤسسة مالية مقيمة في  بين متعامل اقتصادي غير مقيم في الجزائر و شركة تأجير، أو بنك أو -ب
 .1"الجزائر

لجزائري ا يستخلص من هذا النص أن صفة المقيم وغير المقيم في الجزائر هما المحددان في التشريع
 جاري الوطني و الدولي كما يوضح التنظيم المعمول به في بلدنا.للتفرقة بين الاعتماد الاي

                                                                 
 ، مرجع سبق ذكره.15-51، الأمر 1المادة  1
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فالاعتماد الايجاري الدولي في التشريع الجزائري يقابل إذن عقود التأجير عبر الحدود أو التأجير 
حيث يكون المؤجر  (cross border and export leasing) التصديري في التشريعات الأنجلوساكسونية

 ي بلدين مختلفين.والمستأجر مقيمان ف

فإذا كان الاعتماد الايجاري الوطني لا يطرح الكثير من المشاكل نسبيا بسبب وحدة القوانين التي 
تنظمه و التنظيم المحاسبي و الضريبي المعمول به في داخل الدولة الواحدة، فالاعتماد الايجاري الدولي 

 بالعكس يثير العديد منها.

التي تنشأ من الطبيعة الدولية لهذه العقود و ثانيا من التفسيرات  هناك أولا الصعوبات القانونية
  .1الجبايةالقانونية المختلفة لها كما تظهر صعوبات أخرى في مجال 

من الناحية القانونية، لابد من الإشارة لمجهود ومحاولات التنميط و التوحيد التي اتخذتها المنظمة 
لكن هذه الأخيرة لا زالت لم   OTTAWAتفاقية بصياغة إ 1511والتي انتهت في   UNIDROIT العالمية

 .2تصادق عليها العديد من الدول الموقعة

رغم هذه المجهودات المعتبرة، فلا زالت العقود الدولية تواجه مشكلة القانون الواجب التطبيق في 
ي لقانون الذي يكون فحالة ما إذا كان المتعاقدان ينتميان لدولتين مختلفتين، لأن المؤجر يختار عادة ا

 صالحه.

 

 

 :التسهيلات الائتمانية المقدمة للأفراد: ثالثا

تعتبر القروض الشخصية في الجزائر من قبيل القروض الموجهة للاستهلاك، حيث تهدف هذه 
الأخيرة الى تمويل نفقات الاستهلاك  الخاصة بالأفراد، وككل القروض الاستهلاكية فان القروض الشخصية 

تمنح بما يتناسب مع الدخل الفردي للمقترض ولمدة تتراوح ما بين بضعة اشهر وبضعة سنوات يمكن أن 
)لا تتجاوز السبع سنوات(، على أن يتم سداد هذه القروض انطلاقا من الراتب الشخصي للمقترض أو من 

هرية شمصاريف نهاية الخدمة أو أي دخل منتظم آخر معروف يمكن التأكد من مصدره في شكل اقتطاعات 

                                                                 
1 C. Pecqueur, le leasing fiscal, collection que sais-je, PUF, 1994, p 24. 
2 E. BEY, la convention d’Ottawa sur le crédit–bail international, Juris-Classeur Périodique, n 49, 07 décembre 

1989, p 726.  



 لبنكية والمخاطر المصرفية:                                      الاطار النظري للقروض االفصل الأول

33 
 

أو دفعات منتظمة سنوية أو نصف سنوية على ان لا تزيد هذه الدفعات عن نسبة معينة من الدخل الفردي 
 .  1للمستفيد

 المبحث الثاني: عموميات حول المخاطر المصرفية:

تقوم عملية ادارة الأصول والخصوم في البنوك التجارية على مفاهيم أساسية  تتمثل في الربحية 
اعتبار البنوك التجارية من المؤسسات الربحية في المقام الأول، نجدها تسعى لتعظيم بان، و السيولة والأم

بشتى الطرق المختلفة خاصة مع انخفاض حصتها السوقية في ظل المنافسة الشرسة من طرف  ربحيتها
مختلف  مالمؤسسات المالية غير النقدية كشركات التأمين وصناديق التقاعد والتي صارت تنافسها في تقدي

الخدمات المصرفية. وعادة ما تقترن معدلات الربحية المرتفعة مع مستويات عالية من المخاطر، اذ غالبا 
ما تفاضل البنوك بين المخاطرة والعائد وهذا بناء على عدة عواما نجد من اهمها حجم الموارد المالية وطبيعة 

لأساسية هذا الموضوع المهم والذي يعتبر النقطة ا الاستراتيجية الاستثمارية لهذه البنوك. وبهدف الخوض في
التي ترتكز عليها البنوك التجارية في اختيار اساليب ادارة المخاطر المناسبة، ارتأى الباحث تقسيم هذا 
المبحث الى ثلاثة عناصر فرعية، حيث تم في المطلب الأول التطرق الى أهم التغيرات الجديدة التي رافقت 

الحديثة، بينما اشار الباحث في المبحث الثاني الى أهم أنواع المخاطر المصرفية التي البيئة المصرفية 
يمكن أن تواجه البنك في نشاطاته المختلفة في حين خصص المبحث الثالث من هذا الفصل الى تحديد 

 مفهوم وأهم أنواع المخاطرة الائتمانية.

 

 

 :المصرفيةالتغيرات الجديدة في بيئة الصناعة  : المطلب الأول

تقف الصناعة المصرفية على أعتاب تحولات هامة و حيوية بدأت تلوح  في الأفق بفعل تغيرات 
عديدة في بيئة الصااااااااااااااااناعة المصاااااااااااااااارفية الحديثة التي نتجت بفعل قوى عديدة أثرت فيها فلقد تغيرت بيئة 

يث طبيعة لبنوك من حالصناعة المصرفية منذ الثمانينات و حتى الوقت الحالي بشكل متسارع وأثرت في ا
العمليات والوظائف والأنشطة والاستراتيجيات والسياسات التي تعتمدها مما زاد من الحاجة إلى سياسات و 

                                                                 
-14، ص ص 2111بو ظبي،أ ،نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفرادالامارات العربية المتحدة المركزي،  مصرف 1

19. 
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مناهج لإدراة المخاطر المصارفية تعمل على اساتخدام العديد من الأدوات والوسائل والمؤشرات التي تمكنها 
 من احتواء هذه المخاطر .

وامل القوى التي تعد بمثابة عو ة المصاااارفية ساااااتلاحظ العديد من المتغيرات ومن خلال متابعة البيئ
محفزة لزيادة الاهتمام بإدارة المخاطر في البنوك والمؤسسات  المالية المختلفة، إذ برزت قوى أساسية أدت 

ت طبيعة العمليا وفي 1إلى تغييرات في الأدوار التي تمارساااااااااااااها المصاااااااااااااارف )الوظائف التقليدية للبنوك (
بناءا على ما تقدم يمكن ، و والأنشاااااااااااااطة والخدمات التي تقدمها وزادت من الاهتمام بدراسااااااااااااااة إدارة المخاطر

 تالية:التلخيص أهم التغييرات التي مست المنظومة المصرفية في النقاط 

  : زيادة حدة المنافسة في السوق المصرفية  بعد اتفاقية تحرير تجارة الخدمات -2

 المصاااااااااااااااااارفياة والماالياة تحررت اتفااقياة الخادماات من القيود التي جااءت بهاكنتيجاة حتمياة للعولماة 
 نةساااااا  ورغوايفيما يخص الجزء المتعلق بالخدمات وهذا في جولتها الختامية بالأ 2(GATS)اتفاقية الجات 

 :3، وقد اتخذت المنافسة في اطار اتفاقية الخدمات المصرفية ثلاث مظاهر واتجاهات رئيسية1554

: المنافسااااة بين البنوك التجارية فيما بينهما سااااواء في السااااوق المصاااارفية المحلية أو الساااااوق ولالاتجاه الا
 العالمية.

 .4المنافسة فيما بين البنوك والمؤسسات المالية الأخرى الاتجاه الثاني:

 .يةصرفالم الخدماتمختلف على تقديم المنافسة فيما بين البنوك والمؤسسات غير المالية  الاتجاه الثالث:

هذه الاتجاهات أدت إلى احتدام المنافسااااة في السااااوق المصااااارفية في ظل إزالة الحواجز الجغرافية 
لتلبية احتياجات العلاء لقوة دخول المؤساساات المالية بخلاف البنوك إلى الساوق المصارفية  و خصاوصااا 

كات ركات التأين و شر إلى أسواق الخدمات المالية الحديثة ، ومن المتوقع أن تستمر المنافسة مع دخول ش
الأوراق المالية و مؤسسات الوساطة المالية و ذلك في ظل تزايد الرغبة لتقديم الخدمات المالية التي ترتبط 

 بالنشاط المصرفي.

                                                                 

 مرجع سبق ذكره . 11-13الأمر  15-11المادة -1 
2 general agreement on trade in servi ces. 

 ملتقى المنظومة المصرفية الجزائرية والتحولات الاقتصادية جامعة ،ثارها الاقتصادية على المصارفآالعولمة و  ،عبد المنعم محمد الطيب النيل 3 
 . 11ص  ،2114ديسمبر  ،الشلف، الجزائر حسيبة بن بوعلي،

 .مرجع سبق ذكره، 11-13، الأمر 11المادة  4 
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 تغيير ملامح الصناعة المصرفية: -1

نظرا للتغييرات الكبيرة التي شااااااااااااااهدتها الساااااااااااااااحة المالية عموما والساااااااااااااااحة المصااااااااااااااارفية على وجه  
، توسااااااعت نشاااااااطات البنوك وازداد تدخلها في مختلف الأسااااااواق المالية سااااااواء كان ذلك على الخصاااااوص 

المستوى المحلي أو على المستوى العالمي و الدولي .إذا أخذت كل البنوك تتجه إلى أداء خدمات مصرفية 
تيجة لذلك نانعكس بشكل واضح على هيكل ميزانيتها ، فزادت  الأمر الذيبها من قبل  مو مالية لم تكن تق

حجم أصااااااااااااولها موجوداتها خارج الميزانية من جهة فيما انخفض النصاااااااااااايب النسااااااااااااابي للودائع إلى إجمالي 
لتزايد نشاااااااطات  الخصااااااوم من جهة أخرى . ضااااااف إلى ذلك كبر حجم محفظة البنوك التجارية وهذا راجع

اصة ل  الأخرى خلأصو االبنوك غير الاقراضية، مما ادى إلى انخفاض نصيب القروض و ارتفاع نصيب 
 إصدار السندات.

وقد أدى دخول البنوك التجارية في عمليات بنوك الاسااااااااااااتثمار إلى توساااااااااااايع المخاطر التي تواجه 
أعمالا لتشمل مخاطر السوق بالإضافة إلى المخاطر الائتمانية، كما ولم  تتوقف آثار العولمة المالية على 

مين و أدخول مؤسسات مالية غير نقدية كشركات الت الجهاز المصرفي عند هذا الحد بل و امتدَت لتشمل
صاااناديق الضاااامان الاجتماعي كمنافس مباشاااار للبنوك التجارية في مجال الخدمات التمويلية مما أدى إلى 

 .1تراجع دور البنوك التجارية على وجه الخصوص في مجال الوساطة المالية

 ضرورة الالتزام بالمعايير الرقابية الدولية : -3

البنوك التجارية واقتحامها لأسااااااواق جديدة تعتبر في الغالب غير معروفة  وساااااع نشاااااااطاتنتيجة لت
وترتبط بدرجة عالية من المخاطر، الأمر الذي أدى إلى تعثر و إفلاس العديد من المصارف، وبناءا على 

همها أعديد من الوسائل نجد من الذلك صار لازما على البنوك التحوط من هذه المخاطر عن طريق اتباع 
تدعيم رأس المال والاحتياطات أو ما يساااااااااااااامى بمعيار كفاية رأس المال و قد اكتسااااااااااااااب هذا المعيار أهمية 

يقوم هذا الأخير على فرض  ذ، إ1511متزايدة منذ أن أقرته لجنة بازل في اتفاقيتها الأولى الصاادرة ساانة 
 وزانأبالمرجحة مجموع أصاااولها نساابة تحدد على أساااس حجم رأسااامال البنوك والمؤسااسااات المالية مقارنة ب

 .2%1المخاطر الائتمانية، على أن تساوي هذه النسبة على الأقل 

                                                                 

 .19-14، ص ص  مرجع سبق ذكرهالنيل،  عبد المنعم محمد الطيب 1 
راه في ، أطروحة دكتو تطورات القواعد الاحترازية للبنوك في ظل معايير لجنة بازل رمدى تطبيقها من طرف البنوك التجاريةسمير آيت عكاش،  2 

    .21ص  ،2113-2112 ،السنة الجامعية ،العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر
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في إدراج المخااطرة السااااااااااااااااااوقية إلى تمثال أهمهاا وقاد عرف الإطاار الأول للاتفااقياة عادة تعاديلات، 
إجمالي المخاطر المحتساااابة من طرف البنوك إضااااافة إلى تغيير طريقة ترجيح  الأصااااول، حيث صاااادرت 

 بازل الثانية.اتفاقية رات جديدة سميت بر من هذا الإطار في شكل توصيات و مق معدلةالنسخة ال

 :  الإبداع المالي -4

يعد هذا العنصااااااار من القوى المهمة والحيوية في بيئة الصااااااااناعة المصاااااااارفية الحديثة التي تميزت 
 من أبرزها ما يعرف بالمشاااااااتقاتبزيادة جوانب الإبداع و الابتكار في الأدوات المالية و المصاااااارفية، وكان 

مالية ذات طابع مخاطرة الدوات ، حياث تعرف هذه الأخيرة على أنها مجموعة من الأ(derivatives) الماالياة
تضم هذه العقود أربعة أشكال الأدوات المالية وهي المستقبليات والخيارات والعقود الآجلة إضافة ، كما عال

اخل الميزانية د دو نية والتي أصبحت تفوق قيمة البنبالبنود خارج الميزاإلى المبادلات ، وتسمى هذه الأخيرة 
 في كثير من المصارف.

 : لتوريق )تسنيد الحقوق(ا -5

هم المتغيرات والقوى الحديثة التي غيرت من فلسفة إدارة الأموال في المصارف أيعد التوريق من  
ة، إلى موجودات ذات سيولة تامة من خلال إذ من خلالها يمكن تحويل الموجودات عديمة أو قليلة السيول

 تحويل حقوق البنك المختلفة إلى ساااااااااااااااااندات يكتتب بها الجمهور، وقد حققت البنوك التجارية مجموعة من
 :1المزايا من جرَاء استعمال التوريق يمكن تلخيصها في النقاط التالية

 مشاكل السيولة.ايجاد حلول مؤقتة ل 

 كشركات التامين. النقدية  ت المالية غيرتوظيف أكبر لاستثمارات المؤسسا 

  سمالية المنخفضةصور القدرة التمويلية للمؤسسات ذات القاعدة الرأقالمساهمة في علاج. 

 .تأمين مصادر تمويل جديدة للدين العام و بتكلفة أقل 

 .تحويل جزئي أو كلي للمخاطر الائتمانية المرتبطة بأصل معين لطرف ثالث 

 ي: تنويع النشاط المصرف -6

                                                                 
1 Andra Ghent, Rossen Vokanov, Advantages and disadvantages of securitization : evidaence from commercial 

mortgages, working paper, social science Research Network, March 2013, pp 01-04. (47 pages). 
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يشاااامل تنويع الخدمات المصااااارفية على مسااااتوى مصاااااادر التمويل، إصاااادار شاااااهادات إيداع قابلة  
أما على إلى الاقتراض طويل الأجل من خارج الجهاز المصاااااااااااارفي. اضااااااااااااافة الى اللجوء  (NDC) للتداول

عامل تمستوى الاستخدامات فيقصد بالتنويع عدم تركز النشاط الاقراضي على قطاع معين وعدم اقتصار ال
أداء ك جديدة يةمجالات اساااتثمار على فئة محددة من المقترضاااين، كما يمكن أيضاااا في هذا الصاااادد اقتحام 

 ...الخ.أعمال الصيرفة الاستثمارية و تمويل عمليات الخوصصة

 لتقدم التكنولوجي :ا -7

تعد هذه الخاصااااااية من أهم قوى التغيير التي مسااااااات الصااااااناعة المصااااااارفية في الآونة الأخيرة، إذ 
بعد أن كان النشااااط المصااارفي في معظمه يتم وجها لوجه مع فتعتبر هذه الخاصاااية نتاجا للعولمة المالية، 

أو  ةرف الافتراضااااااااااااايايساااااااااااامى بالمصاااااااااااايتم عن بعد وفق ما الزبون، أصاااااااااااابح من خلال التقدم التكنولوجي 
نيت، وقد ة الانتر ، أي المصرف الذي ليس له موقع محدد و ثابت و إنما يكون موقعه على شبكةالالكتروني

أدى تعاظم اسااتخدام الصااايرفة الالكترونية إلى عدة مزايا إيجابية مكنت البنوك من اختزال الوقت والتكلفة، 
 تمثل عموما في تنامي وتزايدي ولكن دون نسااااااااااااااااااياان الجااناب الساااااااااااااااااالبي من هاذه التكنولوجياا الحديثة والذي

 .1هذه الأنشطة الحديثةالمخاطر المالية المحيطة ب

 ماج المصرفي : دالان -2

هما ناوبذيمكن تعريف الاندماج المصااااااااارفي على أنه اتفاق يؤدي إلى اتحاد مصاااااااااارفين أو أكثر و 
يكون الكيان الجديد ذو قدرة أعلى وفاعلية أكبر على تحقيق أهداف  حتىإراديا في كيان مصااااااااااارفي واحد، 

اخل  من خلال العمليات ، فينمو المصااااااااااااارف من الدقبل تكوين الكيان الموحدكان من الصاااااااااااااعب تحقيقها 
 .2المصرفية في إطار التوظيف الكفء لموارده المتاحة، وينمو من الخارج من خلال الاندماج المصرفي

 تنامي خوصصة البنوك : -2

إن تحول القطاع العام إلى خاص، هو أحد أبرز التغييرات التي أدخلت على اقتصااااااااااااديات العالم 
ة عملية ذات أهمية سااياساااية واقتصاااادية وماليهذه الرين،  إذ تعتبر المتقدم و المتنامي خلال العقدين الأخي

عامة الجزئي للملكية ال وأ كليويمكن  تعريف الخوصاااااااصااااااة على انها عملية الانتقال ال وتقنية .... إلخ .
                                                                 

 ،، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمانلمصارف  التجاريةاستراتيجية إدارة المخاطر المصرفية و انها في الأداء المالي لصادق راشد الشمري، 1 
 .31ص  ،2113، الأردن

 .199-193ص  ص ،2111 ،، الاسكندرية، مصروالتوزيع نشرلل، الدار الجامعية العولمة واقتصاديات البنوكعبد المطلب عبد الحميد،  2 
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الخواص، أو تمكينهم بموجب عقد من إدارة المؤسااااااااااااااااااسااااااااااااااااااات مع بقائها مملوكة للدولة، وتعتبر  لصااااااااااااااااااالح
 لة فيحجم تدخل الدو  صالدعائم المسااتعملة للانتقال إلى اقتصااد السااوق سااعيا لتقليالخوصاصااة أحد أهم 

 .1الاقتصادية النشاط الاقتصادي، وعملا على ترشيد الاتفاق العام و رفع كفاءة المؤسسات

 إزالة القيود و إعادة التنظيم : -20

لقيود تنادي بالغاء اوالتي  تعتبر عملية إزالة القيود مطلبا أسااااااااااسااااااااايا لبعض المدارس الاقتصاااااااااادية
لغااء الحدود الجغرافية تعد عملية إزالة القيود ، و  2(la theorie des 3 D) وتقليال دور الوساااااااااااااااااااطاة الماالياة وا 

لتي تحد من الحواجز والقيود ا المهمة والأسااساية التي تميزت في رفع الكثير المشاار إليها ساابقا من القوى
 دخول البنوك إلى مجالات مصرفيةالذي من شأنه تسهيل  ، الأمرلنشااطات المصرفيةلمن الساير الحسان 

 .3ومالية عديدة لم تكن ضمن أنشطتها السابقة

 لمحة عامة حول المخاطر المصرفية : :المطلب الثاني

تتركز مشاااااكلات القطاع المالي بشااااااكل عام والقطاع المصاااااارفي على وجه الخصااااااوص في كيفية  
 لة المخاطر المحتملة )المساااااااااااتقبلية ( أكثر من غيره وعليه أنإدارة هذه المخاطر فهذا القطاع يواجه مشااااااااااك

م ويعتقااد معظ .يطور الأساااااااااااااااااااالياب والأدوات والمقاااييس التي تمكنااه من التعاااماال مع هااذه المخاااطر بكفاااءة
بمعنى ارتباط كل منهما بالآخر، أي الخبراء في مجال البنوك أن "المخاطرة و العمل المصااااااااااارفي  توأمان" 

كما أن المخاطرة يجب أن  % 111تفادي المخاطر وتعثر الديون بنسبة على لبنوك رة اعدم قدوهذا يعني 
تكون محسااااااااااااااااااوباة من الجواناب كاافاة. بناءا على ما تقدم تعتبر البنوك مجبرة على اتباع بعض الإجراءات 
 روالخطوات بغية الحد من المخاطر المختلفة التي تعترض طريقها و هذا من خلال تحري الدقة في اختيا

طلاقا انالعملاء واتخاذ الضاااااااامانات الكافية. كما يلعب البنك المركزي دورا هاما في الحد من هذه المخاطر 
ضابط أداء البنوك على النحو الذي يضامن سالامة مراكزها المالية ويحول دون تعرضااها للانهيار وهو  من

جنة مجموعة حيث تبنت تلك الل، مساتوى بنك التساويات الدولية ما تكفلت به لجنة الرقابة المصارفية على
، كما تكفل كل من صااااااااااندوق النقد الدولي البنوك التجارية داءأضااااااااابط بغية موحدة القواعد العايير و من الم

                                                                 

 .231، ص 2113، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، تحليلية تقييميةالمدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية دراسة المجيد قدي،  عبد-1 
2 La théorie de Henri  Bourguinat sur les 3 D: déréglementation ,désintermédiation ,décloisonnement . 

 .31 ، صمرجع سبق ذكرهصادق راشد الشمري،  3 
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والبناك الادولي بمراقباة التزام الادول بتلاك المعاايير والقواعاد من خلال ادمااجهاا في برامج  التثبيات والتعادياال 
 .1الحاصلة على ترتيبات اقراضية الهيكلي والتي يتم ابرامها مع الدول

ه وجوانب بناء على ما تقدم ساااااااااااااااايتم في هذا الجزء من الدراساااااااااااااااااة التطرق إلى تحديد مفهوم الخطر
المالية و  الأسااساية بالإضاافة إلى تعريف المخاطر المصرفية وتبيان أهم مميزاتها عن المخاطر الاقتصادية

 تبعا لمجموعة من المعايير المختلفة. هذه المخاطر المالية  الأخرى كما يتم أيضا تصنيف

 مفهوم الخطر: الفرع الأول:

إدارة  مجالمن الاقتصاااااااااااااااديين المختصااااااااااااااين في  فئة كلقد تبنت لا يوجد تعريف موحد للخطر، ف
يمكن ذكر مجموعااة من التعاااريف التي تطرقاات لتحااديااد مفهوم  للخطر ولكن اخاااصااااااااااااااااااا طر مفهوماااخاامال

 كالتالي:بيانها مفردات سيتم تعلى مجموعة من ال الخطر، اعتمادا

 :الخطر هو فرصة  الخسارة -2

هذا التعريف نظرا للارتباط المفترض بين فرصااة الخساااارة و بين احتمال  يرفض كثير من الكتاب
ساااايكون  اذ على أنه فرصااااة للخسااااارة، تعريف الخطر قد تم حدوث  ذلك و حجتهم في ذلك تساااتند إلى أنه

 .2لخطأله خسارة مؤكدة و هذا يتنافى في الحقيقة مع التعريف الحقيقي ذلك كأن تقول أن الخطر هو نفس

 :الخطر هو امكانية الخسارة-1

الناتج عن التعريف الأول، و ذلك باستبدال لفظ " فرصة " بلفظ  لبسيحاول هذا التعريف تفادي ال
 حققو بذلك يكون ت"امكانية" فهذا الأخير يعني أن احتمال الخساااااااارة يبقى محصاااااااورا بين الصاااااااافر والواحد 

 الحدث المعني غير مؤكد.

 الخطر هو عدم التأكد:-3

وعدم التأكد " إلى الدرجة التي " "من الواضااااااااااح في العلوم المختلفة وجود علاقة وثيقة بين "الخطر
تأكد ، وهنا سانواجه نفس الاشااكال والغموض عند اليذهب فيها البعض منهم إلى تعريف الخطر بأنه عدم 

موضوعي" دم التأكد العم الخطر و فق أول  تعريف. فقد يستخدم لفظ عدم التأكد دلالة على "تحديدنا لمفهو 
و الذي يرجع ساببه إلى عدم توفر المعلومات الكافية لدى أحدهم عن ظاهرة معينة ، كما قد يساتخدم نفس 

                                                                 

 .13ص  ،مرجع سبق ذكرهذيب وآخرون،  .س 1 
 .11، ص 2119 الأردن،، عمان ، الطبعة الأولى، دار أمجد للنشر و التوزيع،التأمين في مواجهة الخطرنصر، هارون  2 
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جة عن ناتثة بح عوامل نفسااااية" والذي يمكن أن يعزى الى شااااخصاااايالتأكد العدم "اللفظ للدلالة على حالة 
لخطر امفهوم ه يختلف يلمعلومات الكافية عن نتائج حدث ما واتجاهاته الشاااااااااااااخصاااااااااااااية و بناءا علا نقص

بااختلاف الأفراد وفي بعض الحاالات يختلف تحادياده باالنسااااااااااااااااااباة لنفس الفرد وهاذا حسااااااااااااااااااب حالته الذهنية 
 .1والظروف المحيطة بهذا الأخير

 : الخطر هو حالة تتضمن امكانية وقوع خسارة-4

الخطر عبارة عن حالة تتضاااااااااامن امكانية حدوث اختلاف مضاااااااااااد للنتائج المتوقعة أو المرجوة، إذ 
صاااايب تتر والتو  يعتبر هذا التعريف الخطر حالة واقعية بحيث يترتب على وجوده حالة معنوية من الشاااك

 .2خله وممتلكاتهود عند اتخاذه للقرارات المختلفة أو عند تعرضه لتأثير الأحداث المختلفة في حياته فردال

من  "الخطر هو حالة ومما سابق يمكن التوصل إلى تعريف موحدَ للخطر يمكن صياغته كالتالي:
، إذ جمع هذا التعريف معظم الخصااااااااااااااااااائص المذكورة في التعاريف 3عدم التأكد من وقوع خساااااااااااااااااارة معينة "

ياته ت التي يتخذها الفرد في حكما يقوم هذا التعريف على خاصااااااااية عدم التأكد من نتائج القرارا، الساااااااابقة
لى ع العملية أو الشااااااخصاااااااية إضاااااااافة إلى حالة عدم التأكد من الظواهر والأحداث العامة المتعددة وتأثيرها

 حياة هذا الأخير ودخله وممتلكاته . 

 المصرفية: تعريف المخاطر الفرع الثاني:

ال إدارة المخاطر المالية تعددت و تنوعت تعاريف المخاطر المصااااااااارفية، إذ يجد الباحثون في مج
تعريف موحد وشامل لكافة المخاطر المصرفية  ايجادعموما والمصارفية على وجه الخصوص صعوبة في 

ي فو هذا راجع لا محالة لتنوع نشاااااااطات المصااااااارف التجارية ولخصاااااااوصااااااية القطاع المصااااااارفي المتمثلة 
ة عبارة عن نقود سااائلا ومطلوباتها اعتماد المصاارف بشاكل أسااساي على أموال الغير وأن معظم موجوداته

ها بصاغر تميز رأساماليتراضاا ضاف إلى ذلك قكما يرتكز نشااطها الرئيساي على التعامل بالأموال إقراضاا وا
منحهاا درجااة رفع ماالي عااالياة في حين أن موجوداتهاا الثاابتاة قليلااة الأمر الاذي يالحجم مقاارناة بموجوداتهااا 

يء الذي يمنحها في المقابل درجة رفع تشااااااغيلية جد منخفضاااااااة ، لهذا جدا مقارنة بموجوداتها المتغيرة الشاااااا
ذه التي تواجه هفإن المصااارف تعد من المؤساااساااات المصااارفية عالية المخاطر إضاااافة لذلك فإن المخاطر 

                                                                 

 .11ص  ره،مرجع سبق ذكهارون نصر،  1 
 .12، ص 2114، مكتبة التأمين العراقي، النسخة الالكترونية، مدخل لدراسة  التأمينفاجي، خمنعم ال 2 
 .13-12ص  ص ،ذكره سبق مرجعهارون نصر،  3 
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وبناء  .1قط بل هي مخاطر اقتصاااااادية ذات طبيعة كليةفناعة أو ساااااوق محدد الأخيرة ليساااات مخاطر صااااا
 على رالتأثي المخاطر المصااااااارفية على انها "عنصاااااااار ريب وشااااااااك وتردد يمكنه تعريف على ما تقدم يمكن

كما يمكن تعريف المخاطر البنكية بناءا على . 2ككل العامل الاقتصاااااااااادي أو ساااااااااياق العملية الاقتصاااااااااادية
على أنها احتمالية الخساااااااااااااااااارة أو الحدث الساااااااااااااااااايء المترتبة عن  juvinأنواعها المتعددة فقد عرفها جوفان 

 .3ئتمانيةالابيئية و ال تنافسية،ال سياسية،الجبائية، ، القانونيةال تشغيلية،، المعلوماتيةالالتجارية،  المجالات

 تصنيفات المخاطر المصرفية : الفرع الثالث:

ن في اء الكتاب والمنظرير يمكن تبويب المخاطر المصرفية إلى أصناف متعددة تختلف باختلاف أ
تباينة للمخاطر وفقا للنشاااااااط المزاول أو البيئة الخارجية أو الموارد أو هذا المجال والتي تعتمد على رؤى م

 الظروف الاقتصادية ... الخ و يمكن تصنيف المخاطر المصرفية إلى أنواع متعددة نلخصها وفق الترتيب
 الآتي:

   Environmental Risk:4ة الاقتصاديةأولا: مخاطر البيئ

 فرعية التالية:و يضم هذا التقسيم كلا من التصنيفات ال

 لمخاطر التشريعية.ا 

 .المخاطر الاقتصادية 

 خاطر المنافسة .م 

 . مخاطر التنظيم 

  Management Riskثانيا: مخاطر الإدارة : 

 و ينقسم هذا التصنيف بدوره إلى : 

 .مخاطر السمعة 

 لمخاطر التنظيمية.ا 

 .مخاطر القدرة 
                                                                 

 .11-14، ص ص مرجع سبق ذكرهطارق عبد العال حماد،  1 
 .221ص  ،2111جوان ، 121، محلية العلوم الانسانية، عدد تسيير المخاطر البنكيةمبارك بوعشة،  2 

. le risque bancaire equinoxe"   " ,juvin .H 3 
4 Koch .T .Macdonald .S, Management of Banking , 6 th edition ,thonson south western ,USA 2006 pp 74-82 
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 خاطر التعويض.م 

  Risk  Financial 1ثالثا : المخاطر المالية

 يشتمل هذا التقسيم على الأصناف الفرعية التالية : 

 .المخاطر الائتمانية 

 .مخاطر السيولة 

 .مخاطر الفائدة 

 ع.فالر  خاطرم 

 لمخاطر الدولية.ا 

  Delivry Riskرابعا: مخاطر التسليم والتوزيع 

 .المخاطر التشغيلية 

 ةالمخاطر التكنولوجي. 

 .مخاطر المنتج الجديد 

  اتيجية.المخاطر الاستر 

و لخدمة متطلبات هذا الجزء من الدراسة سيتم التطرق إلى شرح موجز لبعض من تصنيفات هذه المخاطر 
 المذكورة سابقا مع التركيز على المخاطر المالية.

 المخاطر التشريعية : .2

تنتج هذه المخاطر عن احتمال مخالفة البنوك التجارية للقوانين والتشاااريعات المصااارفية المحلية ، 
يؤثر ساالبا على نشاااط المصااارفي ، فنتيجة لمخالفة البنك لهذه القوانين و التشااريعات قد تقوم السااالطات  ما

الرقابية بفرض غرامات نقدية على البنوك المخالفة و تكرارها قد يؤدي إلى عقوبات أكثر قسوة و قد تدخل 
المتعلق باااالنقااااد  14-11من الأمر  114المشاااااااااااااااااارع الجزائري في هاااذه النقطاااة باااالاااذات، إذ تنص الماااادة 

                                                                 
1 P. Rose, Commercial Bank management ,5 th  edition ,MCGraw –hill  Irwin ,USA ,2002, pp 165-169. 
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 قوبةع فعلى العقوبات المساااااااالطة من طرف اللجنة المصاااااااارفية والتي تتراوح ما بين الإنذار كأخ1والقرض
 وبين سحب الاعتماد في الحالات المشددة.

 المخاطر الاقتصادية : .1

 تعلق بالمتغيراتما تشاااامل هذه المخاطر الظروف الخارجية المحيطة بنشاااااط البنك و خصااااوصاااااا 
تقلبات ال القدرة الشااااااارائية ومخاطرمخاطر الكلية من حيث الطبيعة ويمكن أن نذكر من بينها  يةالاقتصاااااااد

الاقتصاااااااااااادية، كما تجدر الإشاااااااااااارة إلى أنه يصااااااااااااعب على البنوك التجارية عادة التعامل مع هذه المخاطر 
 لكونها تصنف في خانة المخاطر النظامية.

 مخاطر المنافسة : .3

خدمات متميزة من خلال آليات ووسائل  هور منتجات جديدة وابتكاربرزت هذه المخاطر نتيجة لظ
تأثرت هذه و  مختلفة لتقديم أفضال الخدمات المصارفية للعملاء وهذا ما يعرف حاليا بالصايرفة الالكترونية.

المخاطرة أيضاااااااا بنشاااااااااط المؤسااااااااسااااااااات المالية غير النقدية والتي اقتحمت مجال المنافسااااااااة، فنجد مثلا أن 
ثمار المالي وصناديق الضمان الاجتماعي صارت تزاحم البنوك التجارية في نفس نشاطاتها شاركات الاسات

و هذا ما خلق بيئة تنافساية شرسة تصل في بعض الحالات إلى إفلاس العديد من البنوك التجارية نتيجة 
 لضعف مواردها و قدرتها التنافسية.

 مخاطر السمعة : .4

تقديم خدمات ذات نوعية رديئة، أو عند عدم انتظام تقديم تنشأ هذه المخاطر في حال قيام البنك ب
الخدمة، أو في حالة انتهاك البنك لشااااارط السااااارية و الخصاااااوصاااااية، وتبقى جودة الخدمات البنكية من أهم 
العناصر المحددة لمدى نجاح المصارف بحيث يرتبط نجاح هذه الأخيرة في أعمالها بالسمعة التي تؤسسها 

 كهيئات جديرة بالثقة.

 المخاطر التشغيلية : .5

                                                                 

ض، الجريدة والمتعلق بالنقد والقر  2113أوت  21المؤرخ في:  11-13يعدل ويتمم الأمر  2111أوت  21مؤرخ في  04-20الأمر ، 114المادة  1 
 .11/15/2111الصادرة بتاريخ :  ،91العدد  ،الرسمية الجمهورية الجزائرية
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يمكن تعريف المخاطرة التشاغيلية على أنها " مخاطر التعرض لخساائر قد تنجم عن عدم كفاية أو 
حداث خارجية كالمخاطر  أاخفااق العملياات الاداخلياة أو الأشااااااااااااااااااخااص أو الأنظماة كماا يمكن أن تنجم عن 

 .1القانونية "

رة لتي يمكن أن تواجه البنوك خاصااة في الفتو تعتبر المخاطر التشاغيلية من بين أكثر المخاطر ا
الراهنة، نظرا لتطور وتعقد الخدمات المالية التي باتت تقدمها هذه البنوك ضااااااف إلى ذلك الاعتماد الكبير 

والاعتماد على  (NTIC)  على التكنولوجيا الحديثة أو ما يسامى بالتكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصاال
غالبا من أطراف خارجية وهو ما يعني اعتماد البنوك على جهات أخرى في توفير أنظمة معلوماتية مقدمة 

 بعض الخدمات.

كل هذا أدى إلى زيادة أهمية المخاطر التشااااااااغيلية، فقد أصااااااااابح لها دور بارز في تشاااااااااكيل طبيعة 
 توحدود المخاطر التي تعرضااات لها المؤساااساااات المصااارفية وكنتيجة لتزايد الاهتمام بهذه المخاطر، تدخل

لجنة بازل وفرضااااااات على البنوك التجارية المختلفة في تخصااااااايص متطلبات رأسااااااامالية إضااااااااافية لمواجهة 
المخاطر التشااغيلية لتكون بندا من بنود المعيار المعدل لكفاية رأس المال، وتجدر الإشاااارة في هذا الصااادد 

اساااااااااااتبدال أحد طرق  أن ذات اللجنة اقترحت تعديلا جديدا من طرق قياس المخاطر التشاااااااااااغيلية، حيث تم
 .2القياس القديمة والمتمثلة في طريقة المؤشر الأساسي بمنهج أكثر حداثة تمثل في المنهج المعياري

 مخاطر عدم تماثل المعلومات : .6

يقصاد بعدم تماثل المعلومات في الساوق المالي عدم إلمام أحد أطراف الصافقة بالمعلومات الكافية 
ما يمنعه من اتخاذ القرار الساااااااليم، ويترتب على ذلك ظهور نوعين عن الطرف الآخر في هذه الصاااااافقة، م

من المشااااكل و التي تعتبر من أهم أساااباب انخفاض كفاءة الأساااواق ساااابقة الذكر، بحيث تسااابق المشااااكلة 
 الأولى عملية اتمام الصاااافقة وتسااااامى بالاختيار السااااايء بينما تحدث الثانية بعد اتمام هذه الأخيرة وتسااااامى

نياة، وتعبر حاالاة عادم تمااثال المعلومات عن حالة من عدم التأكد، فهي بذلك تعبر عن بمخااطر سااااااااااااااااااوء ال
تجدر الاشارة في هذا الصدد الى أن العديد من النظريات قد أعطت و . 3وضعية من المعلومات غير الكفأة
                                                                 

1 Basel Committee on Banking supervision, operational Risk –revisions to the simpler approaches ,consultative 
document, Bank for international settlement, October 2014, p 05. 
  NTIC: New Technologies of Information and Communication. 
2 Basel committee on Banking supervision, operational Risk revi sion to the simpler approaches, op.cit , pp 06 -16 

لة ، مقال منشور على مستوى مج تماثل المعلومات ة ودورها  في الحد من التأثيرات السلبية لعدممكو آليات الح ،خيرة كماسي ،الياس بن ساسي 3 
 (.142-131) 135ص  ،الجزائر ،ورقلة ،الجامعة ، جامعة قاصدي مرباح
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صاااااااااالح م احتمالية التعارض بين أن أهمها تبقى نظرية الوكالة والتي تقوم على تفساااااااايرا لهذه المشااااااااكلة إلا
الإدارة ومصاااااالح المساااااااهمين نتيجة للصاااااراع القائم بين هذه الأطراف في اختيار هيكل التمويل المناسااااااب 

 .1للشركة وفي تحديد نسب الأرباح الخاصة بكل طرف

وقاد تم التركيز على المخااطر الماالياة بحكم ارتباطها الوثيق بالنشاااااااااااااااااااط المصاااااااااااااااااارفي وعملية إدارة 
هذه المخاطر عناية خاصة من طرف البنوك  لبنوك التجارية، إذ تتطلبالأصول والخصوم على مستوى ا

مد ي تفصااااايل هذه المخاطر التقسااااايم المعتف الباحثكما اتبع التجارية والساااالطات الرقابية على حد ساااااواء، 
عة ف، مخاطر الراةسااااااااااااااابقا، حيث تضاااااااااااااام هذه المخاطر كل من مخاطر الساااااااااااااايولة، مخاطر أسااااااااااااااعار الفائد

 .لفةالمخاطر الائتمانية وأنواعها المختالثالث للتطرق الى مطلب الي حين تم تخصيص والمخاطر الدولية ف

 مخاطر السيولة : .2

قبل التطرق إلى مخاطر الساااايولة لا بد من تحديد دقيق لمفهوم السااااايولة فماذا يقصااااد بالسااااايولة يا 
  ترى؟

هذا  حيث عرفي التميمالمقترح من طرف تعريف الالتساؤل يمكن التطرق إلى هذا للإجابة على 
"ماادى امتلاك البنااك لأموال متاااحااة لمواجهااة ومقااابلااة طلبااات النقااد من قبااال  نهاااأعلى الأخير الساااااااااااااااااايولااة 

أما فيما يخص مخاطر السااااايولة فيمكن تعريفها على  2المقرضااااين و ساااااحوبات الودائع من قبل المودعين"
 تجة عن صااااعوبات المصااااارف في"التباين في صااااافي الدخل والقيمة السااااوقية لرأسااااامال المصاااارف الناا أنه

كما  .3شااكل مواز ضااف إلى ذلك صااعوبة الاقتراض أو بيع الموجودات "بالحصاول على الأموال المتاحة 
 .4يمكن تعريف مخاطرة السيولة على انها حالة أو أكثر من الحالات التالية

 .اللاسيولة الشديدة 

 صيرة الأجل.عدم كفاية الأصول المتداولة للمؤسسة على تغطية مطلوباتها ق 

  مقبولةالقدرة على تدبر الأموال بتكلفة عدم. 

                                                                 
1 janssen .F , L influence de l'interpenetration du dirigeant de son entreprise sur l'endettement de  PME sur 
leurs relations avec les banques, congres international francophone sur les PME, Nancy-Metz –octobre 1998.  

دارة (أرشد التميمي، سلام عزمي،  2   ،2114 ،الأردن ،دار المسيرة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان ،الاستثمار بالأوراق المالية )تحليل وا 
 .15ص 

 .15ص  ،مرجع سبق ذكره ،صادق راشد الشمري 3 
 .211-211، ص ص 2113، الدار الجامعية للنشر، الاسكندرية، مصر، المخاطر ادارة، ق عبد العال حمادر اط 4 
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إذ يمكن أن ينتج عن حالة اللاسيولة الشديدة إفلاس البنك بصفة نهائية، إضافة إلى انعكاس هذا 
الوضاع على باقي مؤساساات المنظومة المصرفية إذ يكفي تسريب معلومات إلى السوق حول مواجهة أحد 

دي ر الذي من شأنه أن يؤ مالأحالة من الهلع في نفوس المودعين  حداثلإلة البنوك التجارية لمشاكل سيو 
مانية أزمة ائت الى في المستقبل القريب ، وهو ما يمكن أن يؤديإلى حالات سحب ودائع على نطاق واسع

 خانقة.

إضاااااافة للحالة الأولى ساااااابقة الذكر يمكن أن يواجه البنك مشاااااكلة سااااايولة أيضاااااا نتيجة لعدم كفاية 
رده قصااااااايرة الأجل أو ما يساااااااامى بالأصااااااااول المتداولة على تغطية التزاماته قصاااااااايرة الأجل بما في ذلك موا

 ة معقولةبتكلف الأموال المناحات النقدية. وأخيرا تعني مخاطرة السااااايولة أيضاااااا مواجهة صااااااعوبات في تدبر
املات وارتفاع المعرفي في السيولة الموجودة في السوق سببه الرئيسي انخفاض حجم ظوهذا نتيجة لنقص 

وقد اهتمت لجنة بازل للإشراف و الرقابة المصرفية بهذا الموضوع ، حيث  معدلات الفائدة على القروض.
حدَدت وثيقة خاصااة من شااأنها ضااامان احتفاظ المصااارف بساايولة كافية و بشاااكل يضاامن ساالامة الوضاااع 

 المالي المصرفي من خلال مراعاة الآتي : 

 رة الأجلمراعاة نسبة السيولة قصي (LCR)  بالنسبة لالتزامات السيولة في الفترة قصيرة الأجل والتي
 .1يوم 31تقل عن 

 مراعاة نسبة السيولة طويلة الأجل أو ما يسمى بمعدل التمويل الثابت الصافي (NSFR)  وهذا في
 .2يوما 31الفترة طويلة الأجل والتي تفوق 

  الجمهور.توزيع استخدامات الأموال بشكل ينسجم مع ودائع 

 مخاطر أسعار الفائدة : .1

 الناشااااااااااائة عن بنود الميزانية الختامية تعرف مخاطر أساااااااااااعار الفائدة بأنها مخاطر تراجع الإيرادات
كون الفائدة فإن كافة الإيرادات المرتبطة بها ساات أسااعار ونظرا لعدم اسااتقرار. نتيجة لتحركات أساعار الفائدة

ب سعرا معينا يكون معرضا لمخاطرة أن تهبط الإيرادات بهبوط لا محالة غير مستقرة، فالمقرض الذي يكس

                                                                 
1 Basel committee on Banking supervision , the liquidity coverage ratio and liquidity risk momitoring tools, Bank 
for  international settlement , january 2013 pp 06-37. 
2 Basel committee on banking supervision, the net stable funding Ratio, Bank  for international settlements, 

october 2014, pp 03-12.   
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أسااااااااااااااااااعاار للفاائدة والمقترض الذي يدفع فائدة متغيرة بتكبد تكاليف أعلى عند ارتفاع أسااااااااااااااااااعار للفائدة وهكذا 
 :1حصر مخاطر أسعار الفائدة فيما يلينكما يمكن أن ت، دواليك

 Repricing Risksأولا : مخاطر إعادة التمويل )التسعير ( 

وهي المخاطر التي تواجه المؤسااااسااااة إذا فاقت تكاليف إعادة تمويلها معدل العائد على الاسااااتثمار 
مخاطر إعادة  سيفي أصاولها، أي بمعنى عوائد استثمارات المؤسسة لا تكفي لدفع تكاليف الاقتراض، وتق

ه العملاء ر الذي تطالب بالتساعير العلاقة بين تكلفة الحصاول على الأموال التي تتحملها المؤساساة والسع
 مقابل أدوات قروضها وأرباحها )صافي دخل الفائدة(.

   Basis Riskثانيا : المخاطر الأساسية : 

هي المخاطر الناجمة عن عدم التماثل أو الموائمة في التغير الحاصااااااااااااال في أساااااااااااااعار الفائدة بين 
يسااامى بأسااااعار الفائدة المدينة  كأن يتغير ساااعر الفائدة على القروض أو ما أصاااول المؤساااساااة وخصاااومها،

 .لات الفائدة الدائنة أكثر أو أقلبنسبة معينة في حين يكون التغير الحاصل في معد

 ثالثا: مخاطر تدهور القيمة السوقية :

وهي المخاطر الناجمة عن التقلبات الحاصلة في القيمة السوقية للأصول والالتزامات بسبب تغير 
السوقية لأي أصل ما هي إلا  صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقع  معدل الفائدة، حيث أن القيمة

لخصم بالضرورة ارتفاع سعر ا ى ذلكيترتب علسساعر الفائدة فاذا ارتفع  ،الحصاول عليها من هذا الأصال
 و بالتالي انخفاض القيمة السوقية للأصل والعكس صحيح.

 مخاطر الرفع : .3

سااعي المؤساساات الاقتصاادية بصافة عامة والمؤساسات المالية على يعتبر الرفع المالي من أهم م
ويقصد  ديئد البنوك إذا ما استعملت بشكل جالخاصية من أثر إيجابي على عوالما لهذه وجه الخصوص، 

بالرفع المالي مدى اعتماد المؤساااااساااااة على القروض في هيكل رأساااااامالها، إذ تساااااعى هذه المؤساااااسااااااات إلى 
نسبيا مع تشغيل هذه الأموال المقترضة في نشاطاتها المختلفة من أجل تحقيق  كلفة منخفضةتراض بتالإق

عائد أفضاال من تكلفة الاقتراض وهنا يكمن المفتاح الرئيسااي لنجاح عملية الرفع، ففي حال فاقت مداخيل 
إن أثر ف خدمة الدين )تكاليف القروض(نفقات مقرضاااااة )البنوك التجارية( أو أرباح نشاااااطات المؤسااااسااااة ال

                                                                 

  .223ص  ،1555 مصر، دار الفكر العربي، القاهرة، ،–نظرة معاصرة  –إدارة الأسواق المالية و المؤسسات المالية ، السيد بدري عبد الحافظ-1 
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لأمر الذ ي اأثر رفع ساالبي، الحالة، بخلاف ذلك سااتحقق هذه المؤسااسااات  لرافعة ساايكون إيجابيا في هذها
و ما اليومية أ اية من نشااااااااااطاتهتالمتأ افي دوامة من المشااااااااااكل نتيجة لعدم كفاية أرباحهمن شااااااااأنه ادخالها 

يعرف بصااااااااااااافة عامة  لتغطية تكلفة الاقتراض وهذا ما ROAيساااااااااااامى اختصااااااااااااارا بالعائد على الموجودات 
 .1بمخاطر الرفع المالي

أما بالنسبة للرفع التشغيلي فيمكن تعريفه بأنه نسبة التغير الحاصل في أرباح النشاطات المختلفة 
نتيجة للتغير الحاصل في المبيعات، أو يعبر عنه  EBITلأي مؤسسة و هذا قبل خصم الفوائد والضرائب 

كاليف ي المبيعات، ويبقى أثر الرفع التشاااااغيلي متعلقا بنسااااابة التبمدى حسااااااساااااية الربح التشاااااغيلي للتغير ف
الثابتة إلى إجمالي التكاليف بالنسابة لهيكل الأعباء الخاص بالمؤساساة فكلما زادت هذه النسبة كلما حققت 
المؤساساة أثر رفع تشاغيلي أكبر والعكس صاحيح، حيث تعرف هذه الحالة أي عندما تكون نسبة التكاليف 

ى التكااااليف الثاااابتاااة أكثر ميلا إلى النوع الأول من التكااااليف وهاااذا قبااال تحقيق نقطاااة التعاااادل المتغيرة إل
 بمخاطر الرفع التشغيلي.

 المخاطر الدولية )أسعار الصرف(: .4

في ملاحظة تحقق خسائر نتيجة للتغيرات الحاصلة في أسعار  ت )الصرف(تتمثل مخاطرة العملا
سااااب بساااابب ربط الإيرادات والنفقات بأسااااعار الصاااارف بواساااااطة ينات في المكاابتالهذه الصاااارف، وتحدث 

أن خطر الصاااارف لا ينشااااأ مباشااااارة عند إبرام العملية التجارية أو المالية الى مؤشاااارات، كما تجدر الإشااااارة 
المقومة بالعملة الأجنبية، بل ينشااأ قبل ذلك كما هو الحال عند التفاوض بشااأن تصااادير أو اسااتيراد سااالعة 

 .2وض بشأن إبرام عقد قرض بالعملة الأجنبيةمعينة ، أو التفا

 :المطلب الثالث : عموميات حول مخاطر القروض

بعد أن تم التطرق إلى المخاطر المصااارفية ساااابقا سااايتم في هذا الجزء من الدراسااااة تناول نوع من 
 من أهم خيرةتعد هذه الأ حيثوهي المخاطر الائتمانية  لاأالمخاطر يتعلق بصفة مباشرة بموضوع بحثنا ، 

التي تتعرض لهاااا المصااااااااااااااااااااارف على الرغم من وجود مخااااطر مهماااة أخرى كمخاااطر السااااااااااااااااااوق المخاااطر 

                                                                 
  ROA: Return on Assets.  

 .29/11/2111يوم الاطلاع ، تاريخ  www.muflehakel.com فلح عقل مموقع الدكتور  1
  EBIIT: Earning before interest and taxes. 

، وم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، مجلة العلوم الاقتصادية، كلية العلالعملات الأجنبية وادارة مخاطر سعر الصرفعلاء الدين قادري،  2 
  . 194-192، ص ص 2114جامعة جيلالي ليابس، سيدي بلعباس، الجزائر، العدد التاسع، ديسمبر 
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والمخاطر التشاااااااغيلية، ويكاد يتفق العديد من الباحثين على أن سااااااابب الأزمات المصااااااارفية بالدرجة الأولى  
أولا إلى مفهوم كامن في هذه المخاطر المذكورة، وخدمة لأهداف هذا الجزء من الدراسااااااااااااااااة سااااااااااااااااايتم التطرق 

 المخاطر الائتمانية من ثم سيتم التطرق إلى أهم أنواعها.

 الفرع الأول : مفهوم المخاطر الائتمانية :

يمكن تعريف المخاااطر الائتماانيااة بااأنهاا " مسااااااااااااااااااتوى المخاااطر التي يمكن أن تتعرض لهاا البنوك 
اد دين أو في حالة تدهور التجارية أو المؤسااااااااساااااااااات المالية غير النقدية من جراء عجز مقترض عن ساااااااااد

ويخفي هذا التعريف الموجز عدة مخاطر ضااااااااامنية  .المركز المالي لهذا الأخير بعد حصااااااااوله على قرض"
درجة تعرض القرض للمخاطر بفكمية المخاطرة هي الرصاااااااااااااايد المعلق للقرض أو كما ساااااااااااااامتها لجنة بازل 

(EAD) ز عن الساااااااااااااااااااداد، إذ يختلف هاااذا وتاادهور المركز المااالي للمقترض يمثااال احتمااااليااة حاادوث العج
المصاطلح عن الخسارة الفعلية لكون المبالغ المعرضة للمخاطرة تكون قابلة للاسترجاع في بعض الحالات  

ومن هذا المنطلق فإن نقطة الأساس في . 1تقديم المقترض لضامانات تتسام بالجودة العالية نذكر من بينها
ان هذا التصنيف داخليا أي معدا من طرف البنك نفسه أم عملية منح الائتمان هي تصنيف الزبائن سواء ك

كاان خاارجياا أي بمساااااااااااااااااااعادة أطراف خاارجياة، وفي هذا الصاااااااااااااااااادد تدخلت لجنة بازل من أجل اقتراح أطر  
احاد من و  اتفاااقياة باازل الثااانياة اختياار قومنااهج لقيااس المخااطر الائتماانياة، إذ يمكن للبنوك التجاارياة وف

 :2الائتماني مة في عملية التصنيفالمناهج الثلاثة المستخد

:  وهو معيار قائم على أساااااااااس تصااااااااانيف خارجي يتم اجراءه من طرف وكالات لمنهج المعياريا -أ
 التصنيف الدولية.

وهو منهج مبني على أسااس تصنيف داخلي يتم  :3(FIRB)منهج التصـنيف الداخلي الأسـاسي   -ب
 المتوقعة. لمتوقعة وغيرتحديد نسبة الخسائر ابغية إجراءه من طرف البنك وهذا 

هذا المنهج المتقدم منهج التصاااااانيف الداخلي  هيشاااااب :4( AIRB)منهج التصـــنيف الداخلي المتقدم  -ت
 تحديد مكونات المخاطر. ، باستثناء الجوانب المتعلقة بكيفيةالنقاط جلالأساسي في 

                                                                 
  EAD: Exposure at default. 

 .243ص  ،مرجع سبق ذكرهلعال حماد، طارق عبد ا 1 
2 Basel committee on banking supervision, international convergence of capital Measurement and capital 
standards –a revised framework,  Bank  for international settlements , June 2004, pp 15 -112. 
3 IRBF / internal Rating Based  foundation. 
4 IRBA/ internal Rating Based Advanced. 
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 الفرع الثاني : أنواع المخاطر الائتمانية :

الائتمانية وهذا نتيجة لتنوع القروض المصااااارفية إضاااااافة إلى تختلف وتتعدد تصاااانيفات المخاطر  
اختلاف المقترضاااااين ومجالات الإقراض ولا يمكن حصاااااار جميع أنواع المخاطر الائتمانية نظرا لكثرتها إذ 

 سنحاول ذكر بعض الأنواع معتمدين على الترتيب الآتي: 

  Default riskمخاطر العجز عن السداد : 2.1

  مبلغ القرضاجمالي ن الساداد بأنها احتمالية  تخلف المقترض عن سااداد تعرف مخاطر العجز ع
 ويتم الاعلان عن حالة العجز عن السااداد عندما لا يتم الوفاء بالمبالغ أو الأقسااااط المجدولة في مواعيدها

د ن السااااااااااااااااداع كما يمكن ان يكون العجز أو بعد فترة مقدرة بثلاثة اشاااااااااااااااهر بعد حلول ميعاد الاساااااااااااااااتحقاق،
اديا و هذا في حال انخفضااااات القيمة الاقتصاااااادية للأصاااااول عن قيمة الديون المعلقة وتعرف القيمة اقتصاااا

نها قيمة التدفقات النقدية المساااتقبلية المتوقعة المخصاااومة من الحاضاااار، ففي أالاقتصاااادية للأصاااول على 
التزاماته ى الوفاء بن وجهة نظر اقتصادية و بالتالي لن يكون قادرا علم عاجزا هذه الحالة سيكون المقرض
ويمكننا القول أن احتمالية عجز المقترض عن السااااااداد تربط بصاااااافة كبيرة بمدى  التعاقدية اتجاه المقرض.

قدرة البنك على تحديد أهلية المقترض على الوفاء بالتزاماته، إذ ينبغي  توفر بعض المتطلبات والتي يجب 
 لتأكد من القدرة الاقتراضية للعميل وهي:على البنوك والمؤسسات المالية احترامها من أجل ا

 .تحليل الصناعة و السوق و تحديد المقدرة التنافسية للجهة المقترضة 

  فترة تقدر ل 1 الخاصاااااااة بنشااااااااطه قوائم الماليةالتحليل المركز المالي للزبون على وفق ما تعكسااااااه
 سنوات سابقة لفترة الاقتراض على الأقل. ةثلاثب

 لبنك اعلى مستوى ن الزبون من مركزية المخاطر ومركزية عوارض الدفع الاستعلامات الحديثة ع
والبنوك التجارية الأخرى التي لها  المتخصاااااااصااااااااة المركزي، إضاااااااافة إلى مؤسااااااااساااااااات الاسااااااااتعلام

  .2تعاملات سابقة مع نفس الزبون

                                                                 

 .سبق ذكره مرجع  ،11-11القانون ، 29المادة  1 
 11ص  ،مرجع سبق ذكرهصادق راشد الشمري،  2 
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  تحليل حركة حساااااب الزبون مع المصااااارف خلال مدة التعامل السااااابقة ومدى تجاوز التساااااهيلات
وحة للساقف المساموح به ضاف إلى ذلك نسابة تحصايل الصاكوك المقيدة في حسااب الزبون الممن

 .1ودرجة نشاط حركة السحب و الإيداع

  Risk exposureمخاطر التعرض للمخاطرة :  1.1

نها احتمالية الخسااااااااااااااارة التي يمكن أن يتعرض لها البنك من أيمكن تعريف مخاطر التعرض على 
كمااا يمكن تعريفاااه على أنااه المبلغ المعرض للمخاااطرة في حاااال  ،2البنكيااة جراء تقااديماااه لبعض الخاادماااات

حدوث العجز عن الساااااااااااداد دون أخذ المبالغ المساااااااااااترجعة من القرض في الاعتبار، وحيث أن العجز عن 
وجب في هذا الصااااادد التفرقة بين طرق تقدير المبالغ المعرضاااااة  محتملة الحدوثالسااااداد يبقى من الأمور 

ل تسااااجيل العجز عن الساااااداد والتي تساااااتعمل في حالة التأكد أي عندما تكون هذه المبالغ للمخاطرة في حا
 .3معلومة و بين طرق التقدير في حالة عدم التأكد

إلى أن لجنة بازل قد حددت حدودا عليا للتعرضااااااات المساااااااتقبلية في هذا الصااااااادد وتجب الإشااااااارة 
 .4المحتملة وهذا بالنسبة لأشكال مختلفة من القروض

  Recovry Riskمخاطرة الاستراد :  3.2 

يبنى مفهوم هذه المخاطرة على مدى امكانية اساااااااترجاع مبالغ القرض المعرضاااااااة للخساااااااارة، وتبقى 
احتمالية اسااااااترجاع هذه المبالغ في حالة العجز عن الساااااااداد غير قابلة للتنبؤ، إذ تتوقف هذه الأخيرة على 

الضااااااااااامانات المسااااااااااااتلمة من المقترض، مدى جودة اد و عدة عوامل نجد من أهمها نوعية العجز عن الساااااااااااد
 .5لظروف الخارجية المحيطة بالمقترض وقت عجزه عن السداداضافة الى ا

و إذا أردناا الغوص قليلا في هاذه العوامال الماذكورة آنفاا نجاد أن مخاطرة الاسااااااااااااااااااترداد تتوقف على 
ة إذ أن حالة العجز عن الدفع التي نوعية العجز الساااداد أو ما يساااامى في حالات أخرى بالمخاطرة القانوني

يواجها المقترض لا تعني بالضاااااااااااااااارورة تخلفه النهائي عن الدفع، ولكن قد يترتب على هذه الحالة مجموعة 

                                                                 

 . 14ص  ،مرجع سبق ذكرهذيب و آخرون،  .س 1 
2 Basel committe on Banking supervision, supervisory fromework  for measuring and controling large exposures 
–final standard, Bank for international settlements, april  2014, p 04 . 

 .219ص  ،مرجع سبق ذكرهطارق عبد العال حماد،  3 
4 Basel committee on Banking supervision, Revision to the standardized approach for credit risk –second 

consultative document ,Bank for international settlements ,December 2015 ,pp 03-18. 

 .11،ص ، مرجع سبق ذكرهيلالي طارق، ف-5 
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الاتفاقيات كإعادة التفاوض مع العميل على شااااااااااااااااااروط العقد الائتماني، أو اتخاذ و أخرى من التصاااااااااااااااااارفاات 
حالة عدم قدرة المقترض النهائية على  ع حقوق البنك فيمجموعة من الإجراءات القانونية هدفها اسااااااااااترجا

الوفاء بالتزاماته التعاقدية، كما يمكن أن تتوقف هذه المخاطرة أيضاااااااااا على نوعية الضاااااااااامانات المقدمة من 
طرف المقترض، إذ يعتبر الضاااامان البنكي من العوامل المخففة المخاطرة الائتمانية بشاااارط تأكد البنك من 

ويلخص الشااااااااااااااااااكال الموالي الآليات ، ات وملكيتهاا وامكاانياة بيعهاا أو تملكهاا ... إلخطبيعاة هاذه الضااااااااااااااااااماانا
 الأساسية لتأثيرات الضمانات المخففة للمخاطرة:

 : تأثير الضمانات على المخاطر( 2-2) الشكل رقم

 

 

 

 

 
 .172مرجع سبق ذكره، ص  المصدر : طارق عبد العال حماد،

 ارة مخاطر القروض:المبحث الثالث: أساليب اد

يعد موضوع ادارة المخاطر من المواضيع التي استحوذت على اهتمام المؤسسات المالية والمصرفية 
ذلك لما شهدته الصناعة المالية والمصرفية من مشكلات وأزمات أدت بالضرورة الى اعسار وافلاس العديد 

واق سات المصرفية مع بعضها وانخراطها في الأسمنها كما أن تزايد العولمة المالية والمصرفية واندماج المؤس
المالية وتنامي سوق الائتمان المصرفي وتنوعه من ناحية أخرى الشيء الذي أجبر المؤسسات المالية على 

 تطوير أساليب وأدوات أكثر فعالية لتمكنها من التعامل مع خصائص هذه البيئة الجديدة.

دارة المخاطر الائتمانية على ومن هذا المنطلق أصبح موضوع ادارة المخاط ر المالية بشكل عام وا 
وجه الخصوص يحظى بتركيز واهتمام أوسع من ذوي الاختصاص من المصرفيين والسلطات النقدية 
والإشرافية وهذا بغية رسم وصياغة استراتجيات خاصة لدراسة هذه الظاهرة، وقد أصبحت ادارة المخاطر 

وية فيما يتعلق بممارسة الصيرفة الواسعة وتطبيقاتها مما ادى الى المصرفية في الوقت الحاضر حجر الزا

تحويل المخاطرة الائتمانية إلى مخاطرة 

 أصول

 الضمان الحقيقي

تحويل المخاطرة من المقترض حفظ إلى  الضمان الشخصي

 المقترض والكفيل

 الاتفاقيات تسمح باتخاذ اجراءات تصحيحية
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جراءات عن كيفية ادارة المخاطر بشكل فعال  تركيز المؤسسات المالية الدولية الرقابية على اعداد لوائح وا 
وناجع ليبقى الجهاز المصرفي سليما وبعيدا قدر الامكان عن التأثيرات الخارجية. بناء على ما تقدم تم 

مقررات ل ارة مخاطر القروض وفقادإتناول مناهج  قسيم هذا المبحث الى ثلاثة مطالب فرعية تم في أولهات
كما تم في المطلب الثاني التطرق للضمانات البنكية كسبيل من سبل ادارة المخاطر الائتمانية  لجنة بازل

 ر سابقة الذكر.   في حين تناول المطلب الثالث أهم الطرق المستحدثة من أجل ادارة المخاط

 رة مخاطر القروض وفق مقررات لجنة بازل:االمطلب الأول: مناهج اد

يعتبر رأس الماال القاااعادي خط الاادفااع الأول الاذي يلجااأ الياه البنااك التجااري في حااال تعرضاااااااااااااااااااه 
الأسااااااااهم  تتضااااااامن التي المسااااااااهمين حقوق، اذ يتكون رأس المال القاعدي من مجموع للمخاطر الائتمانية

في وتسااااااامى هذه  المحتجزة المعلنة والأرباح اتالاحتياطاضااااااافة الى  بالكامل والمدفوعة المصاااااادرة ةالعادي
المكونات المذكورة برأس المال القاعدي أو الشااااريحة الأولى حسااااب مقررات ذات اللجنة كما يمكن اضاااااافة 

المعلنة  عنااصاااااااااااااااااار أخرى مكملاة وتساااااااااااااااااامى برأس الماال المساااااااااااااااااااناد اذ تتكون هذه الأخيرة من الاحتياطات
واحتياطات اعادة تقييم  الأصااااااول اضاااااااافة الى مخصاااااااصاااااااات الديون المشاااااااكوك في تحصااااااايلها والقروض 
المساااااااااااااااندة طويلة الأجل. وقد ارتكز مفهوم ادارة المخاطر الائتمانية وفق مقررات لجنة بازل سااااااااااااااواء تعلق 

الثانية  ما يساامى باتفاقية بازلالأمر بالإطار الأول للاتفاقية أو ما يعرف باتفاقية بازل الأولى اضااافة الى 
المخاطر الائتمانية والمعرفة في المطلب على تحديد مخصاااااااااصاااااااااات من رأس المال تساااااااااتعمل في مواجهة 

الثاني من هذا الفصل، وبهدف تحديد مناهج ادارة مخاطر القروض المرتكزة على مقررات لجنة بازل سيتم 
ي قيااس المخااطر الائتماانية وهذا وفق الترتيب التطرق في هاذا المطلاب الى أهم الماداخال المسااااااااااااااااااتعملاة ف

الزمني بداية باتفاقية بازل الأولى مرورا الى اتفاقية بازل الثانية كما سيتم التطرق أيضا الى معايير الحذر 
 والرقابة المطبقة في البنوك التجارية الجزائرية.

 ادارة مخاطر القروض وفق اتفاقية بازل الأولى:الفرع الأول: 

يمكن احتساب متطلبات رأس اللازم لمواجهة  1511طار المبدئي لاتفاقية بازل الصادر سنة وفق الا
المخاطر الائتمانية بعد تحديد دقيق لهذه المخاطر أو ما سمته اللجنة بالأصول والالتزامات العرضية مرجحة 

 مستندة المال رأس نةطريقة لقياس متابأوزان مخاطرها حيث تضمن الاطار المبدئي لاتفاقية بازل الأولى 
بنود الميزانية المحاسبية اضافة الى الالتزامات المقيدة  جميع على يطبق المخاطرة أوزان من نظام إلى
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، كما تم المقترض مخاطرأوزان ب مرجحة أصول إلى الأصول بتحويل خارجها، حيث يسمح هذا النظام
مخاطر. اطر في حين تم اعتبار الثانية مرتفعة التقسيم دول العالم الى مجموعتين اعتبرت الأولى متدنية المخ

والمحدد بنسبة  1ويمكن تحديد معدل كفاية رأس المال الخاص باتفاقية بازل الأولى أو ما يسمى بنسبة كوك
 وفق العلاقة التالية: 1%

 .%8 ≤المخاطر الائتمانية  /معدل كفاية رأس المال=  رأس المال النظامي

الأدنى من رأس المال الواجب الاحتفاظ بها من قبل البنوك التجارية وهذا اذ تمثل هذه النسبة الحد 
 ، وسيتم التطرق لأهم ما جاء في اتفاقية الأولى بالتفصيل في الفصل الثالثالائتمانية المخاطرللتحوط ضد 
 من الدراسة.

 ادارة مخاطر القروض وفق اتفاقية بازل الثانية: الفرع الثاني:

لمبدئي لاتفاقية بازل واقتصاره في قياس المخاطر على المخاطر الائتمانية، نظرا لقصور الاطار ا
اقترحت لجنة بازل اطارا معدلا تمثل في اتفاقية بازل الثانية اذ انحصرت أهم التعديلات في تحديد مناهج 

لمخاطر اجديدة لقياس المخاطر الائتمانية اضافة الى ادراج اللجنة لنوع جديد من المخاطر المصرفية تمثل 
التشغيلية كما تم تغيير منهجية ترجيح الأصول والاتزامات العرضية تغييرا جذريا كما يدعم الاطار الجديد 
مفهوم رأس المال الاقتصادي والذي يأخد بعين الاعتبار تحقيق العوائد على راس المال المعدلة بالمخاطر 

(Risk Adjusted Return On Capital)2. فاقية بنودا تتعلق بالمراجعة الرقابية لسلطات كما أدرجت ذات الات
الاشراف المحلية اضافة الى ادراج عمود ثالث يحدد متطلبات الافصاح والشفافية، بحيث أصبح معدل 

 الملاءة المالية يحتسب وفق العلاقة التالية:

المخاطر  المخاطر الائتمانية + المخاطر الســـــــــوقية + /معـدل كفـاية رأس المال=  رأس المال النظامي
 .%2 ≤التشغيلية 

 الفرع الثالث: معايير الحذر المطبقة في البنوك الجزائرية:
اصلاحات جوهرية فيما يخص المنظومة الاقتصادية الجزائرية على وجه العموم  1551شهدت سنة 

ة حوالقطاع البنكي على وجه الخصوص، اذ تبنت السلطة النقدية ممثلة في البنك المركزي التوصيات المقتر 
، وهذا من خلال اصلاح مصرفي محوري 1511من طرف لجنة بازل الصادرة في اتفاقيتها الأولى سنة 

                                                                 
  .تفاقيةرئيس لجنة الرقابة البنكية في فترة صدور الا Peter cooke نسبة الى 1

2 SAP Group Agency, Building A Business Case for Basel II, Germany, working Papers, 2005, p 08. 
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، وقد عرف تطبيق مقررات لجنة بازل مراحل عديدة انطلقت أولاها بمجرد 1عرف أنذاك بقانون النقد والقرض
بعد  ذا القانون خاصةصدور القانون المذكور اعلاه ليليها فيما بعد تعديلات مست جوانب مختلفة من ه

اذ تم بناء على ذلك تعديل قانون النقد  2113أزمة الخليفة بنك والبنك الصناعي والتجاري الجزائري سنة 
وهذا بغية تحسين وتحديث الجوانب المتعلقة  143-11والأمر  112- 13والقرض على التوالي بالأمر 

 بالرقابة الاحترازية.

الذكر قام بنك الجزائر بإصدار مجموعة من التنظيمات واللوائح  بالإضافة الى هذه القوانين سابقة
والذي تضمن تحديدا للحد الأدنى لرأسمال البنوك  11-51المفسرة لقانون النقد والقرض ولعل اهما التنظيم 

الواجب احترامها من قبل  5والتي تضمنت قواعد الحذر والرقابة  14-54اضافة الى التعليمة رقم  4التجارية
 البنوك. ذات

 الأموال الخاصة: 2.3

والمتعلق بتحديد الحد الأدنى رأسمال البنوك والمؤسسات التجارية هذه النقطة  11-51عالج التنظيم 
مليون دينار دون أن يقل  911اذ ينبغي أن يبلغ الحد الأدنى لرأسمال الاجتماعي المكتتب للبنوك التجارية 

مليون  111ى ان يبلغ رأسمال المؤسسات المالية الأخرى من الأموال الخاصة عل %33هذا المبلغ عن 
. وتجدر الاشارة الى أن التنظيم 6من الأموال الخاصة %91دينار جزائري دون أن يقل هذا الأخير عن 

ما  7سابق الذكر تم تعديله في مناسبات عدة ليبلغ الحد الأدنى لرأس مال البنوك التجارية وفق آخر تعديل

                                                                 
، الصادرة 11 ن قنون النقد والقرض، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العددوالمتضم 1551افريل  14در بتاريخ ا، الص20-20القانون  1

  .1551افريل  11 بتاريخ
أوت  21الصادرة بتاريخ   ،92يتعلق بالنقد والقرض، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  2113أوت  21، الصادر بتاريخ 22-03 الأمر 2

2113. 
والمتعلق بالنقد والقرض، الجريدة  2113اوت  21الصادر في  11 -13المعدل والمتمم للأمر  2111أوت  21ادر بتاريخ ، الص04 -20الأمر  3

 .2111سبتمبر  11، الصادرة بتاريخ 91الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

لية العاملة في الجزائر، الجريدة الرسمية للجمهورية يتعلق بالحد الدنى لرأس مال والمؤسسات الما 1551يونيو  4، مؤرخ في  02-20نظام رقم  4
 .1551وت  21، الصادرة بتاريخ  35الجزائرية، العدد 

5 Instruction N° 74-94, realtive a la fixation des regles prudentielles de gestion des banques et etablissement 
financiers, 29 novembre 1994.  

 .مرجع يبق ذكره، 11-51نظام ، ا11المادة  6
7 Règlement de la banque d’Algérie, n°08-04 du 23 Decembre 2008. 
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مليار  3.9فقد حدد هذا المبلغ ب  1ج أما فيما يخص المؤسسات المالية غير النقديةمليار د 11مقداره 
 دج.

 نسبة الأموال الخاصة: 1.3

الى كيفية احتساب نسبة الأموال الخاصة والموارد الدائمة الى اجمالي  14-14تطرق التنظيم 
وهذا في  %11بق الذكر عن الاستخدامات الدائمة، بحيث ينبغي ان لا تقل هذه النسبة وفق التنظيم سا

. وتعتبر البنوك التجارية مجبرة على الافصاح بهذه النسبة بصفة سنوية وهذا بإرسالها الى 2نهاية كل سنة
 .3الجنة المصرفية

 نسبة تقسيم المخاطر: 3.3

ويمكن التفرقة في هذا الصدد بين نسبتين مختلفتين، يتم في الأولى تحديد نسبة المخاطر التي 
نوك التجارية والمؤسسات المالية تحملها اتجاه مستفيد واحد مقارنة مع صافي رأس مالها في حين يمكن للب

 تقوم النسبة الثانية بتحديد نفس العلاقة ولكن اتجاه أكثر من مستفيد.

 اتجاه مستفيد واحد:  -أ

احترام كل بنك أو مؤسسة مالية لنسبة على ضرورة  15-51نصت المادة الثانية من التنظيم 
صوى بين مجموعة المخاطر التي تتحملها المؤسسات سابقة الذكر عند قيامها بمختلف عملياتها اتجاه ق

في وقت لاحق بتحديد  14-54، لتقوم تعليمة بنك الجزائر رقم 4مستفيد واحد وبين صافي رأسمالها الخاص
  : 5اليوفق الترتيب الزمني الت النهائية طبيقهاتلك النسب سابقة الذكر وكذا مواعيد ت

 41%  1552ابتداءا من أول جانفي  . 

 31%  1553ابتداءا من أول جانفي . 

 29%  1559ابتداءا من أول جانفي. 

 اتجاه أكثر من مستفيد: -ب

                                                                 
 .مرجع سبق ذكره، 11-13، الأمر 11المادة  1

2Article 09, Reglement N° 04-04, fixant le rapport dit "coefficient de fonds propre et de ressources permanantes ", 

19 juil let 2014. 
3 Article 11, idem. 
4Article 02, Règlement n°91-09, fixant les règles prudentielles de gestion des banques et établissements 
financiers, 14 aout 1991.  
5 Article 02, Instruction N° 74-94, op.cit. 
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 للمخاطر الكلي المبلغتحديدا لنسبة  14-54تضمنت المادة الثانية من تعليمة بنك الجزائر رقم 
 المال رأس من %19نسبة خاطر الخاصة بكل واحد منهم ن تتجاوز قيمة المالذيو  بالمستفيدين المتعلقة
مرات الأموال  11ي حال من الأحوال أوالتي يجب أن لا تتجاوز ب ،للبنوك المذكورة الصافي الخاص

 .1الخاصة الصافية لتلك البنوك

 :بنكيةنسبة الملاءة ال 4.3

لجنة  خيرة من أهم مقرراتلاقت هذه النسبة اهتماما كبيرا من طرف بنك الجزائر اذ تعتبر هذه الأ
بازل سواء تعلق الأمر باتفاقية بازل الأولى أو الثانية، وتجدر الاشارة الى ان تطبيق نسبة الملاءة على 

الى  1555ليتم الوصول في نهاية  1559مستوى البنوك الجزائرية قد تم بصفة تدريجية انطلاقا من نهاية 
 على ضرورة الزام 14-54صت المادة الثالثة من التعليمة ، وقد ن%1تطبيق النسبة القصوى والمقدرة ب 

 نسبةلهذه ا تمثلو  دائمة بصفةعلى أن يتم تطبيق هذه الأخيرة  % 1تقدر ب احترام نسبة ملاءة علىلبنوك ا
تيجة نهذه البنوك بين قيمة الأموال الخاصة الصافية ومجموعة المخاطر الائتمانية التي تتحملها  علاقة
 ختلفة.تها الملعمليا

 :مكونات الأموال الخاصة 5.3

سابقة الذكر على ان الأموال الخاصة الصافية تتكون من  14-54من التعليمة رقم  1-4نصت المواد 
 العناصر التالية:

 الأموال الخاصة القاعدية:  -أ

 :2تتكون الأموال الخاصة القاعدية من 14-54من التعليمة  19حسب نص المادة 

 رأس المال الاجتماعي. 

  احتياطات إعادة التقييممختلفة ويستثنى من ذلك  الاحتياطات. 

   الترحيل من جديدنتيجة. 

  قيمةنها على أن يستثنى متخصيص لا تزال قيد ال التيمقفلة الحسابات و  نتيجة السنة الأخيرة 
 اجراءها.الأرباح المنتظر  توزيعات

                                                                 
1  Idem. 
2 Article 05, Instruction N° 74-94, op.cit. 
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  الخاصة بالمخاطر البنكية العامة لمؤوناتا. 

كون أن تبشرط الأرباح المحددة قبل تاريخ إغلاق الدورة تتضمن هذه الفئة أيضا  كما يمكن أن
الإهتلاكات  صاتمخص محددة بعد القيام بالتسجيل المحاسبي لجميع المصاريف المتعلقة بالفترة بماا في ذلاك

، اضافة ةيمصادقة عليها من طرف اللجنة المصرفالمراقبتها من طرف محافظ حسابات و  تتم ، وأنوالمؤونات
 الى عدم احتساب قيمة الضرائب وأرباح الأسهم المتوقع توزيعها في هذه الأرباح.

 :ما يستتثنى من الأموال الخاصة الصافية 

 بغية عدم تضخيم حصيلة الأموال الخاصة القاعدية وجب أن يستثنى منها العناصر التالية:

 .الحصة غير المحررة من راس المال الاجتماعي 

  ا.مدين في حالة كونهيل من جديد حساب الترح 

 .المصاريف المعنوية بما في ذلك مصاريف التأسيس 

  الدورة السلبية.نتيجة 

 .النقص في مؤونات مواجهة المخاطر الائتمانية 

 التكميلية: الخاصة الأموال -ب

 :1تتكون الأموال الخاصة التكميلية من 14-54من التعليمة  11-11 تينحسب نص الماد

 ة التقييماحتياطات إعاد. 

 ئة ناشالأموال المتحصل عليها من إصدار السندات ذات الآجال غير المحددة، بالإضافة للأموال ال
 وفق تحفظات معينة. القروض عن

  من اجمالي  %91نسبة القروض الداخلة في تكوين الأموال الخاصة التكميلة يجب أن لا تتجاوز
 الأموال الخاصة القاعدية.

 ترجيح المخاطر: 6.3

المقيدة و  ميز في هذا الصدد بين الأوزان الترجيحية لاستخدامات البنوك التجارية والمؤسسات الماليةن
 العرضية لهذه المؤسسات والمقيدة خارج الميزانية. تداخل الميزانية وبين أوزان الالتزاما

                                                                 
1 Article 06,07, Instruction N° 74-94, op.cit. 
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 الأوزان الترجيحية لالتزامات البنوك داخل الميزانية:  2.6.3

البنوك التجارية والمؤسسات  الى أوزان ترجيحية لأصول 14-54تعليمة رقم من ال 11تطرقت المادة 
قد تم تحديد هذه الأوزان الترجيحية وفقا للمخاطر الائتمانية السابق تحديدها ، و المالية المقيدة داخل الميزانية

لمالية ا من نفس التعليمة، ويتم ترجيح عناصر ميزانية البنوك التجارية والمؤسسات 15في نص المادة 
كما يمكن تلخيص الأوزان الترجيحية  %111، %21، %9، %1المعتمدة في الجزائر وفقا للنسب التالية 

 لمخاطر الأصول المقيدة داخل الميزانية في الجدول التالي: 

 .صول داخل الميزانية: الأوزان الترجيحية لمختلف مخاطر الأ( 2-2) لجدول رقما

الوزن 
 الترجيحي 

 ئتمانيةالتسهيلات الا 

0%  .قروض مقدمة للدولة وما شابهها 

 .سندات حكومية وأي سندات أخرى مشابهة لها 

 .حقوق أخرى على الدولة 

 .ودائع لدى بنك الجزائر 

5%  .قروض قصيرة الأجل ممنوحة لبنوك ومؤسسات مالية مستقرة في الجزائر 

 .حسابات عادية 

 .توظيفات مختلفة 

 ك ومؤسسات مالية مستقرة في الجزائربنو سندات مساهمة وتوظيفات خاصة ب. 

10%   زائرالجبمستقرة غير قروض قصيرة الأجل ممنوحة لبنوك ومؤسسات مالية. 

 .حسابات عادية 
 توظيفات مختلفة. 

  مستقرة غير سندات مساهمة وتوظيفات خاصة ببنوك ومؤسسات مالية
 الجزائر.ب
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200%  .قروض ممنوحة للزبائن 

 خصومة.محفظة الأوراق التجارية الم 

 .الاعتماد الايجاري 

 .حسابات مدينة 

 .قروض مقدمة لموظفي البنك 

  مختلفة عن الأنواع المذكورة سابقا.سندات مساهمة وتوظيفات 

  .التثبيتات العقارية 

 ، مرجع سبق ذكره.74-24من التعليمة  22المصدر: تم اعداده من طرف الباحث بالاعتماد على المادة 

 لالتزامات البنوك المقيدة خارج الميزانية: الأوزان الترجيحية 1.6.3

نفس منهجية التصنيف المقترحة من طرف لجنة بازل وهذا من  بنك الجزائر في هذا الصدد اتبع
من أجل  ، وقد اقترح هذا الأخيربين الالتزامات العرضية خارجهاو خلال التفرقة بين الأصول داخل الميزانية 

مقيدة خارج الميزانية أربع مستويات من المخاطر، يمكن توضيحها في البنكية ال تتصنيف بنود الالتزاما
 الجدول التالي:

 خارج الميزانية. ت: معاملات التحويل لمختلف الالتزاما (2-1) الجدول رقم

مستوى 
 الخطر

 معامل التحويل العرضية تنوع الالتزاما

 قبولات مصرفية.  خطر مرتفع
  وكفالات مختلفة.اعتمادات مستندية غير قابلة للالغاء 

 خطابات ضمان مصدرة. 

111% 

 .مضمونة ببضائع غير اعتمادات مستندية  خطر متوسط

 .كفالات جمركية، ضريبية ومتعلقة بصفقات عمومية 

91% 
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  فترة  تجاوزتتسهيلات ائتمانية غير مستعملة والتي
 .استحقاقها سنة

 %21 اعتمادات مستندية مضمونة ببضائع .  خطر معتدل

تسهيلات ائتمانية غير مستعملة والتي لا تتجاوز فترة   خطر منخفض
استحقاقها سنة كما يمكن الغائها في اي وقت دون شروط 

 . او اشعار مسبق

1% 

 ، مرجع سبق ذكره.74-24من التعليمة  22المصدر: تم اعداده من طرف الباحث بالاعتماد على المادة 

 كزة على الضمانات البنكية:رة مخاطر القروض المرتادإالمطلب الثاني: مناهج 

من المكونات الأساسية المساهمة في عملية ادارة المخاطر الائتمانية، بحيث يجعل يعتبر الضمان 
ولعل أهم مواصفات الضمان الجيد هي  هذا الأخير القروض الرديئة جيدة والقروض الجيدة أكثر جودة،

و نقدي لتسديد أفضلية وأولوية على حق عيني أ . ويتيح الضمان البنكي للمقرضقابليته للتسويق والتصفية
الدين وهو ما سماه المشرع الجزائري بحق أفضلية الدائن المرتهن على الدائن العادي. ويمكن أن تنتج 
الضمانات من حقوق أو موجودات عائدة للعميل المدين ومبينة في بنود قوائمه المالية، كما يمكن أن ينشأ 

رف ثالث يسمى من الناحية القانونية بالكافل. وتبرز أهمية الضمانات البنكية عن حقوق وموجودات تعود لط
في التفرقة القائمة بين التسهيلات المضمونة وغير المضمونة وهذا على مستوى محفظة السلف والقروض 

ن مالخاصة بالبنوك التجارية، اذ تعامل التسهيلات المضمونة نقدا أو بضمانة رهن عقاري معاملة تفضيلية 
 ناحية أوزان المخاطر.

 الضمانات البنكية: تعريفالفرع الأول: 

يمكن تعريف الضااامان بأنه " الوساااايلة التي تسااامح للدائن بتجنب الخسااااارة الناتجة عن عدم ملاءة  
ويسمح الضمان بتغطية الأخطار المستقبلية المحتملة والناتجة عن عدم استرجاع القرض وبالتالي  مدينه "

 1رين أساسيين هما:فهو يرتبط بعنص
 بغية تحقيق ذلك وجب على البنك التجاري اختيار الضمان بطريقة حكيمة آخدا في عين   حوط:الت

 الاعتبار طبيعة وخصائص كل من القرض والمقترض.

                                                                 
1 A. Benhlima, op.cit, p 57. 
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 أو مايسمى في مجال تسيير المخاطر بالحدث السيئ وهو  :الحدوث الأخطار المستقبلية محتملة
 طلب البنك لتلك الضمانات. وراء  اسيالدافع والسبب الأس ما يمثل

من القانون المدني تعريفا للضمان،  144اذ تضمنت المادة  وقد نحى المشرع الجزائري هذا النحو
ين بمقتضاه شخص للدائن بأن يفي بهذا الالتزام في حالة ما إذا لم يف به المد ا يلتزم ويتعهدعقدحيث يعتبر 

   ، 1نفسه

ي كتابي يتعهد بمقتضاه البنك بكفالة أحد عملائه ف دتعهعلى أنه" ويمكن تعريف الضمان أيضا 
لوفاء هذا  اوذلك ضمان على عاتق العميل المكفول لقىم مف ثالث، بمناسبة التزار تجاه طا ينمع بلغم ودحد

البة المضمون عند أول مط البنك المبلغ مدة معينة، على أن يدفع ذلك الطرف خلال هتجااالعميل بالتزامه 
  2النظر عن معارضة المدين أو موافقته في ذلك الوقت". ضريان الضمان بغل سخلا

 العناصر المطلوبة في الضمان:الفرع الثاني: 

ي الحقيقة وف في هذا المجال، تعتبر عملية اختيار الضمانات مشكل من المشاكل التي تواجه البنك 
مان ايجاد عناصر مهمة ينبغي توفرها في الضسمحت التجارب البنكية و العرف البنكي المتولد عنها إلى 

 وهذا حتى يمكن اعتباره ذو قيمة جيدة، و يمكن تلخيص أهم هذه العناصر في النقاط التالية:  

  لتصرفاقابلية: 

البنكي واحدا من الوسائل التي تسمح للبنوك التجارية بالتحوط من مخاطر تعثر  الضمان يعتبر
فية مصرفي الجزائري والمتمثل في قانون النقد والقرض للبنوك التجارية تصالمقترضين، وقد أتاح التشريع ال

يوما من حلول تاريخ استحقاق القرض، كما يجب  19الضمانات الحقيقية بعد انقضاء فترة زمنية مقدرة ب
ق يالاشارة الى أنه قد تتعثر عملية تصفية الضمانات نتيجة لعدم تأكد البنوك من قابلية هذه الأخيرة للتسو 

بسعر مناسب لا يقل عن القيمة السوقية الأصل، كما ويدخل في نطاق قابلية التصرف عدم دخول البنك 
 في مشاكل تتعلق بنزع الملكية أو اي مشاكل قانونية اخرى تحد من حرية التصرف في الضمان.

   :سهولة تحديد قيمة الأصل 

                                                                 
 .مرجع سبق ذكره، 11-19القانون رقم ، 144المادة  1
، ص 2111، القصيم، نوفمبر 132، قضايا مالية فقهية، المقال الثاني عشر، العدد ، بطاقات الائتمان والتكييف الفقهيدبيان بن محمد الدبيان 2

41. 
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يع ديد في سوق منظمة يتم فيها بمن الضروري أن تكون قيمة الأصل المستخدم كضمان سهلة التح
وتداول أصول مشابهة، ومن أمثلة ذلك نجد سوق الأوراق المالية المنظمة أو ما يسمى ببورصة التداول، 

 وأسواق العقارات، وفي ظل توفر هذا الشرط يمكن اعتبار الضمان أكثر قوة وفاعلية. 

 :ثباث القيمة 

ه للزيادة يعتبر من الأمور المطلوبة للمحافظة ان ثبات قيمة الأصل المستخدم كضمان او قابليت
تعتبر الأصول قليلة التقلب كالعقارات من افضل الضمانات في حين في هذه الحالة على حقوق البنك، و 

 يفضل تجنب الأصول شديدة التقلب.

 :قابلية التخزين 

ه في هذه ليقد يلجأ البنك في بعض الحالات الى الاحتفاظ بالأصل المستخدم كضمان لذا يجب ع 
الحالة التأكد جيدا من عدم تأثر قيمة أو حالة الأصل من جراء هذا التخزين سواء من حيث انتهاء صلاحيته 

 او قابليته للتلف أو التفاعل...الخ.

 ة العمالة والإشراف: فتكل 

تفضل البنوك التجارية أن تكون الأصول المستخدمة كضمانات غير مكلفة، ويمكن الاستدلال في 
الحالة بتخزين البضائع المأخوذة كضمان والتي تحتاج الى مخازن ما سيحمل البنك لتكاليف اضافية هذه 

في عملية النقل والتخزين وبالمقابل فان الأوراق المالية المأخوذة عل سبيل الضمان لا تحتاج الى متابعة 
 مماثلة.

 :ملكية الضمان 

م كضمان اضافة الى التأكد من أن هذا على البنك أن يتأكد من ملكية المقترض للأصل المقد
 الأخير ليس محل نزاع أو مشاكل قانونية متعلقة بالإرث أو غير ذلك.

 :امكانية تحويل الملكية 

ويقصد بإمكانية تحويل ملكية الأصل المستخدم كضمان عدم وجود صعوبات مصاحبة لإمكانية 
 ل رغب البنك في بيع هذا الأصل. نقل الملكية من المدين الى البنك أو الى أي طرف آخر في حا

 أنواع الضمانات:الفرع الثالث: 
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سيتم في هذا العنصر التطرق الى تقسيم الضمانات البنكية المتعارف عليها في التشريع المحلي، 
تضمن خرى حقيقية، وستأاذ قسم المشرع الجزائري الضمانات البنكية بصفة عامة الى ضمانات شخصية و 

 يلا لهذه الأنواع: العناصر التالية تفص

 الضمانات الشخصية:  .2

فة كابسداد  سواء كان طبيعيا أو معنويا  ثالثشخص  عندما يلتزمالضمان الشخصي  كوني 
، اذا عجز المدين الأصلي عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية وعندها يعود الدائن على الكفيل القرضمصاريف 

ة موازية للمدين الأصلي لجهة المطالبة والملاحقة وهذا بما لديه من حقوق وموجودات ويتعامل معه بصور 
وعلى هذا الأساس فالضمان الشخصي لا يمكن أن يقوم به المدين شخصيا ولكن  حتى السداد الكامل.

ضمانات ال قد ميز المشرع الجزائري بين نوعين منللقيام بدور الضامن و  آخريتطلب ذلك تدخل شخص 
 ن الاحتياطي.الكفالاة و الضماا هما الشخصية

 الكفالـة: -أ

الكفالة هي نوع من الضمانات الشخصية التي يلتزم بموجبها شخص معين بتنفيذ التزامات المدين  
 تجاه البنك إذ لم يستطع الوفاء بهذه الالتزامات عند حلول آجال الاستحقاق.

يكفل بمقتضاه من القانون المدني على أنها" عقد  144وقد عرفها المشرع الجزائري في نص المادة 
، ويستخلص من هذا 1شخص تنفيد التزام بان يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام اذا لم يف به المدين نفسه"

التعريف ان طرفي الكفالة هما الكفيل والدائن وهو المكفول له أما المدين والذي يسمى ايضا المكفول عنه 
، مع أنها لا 2م الكفالة دون علم المدين ورغم معارضتهفلا يعتبر طرفا رئيسا في عقد الكفالة، فيصح أن تت

 تتصور بغير وجود الالتزام الذي يقع على عاتق هذا المدين.  

وتخضع الكفالة في ابرامها شأنها في ذلك شأن أي عقد الى القواعد العامة في ابرام العقود من 
ة الى هذه لية والمحل والسبب، اضافحيث ضرورة توافر شروط وأركان الصحة فيشترط توافر الرضائية والأه

وشرط اليسر  3الشروط الموضوعية ينبغي توفر مجموعة من الأركان الاضافية والمتمثلة في شرط الكتابة
المالي للكفيل اضافة الى اشتراط اقامته في الجزائر، كما أن الكفالة لا تكون صحيحة إلا اذا كان الالتزام 

                                                                 
 .مرجع سبق ذكره، 11-19القانون رقم ، 144المادة  1
 .نفس المرجع السابق، 141المادة  2
 .نفس المرجع السابق، 149المادة  3
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تبقى الكفالة عبارة عن فعل رضائي ووحيد الجانب8 و يتمثل وجه  لك. ومع ذ1المكفول أو الأصلي صحيحا
الرضائية في أن قبول دور الكافل لا يخضع إلى أي شكل من الأشكال القانونية و المألوفة8 كما أن عنصر 

ن وتأخد الكفالة عدة أشكال يمك أحادية الجانب ينعكس في أن اتفاق الكفالة لا يحرر إلا في نسخة واحدة.
 ذكر منها على سبيل المثال:أن ن

 :الكفالة البسيطة 

في حالة تعدد الكفلاء بضمان دين واحد وكانوا غير متضامنين قسم الدين بينهم بقوة القانون ولا 
يجوز للدائن ان يطالب كل كفيل إلا بقدر نصيبه في الكفالة، أي لا يمكن للدائن أن يرجع مباشرة على 

 .2لا يمكنه ايضا مطالبة كل كفيل إلا بنصيبهالكفيل في مطالبته بمبلغ الدين و 

 :الكفالة التضامنية 

مع تضامنهم في قيمة الكفالة، أي كانوا ملتزمين بعقود  الكفلاء بضمان دين واحدوفي حالة تعدد 
متوالية، فان كل واحد منهم يكون مسؤولا عن الدين كله، حيث تعتبر هذه الصورة اكثر ضمانا بالنسبة 

 .3للطرف الدائن

 الضمان الاحتياطي:  -ب

د مبلغ ورقة بموجبه تسديعليه  عينيعرفه البعض على أنه التزام مكتوب من طرف شخص معين يت
 .4تجارية أو جزء منه في حالة عدم قدرة أحد الموقعين عليها على التسديد

سند على  وأ سفتجة نفسهابأنه كفالة صرفية يقدمها أحد الموقعين أو الغير إما على اليعرف أيضا و 
 أو جزء منه. ةهذه السفتجورقة مستقلة وذلك من أجل ضمان أداء مبلغ على أو  متصل بها

يتضح من هذا التعريف الأخير أن الضمان الاحتياطي يعتبر من الصور الخاصة للكفالة المذكورة 
يمكن  ، كما أن الضامن5سابقا اضافة الى الضمان يمكن أن يكون جزئيا فلا يقع على كامل مبلغ السفتجة

أن يكون أحد الموقعين على الورقة التجارية سواء تعلق الأمر بالساحب أو المسحوب عليه أو المظهر كما 

                                                                 
 .مرجع سبق ذكره، 11-19القانون رقم ، 141المادة  1
 .نفس المرجع السابق، 114المادة  2
 نفس المادة والمرجع السابقين. 3
 .111، ص رهمرجع سبق ذكالطاهر لطرش،  4
 مرجع سبق ذكره. ،21-19القانون رقم ، 415المادة  5
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عادة عندما يكون هناك  لضمان الاحتياطيل و يتم اللجوء، 1أن يكون طرفا أجنبيا يطمئن اليه حامل السفتجة
 امنضة لدى الحامل خاصة إذا كان التوقيع ضعيف أو مشكوك فيه فيأتي الضامن الاحتياطي لتقوية الثق

يقع الضمان  . ويمكن أنالنقود الورقيةمثلها مثل  سهلة التداوليجعل الورقة التجارية ما أو مؤسسة مالية  بنكا
على  باشرةم تسحب الوقوع ذلك أنها ناذرالأوراق التجارية إلا أنه في الشيكات الاحتياطي مبدئيا على كافة 

 المصارف.

 قيقيـة:الضمانات الح .1

ترتكز الضمانات الحقيقية في مفهومها على مبدأ حصول الدائن على حق الامتياز اضافة الى حق 
اتجاه أصل حقيقي من أصول المدين وهذا في حالة تخلف هذا الأخير عن الوفاء الاسترداد والمتابعة 

م المقد لأصلقة على موضوع اوترتكز الضمانات الحقي. 2التعاقدية عند حلول تاريخ استحقاق الدين هبالتزامات
والمتمثل غالبا في قائمة واسعة من الأموال المنقولة والثابتة على حد سواء على تمنح هذه الأخيرة  للضمان

ي المزاد العلني ف ببيع هذه الأشياء، مع بقاء امكانية على سبيل تحويل الملكية لاسبيل الرهن للدائن على 
وهذا بعد انقضاء فترة محددة قانونا اعتبارا من أول تبليغ  داد القرضعند التأكد من استحالة استر  قائمة

 3عادي للمدين.

ة موال منقولة أو عقارية أو معنويلأتخصيص  أيضا على أنهاويمكن تعريف الضمانات الحقيقية 
هذه الضمانات سواء من طرف الغير أو المدين الأصلي ذاته  منحيمكن أن ت حيث لضمان وفاء دين أصلي

بتقسيم الضمانات الحقيقية وقد قام المشرع الجزائري  4كن حينئذ أن ينفذ هذا الضمان على المال المعتبر.ويم
 الى قسمين رئيسيين:

 :الحيازي الرهـنأولا: 

عقد يلتزم " من القانون المدني الرهن الحيازي على أنه 541عرف المشرع الجزائري في نص المادة 
ترتب عليه ي أجنبي يعينه المتعاقدان شيئا ىغيره أن يسلم للدائن أو إلبه شخص ضمانا لدين عليه أو على 

                                                                 
 .151، ص 2111المغرب،  الرباط، ، الجزء الثاني، دار نشر المعرفة،الوسيط في الأوراق التجاريةأحمد شكري السباعي،  1

2 Dalila khelfa, Les suretés dans le droit positif algérien obstacles ou leviers de developpement des entreprises, 
communication présentée a l 'occasion d'une rencontre sur les suretés , Forum des chefs d'entreprise FCE, algerie, 
22 janvier 2013, p 02.  

  .111، ص مرجع سبق ذكرهالطاهر لطرش،  3
4 Dalila khelfa, op.cit, p 03.   
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للدائن حقا عينيا يخوله حبس الشيء إلى أن يستوفي الدين و أن يتقدم الدائنين العاديين و الدائنين التالين 
  ".له في المرتبة في أن يتقاضى حقه من ثمن الشيء في أي يد كان

سلم لدين عليه او على غيره ان ي اعقد به يلتزم شخص ضامنه "كما عرفه المشرع المصري على أن
ء لحاين عينيا يخوله حبس الشي ايرتب عليه الرهن حق اإلى الدائن او إلى اجنبي يعينه المتعاقدان شيئ

وان يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في اقتاضاء حقاه من ثمن  ،استيفاء الدين
ويظهر من التعريفين السابقين اتفاق التشريع الجزائري والتشريع المقارن على  .1"الشيء في أي يد يكونهذا 

 خصائص الرهن الحيازي والتي يمكن تلخيصها وفق الترتيب التالي:

 وجود عقد إلتزام.                                         

 دين مستحق الأداء.تحديد أطراف التعاقد وقيمة ال                                                                         

 لرهنأصل قابل ل وجود.                          

 المال المرهون إلى غاية استيفاء قيمة الدين. حق حبس 

 حق الامتياز أو الأفضلية: والذي يتيح للدائن المرتهن الأولوية في اقتضاء حقه متقدما في ذلك 
 الدائنين العاديين.

  حق الاسترداد: والذي يسمح للدائن المرتهن استرجاع المال في حالة ما اذا خرج المال المرهون من
 .  2يده دون علمه أو ارادته

  حق تملك المال المرهون: يمكن للدائن المرتهن أن يقدم طلبا الى القاضي المختص يفيد بتمليكه
 .3ير خبرة يتم فيه تحديد القيمة السوقية لهذا الأصلالأصل المرهون وهذا بعد اجراء تقر 

  حق بيع الشيئ في المزاد العلني: يجوز للدائن المرتهن اذا لم يستوف حقه ان يطلب من القاضي
 .4الترخيص له ببيع المال المرهون في المزاد العلني أو بسعره في السوق

ل التي يرد عليها هذا العقد القانوني، من القانون المدني الجزائري الأموا 545وقد حددت المادة 
والمحصورة في العقارات والمنقولات القابلة للبيع في المزاد العلني بصفة مستقلة، حيث يظهر من نص المادة 

                                                                 
 .1541، المدني المصري المتعلق بالقانون 232رقم  نالقانو، 1151المادة  1
 .مرجع سبق ذكره، 11-19القانون ، 512المادة  2
 مرجع سبق ذكره.، 11-19لقانون ، ا135المادة  3
 نفس المادة والمرجع سابقا. 4
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انه يصح رهن كل من الأموال المنقولة وغير المنقولة رهنا حيازيا وذلك على خلاف الرهن الرسمي الذي لا 
 .1يرد إلا على العقارات

 أشكال الرهن الحيازي:  2.2

يقوم الرهن الحيازي على مبدأ نزع حيازة الأصل المرهون باستثناء بعض الحالات المبينة قانونا وقد 
تطرق المشرع الجزائري لأنواع الرهن الحيازي في كل من القانون المدني والقانون التجاري وسنحاول في 

تشريع الجزائري آخذين بعين الاعتبار معيار نزع الحيازة من الفقرة التالية ذكر اهم الأنواع المذكورة في ال
 عدمه:

  :تهارهن المنقولات دون نزع حياز : 2.2.2

 أدرج المشرع الجزائري تحت هذا البند أنواعا خاصة من الأصول يمكن أن نلخصها كالتالي:

 رهن الأدوات والمعدات الخاصة بالتجهيز:  -أ

قبل  ويجب على البنك، الأدوات والمعدات الخاصة بالتجهيزيقع هذا النوع من الرهن الحيازي على 
مشرع ، وقد بين الوالتجهيزات أن يقوم بالإجراءات القانونية الضرورية أن يتأكد من سلامة هذه المعدات

من القانون التجاري الشروط الشكلية الواجب توفرها لكي يكون هذا العقد  192الجزائري في نص المادة 
في شرط التسجيل اذ ينبغي اثبات هذا التصرف القانوني بموجب عقد رسمي او عرفي  صحيحا والمتمثلة

، فإذا وقع للمقرض اعتبر الرهن الحيازي حاصلا بموجب عقد القرض، على أن يتم تحديد 2برسم محدد
الامتياز المترتب عن هذا الرهن بمجرد قيده في المركز الوطني للسجل التجاري اذا كان المقرض تاجرا 

 يوما من تاريخ تأسيس العقد تحت طائلة البطلان.  31طبيعة الحال، وأن يتم هذا القيد في ظرف ب

 رهن المحل التجاري: -ب

من القانون  115و 111تطرق المشرع الجزائري الى امكانية رهن المحل التجاري في نص المادتين 
ه الأخير اسم المحل التجاري وعنوان التجاري اذ بين أن هذا الرهن يكون دون نزع الحيازة على أن يشمل هذا

والحق في الاجارة والزبائن والشهرة التجارية والأثاث التجاري والمعدات والآلات وبراءات الاختراع والرخص 
. وفي حال لم يتم تعيين عناصر الرهن بشكل دقيق 3والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية...الخ

                                                                 
 .نفس المرجع السابق، 545المادة  1
 .مرجع سبق ذكره، 21-19القانون رقم ، 192المادة  2
 مرجع سبق ذكره.، 21-19القانون رقم ، 115، 111المادة  3
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، ويخضع عقد رهن المحل 1على العناصر المعنوية المكونة للمحل التجاريفان هذا الأخير سيشتمل فقط 
الى القواعد العامة في ابرام العقود من حيث ضرورة  تجاري في ابرامه شأنه في ذلك شأن أي عقدالتجاري 

على ضرورة  كما شدد المشرعتوافر شروط وأركان الصحة فيشترط توافر الرضائية والأهلية والمحل والسبب، 
ثبات الرهن التجاري بموجب عقد رسمي حيث يتقرر وجود الامتياز المترتب عن هذا الرهن بمجرد قيده في ا

، غير أن قانون النقد والقرض 2المركز الوطني للسجل التجاري الذي يوجد المحل التجاري بدائرة اختصاصه
من القانون سابق  123المادة استثنى من ذلك البنوك والمؤسسات المالية، اذ يكفي العقد العرفي حسب نص 

 .  3الذكر لاثبات الرهن الحيازي

 رهن المنقولات مع نزع حيازتها: 1.2.2

من القانون المدني امكانية رهن الأموال المنقولة  سواء  515بين المشرع الجزائري في نص المادة 
ة بالكفالة وهو ما يسمى عادتعلق ذلك بمنقولات مادية كالسلع والبضائع ووسائل النقل كما يجوز رهن النقد 

النقدية أو بمنقولات معنوية قابلة للبيع في المزاد العلني ومن أمثلة ذلك يمكن أن نذكر براءات الاختراع، 
حقوق التأليف، السندات الاسمية وحصص الشركاء. كما يشترط لنفاذ رهن المنقول في حق الغير الى جانب 

عقد في ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ المضمون بالرهن والمال انتقال الحيازة الى الدائن، أن يدون ال
المرهون بيانا كافيا، حيث يحدد هذا التاريخ الثابت مرتبة الدائن المرتهن، ويمكن تبيان بعض الحالات 

 المحددة قانونا والتي تبين رهن المنقولات المعنوية وفق الترتيب التالي:

 رهن الأوراق التجارية: -أ

لاسيما إذا علمنا أن من القانون التجاري،   31رهن الأوراق التجارية المبينة في المادة يجوز 
نها لدى همجبرا على ر  حاملها يكونقد وعليه  ذات المدة الطويلة التجارية مر من الأوراقالسفتجة والسند لأ

دة لدى ا موجو ويتم هذا الرهن عن طريق كتابة التظهير بشكل معين بحيث يفهم منها أنه ،شخص آخر
 .4الحامل على سبيل الرهن

 حصص الشركاء:أسهم رهن  -ب

                                                                 
 .نفس المرجع السابق، 11المادة  1
 .مرجع سبق ذكره، 21-19القانون رقم ، 121المادة  2
، الصادرة 92والمتعلق بالنقد والقرض، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  2113اوت  21، المؤرخ في 22-03الأمر ، 123المادة  3

 .2113أوت  21 بتاريخ
 .مرجع سبق ذكره، 21-19القانون رقم ، 31المادة  4
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سابقة الذكر على أنه يمكن رهن الأسهم وحصص الشركاء في  31نصت الفقرة الثالثة من المادة 
الشركات المالية والصناعية والتجارية أو المدنية والتي يحصل نقلها بموجب تحويل في دفاتر الشركات اذا 

حصص اسمية، ويشترط من أجل صحة العملية اثبات الرهن بعقد رسمي كما يجب تقييد  يفهم من ذلك أنها
 .1هذه العمليات على سبيل الضمان في دفاتر الشركات

 ينتقل الحق بموجبها عناذ التي لا تحمل اسم صاحبها أما فيما يخص الحصص غير الاسمية و 
 .  2الأموال المنقولة الماديةفقط، فيتم رهنها بنفس طريقة رهن  طريق المناولة اليدوية

 رهن الدين: -ت

ي الجزائري على أنه يمكن رهن الديون المتعلقة قانون التجار المن  31المادة  نصت الفقرة الرابعة من
من القانون المدني في نفس الاتجاه اذ  519، وسارت المادة بإتباع إجراءات حوالة الدينبالأموال المنقولة 

موافقة المدين أو عدم اعتراضه على الرغم من تبليغه ل صحة عقد رهن الدين اشترطت هذه الأخيرة من أج
ما بالنسبة أ تحسب مرتبة الامتياز على أساس تاريخ موافقة المدين أو تبليغه دون اعتراضوبناء على ذلك 

الرسمي . كما يشترط العقد 3إلا بتسليم سند الدين المرهون إلى الدائن المرتهن هذا الرهنلا يسري للغير ف
 من أجل اثبات عقد الرهن اذ يعد هذا الأخير باطلا في مواجهة الغير دون العقد الرسمي.

 الرهن الرسمي:ثانيا: 

عبارة عن عقد يكتسب  رسمي على أنهالرهن المن القانون المدني الجزائري  112عرفت المادة 
في  المرتبة دائنين التاليين له فييكون له بمقتضاه أن يتقدم على البموجبه الدائن حقا عينيا على عقار 

 .4استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد كان

و في الحقيقة لا يتم الرهن إلا على العقار الذي يستوفي بعض الشروط التي تعطي للرهن مضمونه 
ينا ون معجب أن يككما ي الحقيقي فالعقار ينبغي أن يكون صالحا للتعامل فيه وقابلا للبيع في المزاد العلني

، على أن يرد هذا التعيين في عقد الرهن ذاته أو في عقد من حيث طبيعته و موقعه يقادقبالذات تعيينا 
من القانون سابق الذكر طرق انعقاد  113رسمي لاحق تحت طائلة البطلان. في نفس الاتجاه بينت المادة 

                                                                 
 .نفس المادة والمرجع سابقا 1
 .مرجع سبق ذكره ،11-19 القانون، 511المادة  2

 .مرجع سبق ذكره، 11-19لقانون ا ،519المادة  3

 نفس المرجع السابق.، 112دة االم 4



 لبنكية والمخاطر المصرفية:                                      الاطار النظري للقروض االفصل الأول

71 
 

د الموثق العدل أو بناء على حكم الرهن الرسمي فلا يمكن أن ينشأ هذا الأخير إلا وفق عقد رسمي عن
 .1قضائي وأخيرا بمقتضى قانون

نها تتم الطريقة الأولى تعتبر اختيارية لأ ولا يمكن في الواقع أن ينشأ الرهن العقاري إلا بثلاث طرق
بعد استيفاء شروط قانونية محددة وبموجب اتفاق حاصل بين أطراف التعاقد، بينما تعتبر الطريقة الثانية 

ثة من الرهون العقارية الالزامية والتي تقع بصفة اجبارية إما بناء على حكم قضائي أو بمقتضى قانون، والثال
 ويمكن تبيان هذه الطرق كالتالي:

 ويأتي هذا الرهن تبعاً لإرادة التعاقد ما بين الأطراف المعنية  :الناشئ بعقد رسمي الاتفاقي الرهن
يفاء ، كما يخول هذا النوع للدائن حق استفي هذه العقاراتو التي تملك القدرة أو الحق في التصرف 

يين له في التالدينه انطلاقا من بيع هذا العقار المرهون، مع امتلاكه أفضلية على باقي الدائنين 
، ويشترط من أجل صحة الرهن الاتفاقي ضرورة اثباته بعقد رسمي اضافة الى تسجيله المرتبة

شهاره على مستوى المحافظة ال  عقارية، على ان يتم تجديد هذا التسجيل كل عشرة سنوات.   وا 

 ينشأ هذا الأخير بناء على نص قانوني محدد مسبقا، وقد تم تغطية هذه النقطة  قانوني:الرهن ال
انطلاقا من نصوص قانونية متخصصة نذكر منها على سبيل المثال الرهن القانوني الناشئ لصالح 

، وهذا 1513من قانون المالية لسنة  119ياط بموجب المادة الصندوق الوطني للتوفير والاحت
ضمانا للقروض الشخصية الممنوحة من طرف هذا الأخير، وتجدر الاشارة الى أن تسجيل الرهن 
القانوني يخضع لنفس الاجراءات المتبعة في تسجيل وشهر النوع الأول المذكور سابقا باستثناء فترة 

 . 2سنة 31لقانوني من اعادة التسجيل لمدة تجديد التسجيل اذ يعفى الرهن ا

 حكم قضائي نهائي صدر في حق المدين مادام على وهو الرهن الذي ينشأ تبعاً ل: الرهن القضائي
لرهن ، ويخضع اقيد الحياة اذ لا يجوز للدائن بعد موت المدين أخذ تخصيص عل عقار في التركة

 . 3وتجديد الرهن الاتفاقي شهرلنفس الاجراءات المتبعة في تسجيل و القضائي أيضا 

 

 

                                                                 
 .نفس المرجع السابق، 113المادة  1

2  Dalila khelfa, op.cit, p 05. 
 .مرجع سبق ذكره، 11-19القانون ، 531المادة  3
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 المطلب الثالث: طرق مستحدثة لإدارة مخاطر القروض:

ينبني مفهوم الوساطة المالية على فكرة تسهيل انتقال الأموال من وحدات الفائض النقدي لوحدات 
ظريا ن العجز المالي ويمكن القول بأن هذه المهمة كان من الممكن للأفراد القيام بها بأنفسهم، على الأقل

دون الحاجة لوجود هذه المؤسسات الوسيطة. ولكن اصبح من المسلم به الآن أن قيام الأفراد بهذه المهمة 
 يؤدي الى قدر كبير من عدم الفعالية وقلة في الكفاءة المدركة.

وعلى الرغم من ذلك فان ظهور الاحتياجات الجديدة والمتطورة لوسائل مختلفة من حيث التصميم 
ستحقاق قد صعب على هذه المؤسسات بصورتها التقليدية ومهامها القديمة من اشباع رغبات وتواريخ الا

المستثمرين والمشاركين  في اسواق المال عموما، ما أجبر هذه المؤسسات على اللجوء الى استعمال ادوات 
مضاربة جانب الالهندسة المالية، اذ يمكن استعمال هذه الأخيرة لتلبية أغراض مختلفة منها ما يتعلق ب

وتعظيم الأرباح والمكاسب ومنها ما يستعمل بهدف التحوط والتغطية من المخاطر المحتملة الحدوث، وخدمة 
لمتطلبات هذا الجزء من الدراسة سيتم التطرق فقط الى الأدوات المالية المستحدثة المساعدة على ادارة 

قائمة على رأس المال وعلى الضمانات مخاطر القروض وهذا في ظل قصور الأنظمة سابقة الذكر وال
 البنكية.

 الهندسة المالية:     هومفمالفرع الأول: 

تعددت تعاريف الهندسة المالية اذ شبهها البعض بالهندسة المعمارية، والتي يمكن استخدامها في  
دروسة يب كمية مايجاد العديد من التشكيلات والمراكز المالية المختلفة، وهذا بالاعتماد على نماذج وأسال

بعناية، اذ يقوم المهندس المالي بهذه العملية من خلال استراتيجيات معينة خاصة بالهندسة المالية تعتمد 
على تشخيص متطلبات المتعاملين في الأسواق المالية وقدراتهم من جهة اضافة الى تحليل وتشخيص 

 الفرص والتحديات في هذه الأسواق من جهة أخرى.

الهندسة المالية على انها الاطار الذي يعنى بتصميم وتطوير وتطبيق عمليات  كما يمكن وصف
وأدوات مالية مستحدثة اضافة الى تقديم حلول خلاقة ومبدعة للمشكلات المالية وفي ظل هذا الاطار يتحدد 

دة ومن ينطاق الهندسة المالية بثلاثة مجالات رئيسية حيث يتمثل المجال الأول في ابتكار أدوات مالية جد
أمثلة يمكن ان نذكر الأنواع الجديدة من السندات أو الأسهم الممتازة والعادية والتي تغطي احتياجات لمنشآت 

 الأعمال.
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أما المجال الثاني للهندسة المالية فيتمثل في ابتكار عمليات مالية جديدة من شأنها أن تخفض 
التسجيل على الرف، اضافة الى تداول الأوراق  تكاليف المعاملات ويمكن أن نذكر كمثال على ذلك تقنيات

المالية بطريقة الكترونية وابتكار فكرة سمسار الخصم، وأخيرا يقوم المجال الثالث على ابتكار حلول خلاقة 
ومبدعة للمشكلات المالية التي تواجه منشآت الأعمال نذكر من بينها عمليات تحويل الشركات من نمط 

الخاصة، اضافة الى اقتراح وتنمية استراتيجيات دفاعية ستخدمها هذه الشركات  المساهم الى نمط الملكية
في مواجهة محاولات السيطرة العدوانية من أطراف أخرى. ويمكن تلخيص المسؤوليات التيتقع عاتق الهندسة 

 : 1المالية في النقاط التالية

 الزيادة في ييمالاحتياجات الرأسمالية و تنظيم واعادة هيكلة المنظومة المالية وفق التغيرات البيئية وتق
 رأس المال، أو ما يعرف اختصارا بالتخطيط المالي.

  ادارة هيكل أصول المنشأة المتنوعة من موجودات نقدية ومحفظة الأوراق المالية سريعة التسويق
 اضافة الى أوراق القبض والمخزونات السلعية والأصول الثابتة المختلفة.

 أي كل ما يعنى بالاقتراض قصير الأجل وطويل الأجل ونسب راس المال  ادارة هيكل التمويل
 للاقراض.

 .ادارة المنتجات المالية الجديدة ومشتقاتها 

 الفرع الثاني: أدوات الهندسة المالية:

أدى التغير المستمر في البيئة الاقتصادية والمالية والاستثمارية الى ضرورة البحث عن أدوات 
ة. فالتغير الحاصل في الأسعار وفي القدرة الشرائية واسعار الفائدة وأسعار الصرف ومنتجات مالية جديد

...، تطلب البحث عن منتجات مالية جديدة أقل تكلفة وأدنى مخاطر وأعلى عائد. وتضم أدوات الهندسة 
لية في المالية مجموعة واسعة ومتعددة من الأدوات المالية الجديدة، وقد أخد مجال أدوات الهندسة الما

الاتساع كلما دعت الحاجة الى ذلك، أي كلما تعددت واختلفت احتياجات المستثمرين وطالب التمويل وكلما 
احتاج اشباع هذه الحاجيات الى قدر كبير من الفعالية والنجاعة ما يؤدي في نهاية المطاف الى خلق درجة 

الأدوات على أنها " مجموعة من العقود عالية من الجودة في تقديم الخدمات للعملاء. ويمكن تعريف هذه 

                                                                 
ان، ، الطبعة الأولى، دار الوراق للنشر والتوزيع، عمالهندسة المالية وأدواتها بالتركيز على استراتيجيات الخيارات الماليةهاشم فوزي العبادي،  1

 .91-91، ص ص 2111الأردن، 
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المالية تتعلق عادة بفقرات خارج الميزانية وتتحدد قيمتها بقيم واحد أو أكثر من الموجودات أو الأدوات أ8 
 .1المؤشرات الأساسية المرتبطة بها"

قوق حيظهر من التعريف السابق اقتصار أدوات الهندسة المالية على المشتقات المالية وعلى تسنيد ال
أو مايسمى بالتوريق وسيقتصر هذا الجزء من الدراسة على ذكر هذه الأدوات المالية بشيئ من التفصيل 

 وهذا وفق الترتيب التالي:

 أولا: المشتقات المالية:

تعتبر المشتقات من المحاور الأساسية التي تقوم عليها الهندسة المالية اذ تعتبر هذه الأخيرة وسيلة 
ي تتعرض لها منشآت الأعمال. وتعرف المشتقات على أنها عقود تتوقف قيمتها على قيمة لدرء المخاطر الت

أصل آخر، أو بتعبير أدق يتوقف العائد المتولد عنها على اتجاه سعر اصل آخر، وتضم المشتقات مجموعة 
قة تبعا لدرجة تمن العقود المالية التي تتنوع وفق طبيعتها ومخاطرها وآجالها. كما تتنوع هذه الأدوات المش

تعقيدها، وتشتمل عقود المشتقات على العقود الآجلة والعقود المستقبلية وعقودالخيارات اضافة الى عقود 
المبادلات كما يمكن ان نجد في بعض الحالات عقود مشتقة مهجنة تضم نوعين أو أكثر من العقود سالفة 

 ( مثل عقود المبادلات الاختياريةSynthetic derivativesالذكر وهو ما يعرف بالمشتقات الصناعية )
(Swaption) وعقود الخيارات المستقبلية (Futures option) .الخ... 

 (Forward) العقود الآجلة: 2.2

يقصد بالعقود الآجلة تلك العقود التي بلتزم فيها البائع أن يسلم للمشتري السلع محل التعاقد في 
   .2قد يطلق عليه اسم سعر التنفيذتاريخ لاحق، بسعر يتفق عليه وقت التعا

 حقلا في وقت عقد بين طرفين لتبادل الأصول أو الخدماتويعرف العقد اآجل ايضا على انه "
واحد  طرفوافق ي الأكثر تداولا التقليدية العقد. في العقود الآجلة عند صياغةبسعر متفق عليه  مسبقامحدد 
ه عند سعر متفق علي دفعب ى أن يلتزم الطرف الثانيعل، لاحقفي وقت  أصل مالي تقديم سلعة أوعلى 
  .3"التسليم

                                                                 
الاسكندرية،  الحديث للتوزيع، الطبعة الثالثة،ي ، المتب العرباطر باستخدام التوريق والمشتقات، الجزء الأول: التوريقدارة المخامنير ابراهيم هندي،  1

 .22-21، ص ص  2111مصر، 
 .11، ص بق ذكرهسمرجع هاشم فوزي العبادي،  2

3 N. Dau-Schmidt, Forward Contracts - Prohibitions on Risk and Speculation Under Islamic Law, Indiana Journal 

of Global Legal Studies, vol 19, n 02, summer 2012, p 536. 
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 والودائع كالسندات مالية أو والماشية والذهب والنفط كالبن سلعة التعاقد موضع الأصول تكون وقد
لا يتضمن الاتزام المشار اليه الدفع الفوري لقيمة الصفقة، وانما دفع مبلغ أولي لاثبات و  الأجنبية، والعملات

التعاقد على أنها عملية شراء أو بيع حقيقية ونهائية وقانونية ولكنها تبقى مؤجلة التنفيذ الى غاية حلول  جدية
 يوافق رفطتاريخ متفقد عليه مبدئيا. وكما تم تبيانه سابقا يلزم لتنفيذ هذا النوع من العقود طرفان أساسيان، 

 الطرف أما طويلا، مركزاهذا الطرف  تخذلي، محدد تاريخ متفق عليه وفي بسعرالأصل المحدد  شراء على
 ويقصد بالمركز الطويل امتلاك الشخص قصيرا، مركزا فيتخذبيع الأصل محل التعاقد  على يوافق الذي

 يسمى كما، ي نفس الوقت على أن تفوق حقوقه التزاماتهلحقوق على طرف آخر أو لحقوق والتزامات ف
 اختيار يتم العقد في الدخول وعند الممارسة، سعر أو التنفيذ عربس العقد في عليه الاتفاق يتم الذي السعر
الأصلي  عرسوهذا نظرا لتساوي ال لطرفين،لكلا ا بالنسبة معدومة جلالآ العقد قيمة تكون حيثب ،تعاقدال سعر

 سعر وبمرور الوقت فان سعر العقد الآجل سيشهد تغيرا بينما يبقى التعاقد، لحظةفي  التنفيذ سعرمع  لعقدل
التنفيذ ثابتا، ويكون هذا التغيير استجابة لتغير سعر الأصل محل التعاقد والذي يعد العامل الأكثر تأثيرا في 

ويتم احتساب مقدار الربح أو الخسارة المترتبة على عملية تنفيذ العقد الآجل وفق العلاقة  .1سعر العقد الآجل
 :2التالية

P= St - E 

 حيث أن: 

P: سارة.مقدار الربح أو الخ 

St.القيمة السوقية للأصل محل التعاقد : 

E.سعر التنفيذ : 
 حيث تمثل خسارة أحد الأطراف ربحا للطرف المقابل بنفس المبلغ والعكس صحيح.

 (Futures)العقود المستقبلية:  1.2

تعتبر هذه العقود الى حد كبير مشابهة للنوع الأول سابق الذكر باستثناء كون هذه الأخيرة نمطية 
، 3(OTC)تداولة في اسواق منظمة عكس العقود الآجلة والتي يتم التعامل بها في الأسواق الموازية فقط وم

                                                                 
 .14 -11، ص ص مرجع سبق ذكرههاشم فوزي العبادي،  1

2 Frank Fabozzi, Handbook of finance-financial markets and instruments-, volume 1, jonh wiley and sons Inc, 
New Jersey, 2008, p 07.  
3 OVER THE COUNTER.  
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وعرف استخدام العقود المستقبلية دروته سنوات السبعينات حيث تم تداولها بصفة أولية على مستوى بورصة 
مل المستقبلية، ليتوسع التعاوالتي كانت الرائدة في تطوير العقود  1(CME group)شيكاغو من قبل شركة 

 بهذه العقود لاحقا الى أسواق أخرى في أوروبا وآسيا.

ويمكن تعريف العقود المستقبلية بانها عقود قانونية تتضمن نوع السلعة، تاريخ التسليم، الأسعار، 
راء اصل . أو هي التزام تعاقدي نمطي إما لبيع أو لش2الخصائص النوعية، والتفاعلات الأخرى ذات العلاقة

 .3أو سلعة معينة بسعر محدد وبتاريخ مستقبلي متفق عليه مسبقا

وتختلف العقود المستقبلية عن العقود الآجلة في أنها عقود متاحة للتداول في الأسواق المنظمة، 
كما أنها تختلف أيضا عن عقود الخيارات وذلك من حيث التزام طرفي العقد بتنفيذه الى النهاية، بينما تعطي 

خيارات الحق بتنفيذ ذلك العقد مع ترك احتمالية عدم تنفيذه  قائمة. وتتضمن عقود المستقبليات مجموعة ال
 :4من الخصائص يمكن تلخيصها في النقاط التالية

 وحدة التعامل: -أ

في هذه  ، حيث يقوم التعاملويقصد بها الكمية والوحدة التي تقاس بها مكونات عقود المستقبليات
س تعاقدي، اذ لا تتيح هذه الأسواق المجال من أجل التعامل بالأوامر الكسرية شائعة الأسواق على اسا

 الاستعمال في الأسواق الحاضرة.

 شروط التسليم: -ب

تتضمن هذه الشروط محل التنميط، أي الشهور التي سيتم التعامل فيها على العقد والفترة الزمنية 
ة الأصل محل التعاقد، والوسيلة الفعلية التي يمكن من خلا الشهر المزمع فيه اجراء التسليم، ودرجة جود

 خلالها للبائع تسليم الأصل.

 حدود تقلب الأسعار: -ت

تفرض هذه الأسواق حدودا قصوى ودنيا لتقلبات الأسعار اليومية بحيث يتفاوت الحد الأدنى حسب 
قلبات والتي تشهد تطبيعة الأصل محل التعاقد. غير أنه على عكس أسعار الأسهم في الأسواق الحاضرة 

                                                                 
1 Chicago Mercantile Exchange Group. 

 .15، ص مرجع سبق ذكرههاشم فوزي العبادي،  2
3 http://people.stern.nyu.edu/adamodar/pdfiles/valn2ed/ch34, pp 01-02. date de derniere consultation 22-06-

2016. 
 .11- 11، ص ص مرجع سبق ذكرههاشم فوزي العبادي،  4

http://people.stern.nyu.edu/adamodar/pdfiles/valn2ed/ch34
http://people.stern.nyu.edu/adamodar/pdfiles/valn2ed/ch34
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غير محدودة، لا يمكن لهذه لأسعار أن تتجاوز حدودا معينة بالنسية لتداول هذه الأسهم في الأسواق 
المستقبلية، ويعود السبب في وضع حدود قصوى للتغيرات السعرية لغايات تحوطية في الساس هدفها تجنب 

 المغالاة في الاستجابة للمعلومات الواردة الى السوق.

 المتاجرة والمراكز: حدود -ث

ويقصد بها الحد الأقصى لعقود المضاربة، والتي يمكن أن تكون في حوزة مستثمر واحدز ويكمن 
الهدف من ذلك في الحد من التصرفات غير الأخلاقية التي قد يعمد اليها بعض المتعاملين، هذا ويختلف 

 العدد المحدد للمراكز باختلاف الأصول محل التعاقد.

 بدئي:الهامش الم -ج

يتم فرض هامش مبدئي في هذا النوع من التعاملات يدفعه كل طرف من اطراف التعاقد لبيوت 
السمسرة، يتحدد وفق طبيعة الأصول وحجم التعاقد ودرجة تقلب القيمة السوقية لهذا الأصل، وبقى الغرض 

هذه تسوية اليومية لمن وراء تحميل أطراف التعاقد لهذا الهامش متمثلا في تسهيل اجراء المقاصة أو ال
العقود، اذ يتم الاضافة أو الخصم من قيمة الهامش لكل طرف حسب موقعه في العقد )بائع( أو )مشتري(، 

 وحسب طبيعة تحرك سعر الأصل الموجود في السوق.

 (Options): عقود الخيارات 3.2

ر التي المخاط تعد الخيارات أحد أهم أنواع المشتقات التي تتيح للمستثمر فرصة مهمة لتقليل
والخيار لغة اسم مشتق من الاختيار والختيار هو الصطفاء وخير بين الشيئين أي فوض اليه  يتعرض لها

الخيار، هذا من الناحية اللغوية فهل يظل المفهوم الاصطلاحي والعملي للخيارات يدور في نفس الفلك يا 
لجزء الأول تعريف الخيارات بينما يقوم اترى؟ من أجل ذلك سيتم تقسيم هذا العنصر الى جزئين يتم في 

 الثاني على تناول أهم أنواع الخيارات.

 مفهوم الخيارات: 2.3.2

حق لشراء أو بيع أصل معين  (Holder)على أنها "عقود تعطي لحاملها  ويمكن تعريف الخيارات 
الأنواع من  ضبسعر محدد يطلق عليه سعر التنفيذ وفي تاريخ معين أو حتى قبل حلوله بالنسبة لبع

 . 1الخيارات"
                                                                 

 .52، ص مرجع سبق ذكرههاشم فوزي العبادي،  1
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وتعرف أيضا على أنها عقود تجمع بين طرفين )بائع ومشتري(، حيث تعطي هذه الأخيرة لمشتريها 
حق شراء أو بيع اصل معين في تاريخ لاحق ووفق سعر محدد عند الاتفاق، وتجدر الاشارة بأن مشتري 

عقود عن حلول تاريخ الاستحقاق وهذا ما يميز هذه الهذا العقد لا يعتبر ملزما بتنفيد التزاماته التعاقدية عند 
، 1سائر المشتقات الأخرى، في مقابل ذلك يلتزم بائع الخيار بتنفيذ العقد في حال رغب المشترى في ذلك

 :2ويتكون عقد الخيار من عدة اركان نذكر من بينها

 مشتري الحق: -أ

هذا الطرف على حق تنفيذ العقد  ، اذ يحوز(Holderيتمثل هذا الطرف في الجهة حاملة الخيار )
 من محرر التفاقية ويدفع هذا الأخير مقابل ذلك مبلغا يتفق عليه بينهما كمكافأة أو علاوة من مشتري الحق.

 محرر حق الخيار: -ب

هو الطرف الذي يقوم ببيع حق الخيار لصالح المشتري ويحصل مقابل ذلك على علاوة من مشتري 
 نفيذ الحق في حال رغب المشتري في ذلك.الحق، ولكنه يبقى مجبرا على ت

 سعر التنفيذ: -ت

يمثل السعر المحدد للورقة المالية أو الأصل محل التعاقد وهو السعر الذي سيتم على أساسه تنفيذ 
 العقد.

 :خيارسعر ال -ث

 وقت ابرام الاتفاق بين طرفي التعاقد. أو الأصل محل التعاقدوهو سعر الورقة المالية 

 تاريخ الانتهاء: -ج

ر يوم تفاق، بحيث يكون هذا التاريخ آخهو التاريخ الذي يقوم فيه مشتري حق الخيار بتنفيذ الاو 
ابرام  الفترة الممتدة بين تاريخ منللاتفاق في حالة الخيارات الأوروبية بينما يمكن أن يكون في أي يوم 

 لى غاية تاريخ انتهائه وهذا بالنسبة للخيارات الأمريكية.إالتفاق 

 أو العلاوة: المكافأة -ح

                                                                 
1 D. Chance, R. Brooks, An introduction to derivatives and risk management , 9th edition, south-western, Mason, 
USA, 2012, p 05. 

 -332، ص ص  2111،الدار الجامعية للطبع والنشر والتوزيع، الاسكندرية ، مصر، ، تحليل وتقييم الأسهم والسنداتمحمد صالح الحناوي 2
333. 
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تتمثل هذه الأخيرة في المبلغ المتفق على دفعه من مشتري حق الخيار الى محرره كتعويض عن 
 الحق المكتسب في تنفيذ هذا الأخير من عدمه.   

 أنواع الخيارات:  1.3.2

تعد الخيارات من اكثر أنواع العقود المستقبلية انتشارا، اذ يستحيل التطرق الى كل أنواعها لذلك 
يقتصر هذا العنصر على ذكر أهم الأنواع، ويمكن تقسيم هذه العقود وفقا لموعد التنفيذ فنجد نوعين س

 :1اساسيين هما

  :عقد الخيار الأمريكي 

يعطي هذا النوع لحامله الحق في شراء أو بيع مجموعة من الأصول المالية بسعر متفق عليه 
 ذه في أي لحظة تلي عملية شرائه.مقدما، كما يتيح هذا الخيار لحامله امكانية تنفي

 :عقد الخيار الأوروبي 

عكس النوع الأول المذكور سابقا يكون حامل الخيار مجبرا على انتظار تاريخ انتهاء التعاقد وهذا 
 من اجل تنفيذ حقه.

 :2كما يمكن أيضا تقسيم عقود الخيار وفقا لطبيعة وشروط العقد الى قسمين رئيسيين هما

  :خيار الشراء 

عدد من الأوراق المالية أو الأصول المختلفة بسعر محدد يتفق عليه  شراءعقد يتيح لحامله  هو
لعلاوة المدفوعة المبلغ  همقابل فقدانوهذا مسبقا، كما تبقى امكانية عدم تنفيذ الحق قائمة لصالح المشتري 

مشتري في ي حال رغب المسبقا لصالح بائع الخيار، ويبقى الطرف الثاني من العقد مجبرا على التنفيذ ف
 ذلك.

 :خيار البيع 

 المختلفة بسعر محدد يتفق عليه موجوداتعدد من الأوراق المالية أو ال بيعهو عقد يتيح لحامله 
مسبقا، كما تبقى امكانية عدم تنفيذ الحق قائمة لصالح المشتري وهذا مقابل فقدانه لمبلغ العلاوة المدفوعة 

                                                                 
1 D. Chance, R. Brooks, op.cit, pp 31-32. 

 .45-41، ص ص2119 الأردن، عمان،، عة الثانيةالطب التوزيع،و  للنشر دار المناهج، الخارجية المصرفية العمليات، الراوي وهيب خالد 2
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الطرف الثاني من العقد مجبرا على التنفيذ في حال رغب المشتري في  مسبقا لصالح بائع الخيار، ويبقى
 ذلك.

 (Swaps) عقود المبادلات: 4.2

وتسااااااتعمل المبادلات أسااااااااساااااااا للتحوط من المخاطر المالية لا سااااااايما مخاطر تقلب اساااااااعار الفائدة 
ات أداة ة التزام، وتعرف هذه العقود على انها اتفاق بين طرفين أو أكثر لمبادلومعدلات أسااااااااعار الصاااااااارف

دين أو أكثر، أو تبادل الفوائد المتحققة على أصاول مالية، بطريقة يستفيد منها جميع أطراف العقد، ونجد 
من بين الأنواع الساااائدة لهذه العقود مبادلات أساااعار الفائدة والتي تقوم على أساااااس تبادل التدفقات النقدية 

        تاااادفقاااااات نقااااديااااة ناااااتجااااة عن فااااائاااادة متغيرة أو معموماااااةمقااااابااااال  (Fixed rate) المتااااأتيااااة من فوائااااد ثاااااابثااااة

(Floating rate) وتقياد هاذه العمليااات غاالباا في 1وهاذا على أساااااااااااااااااااس جادول زمني محادد وقات ابرام العقاد ،
، اضااافة الى هذا النوع المذكور يمكن أن نجد أيضاااا (Off-balance sheet)حسااابات نظامية خارج الميزانية 

ت والتي يمكن تعريفهاا على انهاا عملية مبادلة بين عملتين معينتين، حيث تقوم هذه عقود مباادلات للعملا
العملية عل شراء احداهما وبيع الأخرى على أساس سعر الصرف التبادلي الفوري، وفي الوقت نفسه إعادة 

الفائدة الدائنة  ربيع الأولى وشراء الثانية بموجب سعر المبادلة والذي يتم تحديده وفق الفرق القائم بين أسعا
 Libor2والمدينة لكل من العملتين على أن تحدد فترتها وقت ابرام التعاقد كأن يتم مثلا تحديد سااااعر الفائدة 

لثلاثة أشااهر أو لسااتة أشااهر...الخ. وتتصااف عقود المبادلات بمجموعة من الخصااائص يمكن أن نلخص 
 :3اهمها في النقاط التالية

  اف التعاقد.الزامية العقد بالنسبة للأطر 

 .لا تبنى على اساس نمطي 

 .تركز عادة عل تبادل التدفقات النقدية الناجمة عن الأصول لا الأصول في حد ذاتها 

 .توفر امكانية التحوط من مخاطر تقلبات أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات الأجنبية 

 .يتم تداولها في الأسواق غير المنظمة 

                                                                 
1 Sergey Chernenko, Michael Faulkender, The Two Sides of Derivatives Usage: Hedging and Speculating with 
Interest Rate Swaps, Journal of Financial and Quantitative Analysis ,  Volume 46, issue 06, june 2011, p 1728. 
2 London Interbank Offered Rate 

 .51، صمرجع سبق ذكرههاشم فوزي العبادي،  3
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  الهوامش أو العلاوات.في أغلب الحالات لا تتضمن دفع 

 ثانيا: توريق الحقوق: 

تم في القسم الأول من هذا المطلب التطرق الى المشتقات المالية باعتبارها من الأدوات الأساسية 
التي تعتمد عليه البنوك التجارية والمؤسسات المالية في التحوط من المخاطر المالية عامة ومخاطر الائتمان 

يتم في الشق الثاني من هذا المطلب التطرق لمفهوم آخر يستعمل من قبل على وجه الخصوص، بينما س
هذه المؤسسات المالية في التخلص من مخاطر الائتمان خصوصا وهذا عن طريق نقل الخطر المترتب 
عن محافظها الائتمانية الى جهات متخصصة تقوم بتسنيد هذه القروض بغية بيعها في أسواق محددة تسمى 

 ق. بأسواق التوري

 مفهوم التوريق: 2.1

يام ويل الديون إلى أوراق مالية من خلال قحتبيمكن تعريف التوريق على أنه "التقنية التي تسمح 
مؤسسة مالية بحشد مجموعة من الديون المتجانسة، والمضمونة كأصول، ووضعها في صورة دين واحد 

للتدفق  اابلة للتداول تقليلا للمخاطر، وضمانوموزع على شكل أوراق مالية متساوية القيمة، ق معزز ائتمانيا،
إذن فالتوريق يقوم على ضمان أصول مالية ثابتة، أو متحصلات آجلة، . المستمر للسيولة النقدية للبنك

متوافقة مع قيمة السندات وآجالاها وفوائدها، بحيث تستعمل حصيلة الاكتتاب  الديون هذه على أن تكون
تالي فينبغي مراعاة تواريخ استحقاق السندات، وعوائدها مع تواريخ استحقاق فيها لشراء تلك الديون، وبال

 .1"الديون وفوائدها، وأن تكفي لسدادها عند حلول أقساطها

 التوريق:  طرق 1.1

 :2حقوق البنوك التجارية والمؤسسات المالية وفق احد الطرق التاليةيمكن أن يتم توريق 

 : الحقوق والالتزاماتاستبدال  -أ

                                                                 
مي الدولي، ا، مجمع الفقه الاسلا الصكوك الإسلامية " التوريق " وتطبيقاتها المعاصرة ـ دراسة فقهية اقتصادية تطبيقية ،ى الدين داغييعلي مح 1
 .14-13ية المتحدة، بدون سنة، ص ص برة التاسعة عشر، امارة الشارقة، الامارات العر و الد
مداخلة مقدمة في اطار الملتقى الدّولي دور التّوريق كأداة مالية حديثة في التمّويل وتطوير البورصة في الجزائر،  محمد راتول، أحمد مداني، 2

 . 14، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ص  -اميةدراسة حالة الجزائر والدول الن -سياسات التمويل وأثرها على الإقتصاديات والمؤسسات  الأول حول
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لك ويشااااترط من أجل ذبأخرى جديدة، البنك وذممه المالية  سااااتبدال حقوقإهذه الطريقة على  تقوم
 .ماليةكلياً أو جزئياً إلى ورقة  هذا الأخير تحويل علىبالقرض عدم اعتراض أي طرف له صلة 

 التنازل:  -ب

اذ  ،تقضي هذه الطريقة بضرورة تنازل البنك عن حقوقه الى أطراف اخرى لها صلة بذات العملية
يتم اللجوء الى هذه الطريقة في بعض الحالات الخاصاة من القروض والتي يصااعب معها تطبيق الطريقة 

 الأولى المشار اليها سابقا.

 المشاركة الجزئية: -ت

هذه  بشاراء ةمتخصاصا جهاتالمدينة من قبل الدائن الأصالي إلى  حقوقالفي هذا الأسالوب تباع 
 ،لساااااداداأي مسااااائولية فيما لو عجز المدين عن  ذلك بائع بعدالتحمل لا يعلى أن  تمويلها،اعادة و  الأخيرة

عديدة  هناك طرقاً  نويلاحظ أ ،ئتمانيةأكد من أهلية المدين وجدارته الإلذلك يجب على مشاااااااااتري الدين التّ 
 .عليهاعقارية وحقوق إدارة الدين كوصي  اتلحماية هذا المشتري تتراوح بين حصوله على ضمان

ظام د النالى تحدي فيهيهدف في الأخير الى أن المشااااااارع الجزائري قد أدرج قانونا وينبغي الاشااااااارة 
ا الأخير في ، حيث تمثل هذة بقطاع الساااااااكنلقالمتع هنيةر القانوني القابل للتطبيق على توريق القروض ال

لمالية ا، ولكن رغم اعتراف المشااارع الجزائري بهذه الآلية الحديثة في مجال الهندسااااة 191-11القانون رقم 
إلا أننا لم نشاهد لحد السااعة إنشااء مؤساساات محلية متخصاصاة في شاراء الأوراق المالية الناتجة عن هذه 

 الديون.

 

 

 

 

 

                                                                 
، الصادرة 19، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد المتضمن توريق القروض الرهنية، 2111فبراير  21مؤرخ في ، 19-11قانون رقم  1

 .2111مارس  12بتاريخ 
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 خاتمة الفصل:

أثبث هذا الجزء من الدراساااة الارتباط الوثيق بين العائد  والمخاطرة بصااافة عامة اذ تعتبر مخاطر 
مي والمعتاد للبنوك التجارية والمرتبط بوظيفة الوساطة المالية، حيث القرض جزء لا يتجزأ من النشااط اليو 

يمكن أن تتعدد صااااااااور المخاطر الائتمانية انطلاقا من الصااااااااور البساااااااايطة كتأخر المقترضااااااااين عن الوفاء 
 بالتزاماتهم التعاقدية ووصولا الى الخسارة النهائية لمبلغ الدين الاجمالي.

لى أن مخاطر الائتمان تمثل مزيجا من عدة أنواع فرعية من وقد ساابقت الاشااارة في هذا الفصاال ا
المخاطر نذكر منها مخاطر العجز عن الساااااااداد ومخاطر التعرض اضاااااااافة الى مخاطر الاسااااااااترداد، حيث 
يرتبط النوع الأول بمدى قدرة ورغبة المقترض في الوفاء بالتزاماته تجاه البنك وهو ما يمكن تسااميته ايضاااا 

ل، والمرتبطة بمصاااااااادر خارجية تتعلق بدرجة الملاءة المالية للمقترض اضاااااااافة الى بمخاطر الطرف المقاب
ارتباطها بعوامل داخلية تتعلق بالسااااااااياساااااااااة الائتمانية المنتهجة من طرف البنك وبطريقة توزيعه للقروض، 

 ومدى احترامه لمبادئ تدنية المخاطر والقائمة اساسا على فكرة التنويع الكفؤ.

ن المخاطر سااااااااااااااااااابقة الذكر يمكن للبنوك التجارية اتباع مناهج ادارة المخاطر ومن أجل التحوط م
المختلفة المرتكزة اما على طرق تسااااااامح بتحاشاااااااي المخاطر او تفاديها في حال عدم قبول المنشااااااااأة المالية 
للمخاطر الائتمانية وهذا عن طريق توظيف أموالها في أنشاااااطة متدنية المخاطر وهو ما أوصااااات به لجنة 

للاشااااااراف المصاااااارفي، واما باتباع طرق أخرى قائمة على اقتساااااااام المخاطرة أو تحويلها في حال عدم  بازل
نجاح المناهج السابقة وذلك عن طريق اللجوء الى الضمانات البنكية المختلفة اضافة الى استخدام الأدوات 

 المالية الحديثة كعقود الخيارات، العقود الآجلة وعقود التأمين...الخ.

 

 

 

 



 

 

 

 

 :ثانيلفصل الا

 قياس مخاطر القروض وفق الطرق الكلاسيكية والإحصائية

 

 .المنهج الكلاسيكي لقياس مخاطر القروض الأول:المبحث  

 .المداخل الحديثة لقياس مخاطر القروضالمبحث الثاني:  

مساهمة المناهج الحديثة لقياس مخاطر القروض في تطوير  المبحث الثالث: 

.الصناعة المصرفية



 قياس مخاطر القروض وفق الطرق الكلاسيكية والإحصائية                        الفصل الثاني: 

85 
 

 دمة الفصل:مق

تلعب البنوك التجارية دورا مهما في عملية تجميع وتوجيه المدخرات الوطنية بما يتلائم ومتطلبات   
النمو الاقتصادي، اذ تتأتى أهمية هذا الدور من خلال عملها كوسيط مالي بين وحدات الفائض المالي 

(Surplus units) ، ووحدات العجز المالي(Deficit units)دت أهمية دور القطاع المصرفي في ، وقد تزاي
الجزائر، لغياب دور سوق رأس المال في توفير متطلبات التمويل اللازم للنشاط التجاري للشركات الجزائرية، 
ويعود ذلك الى طبيعة وخصائص هذا السوق، التي لم تجعل منه بديلا ناجحا للقطاع المصرفي بالرغم من 

بنوك التجارية ال شرعقبل أن تق وتفعيل دوره في الاقتصاد الوطني، و الاجراءات الحكومية لتطوير هذا السو 
 ذلك القرار، وتتمحور تلك الدراسات حول تخاذم بدراسات معمقة لاياقبها الجدر يقروض، المنح  في عملية

تقدير مخاطر القروض التي ستمنحها، وذلك بهدف معرفة فرص النجاح وحصر عناصر التهديد التي 
قرض من اتخاذ قرار يقضي بمنح المن  تتمكن هذه الأخيرة ه الدراسةهذظل وفي  ك مستقبلاستواجهها البنو 

 عدمه.

الائتماني  التحليل يلتحقيق ذلك انتهجت البنوك التجارية منهجا كلاسيكيا يعتمد في عمله على أسلوب 
استنتاج التالي بفصلة و بطريقة م المقترضة راءة المركز المالي للمؤسسةقساهم هذا الأخير في  ، حيثالماليو 

 وضعيتها المالية.

 ،كثيرا على تخفيف نسبة الخطأ في منح القروضعلى الرغم من أن المنهج الكلاسيكي ساعد البنوك و  
تخاذ نماذج ا ،نماذج الذكاء الاصطناعي إلا أنه ظهرت طرق إحصائية جديدة بما في ذلك طريقة التنقيط،

عالجت نقائص والتي أهم ما يميزها أنها  (Genetic Algorithms) الوراثيةالقرار المختلفة، نماذج الخوارزميات 
 وثغرات المناهج الكلاسيكية سابقة الذكر.

 هي: مباحث ةتقسيمه إلى ثلاث سيتملتغطية نقاط هذا الفصل 

 .المبحث الأول : المنهج الكلاسيكي لقياس مخاطر القروض 

 : القروض.المداخل الحديثة لقياس مخاطر  المبحث الثاني 

  المبحث الثالث : مساهمة المناهج الحديثة لقياس مخاطر القروض في تطوير الصناعة
 المصرفية.

 



 قياس مخاطر القروض وفق الطرق الكلاسيكية والإحصائية                        الفصل الثاني: 

86 
 

 :المنهج الكلاسيكي لقياس مخاطر القروضالمبحث الأول: 

 التحليل الائتماني اضافة الى يعتمد المنهج الكلاسيكي في تحليله للمخاطرة على أسلوب التحليل 
راءة المركز المالي للمؤسسة بطريقة مفصلة واستنتاج الخلاصات الضرورية فيما الذي يهدف إلى ق المالي

دراسة توازنها المالي من جهة ودراسة بعض النسب المالية ليتم مقارنتها ذلك عن طريق و ، يتعلق بوضعيتها
 مع نسبها النموذجية من جهة أخرى.

حليل تعريف الت ذا المبحث إلىللإحاطة بكل هذه النقاط، سيتم التعرض في المطلب الأول من ه
عريف ت الائتماني اضافة الى العناصر الأساسية التي يقوم عليها، أما المطلب الثاني فسيتم التطرق فيه الى  

فهو مخصص لعرض مؤشرات التوازن المالي للمؤسسة بالإضافة  لثالتحليل المالي وأهدافه، أما المطلب الثا
 تها.إلى النسب المالية التي تعكس وضعي

 التحليل الائتماني، ركائزه، خطواته وعناصره:المطلب الأول: 

يعتبر التحليل الائتماني من أبرز المناهج الكلاسيكية المستعملة من طرف البنوك التجارية في 
تحليل مخاطر الائتمان، حيث يساعد التحكم الأمثل في هذه التقنية البنوك التجارية على اتخاذ قرارات 

مة وبالتالي تخفيض الخسائر التي يمكن ان تتعرض لها هذه الأخيرة الى أدنى حد ممكن، ائتمانية ملائ
وبغية الاحاطة بهذا الموضوع الجوهري ارتأى الباحث تقسيم هذا المطلب الى أربعة فروع، حيث خصص 

تقنية في حين لالفرع الأول الى تعريف التحليل الائتماني بينما تناول الفرع الثاني الركائز الأساسية لهذه ا
خصص المبحث الثالث لتحديد أهم الخطوات التي تمر عليها عملية التحليل الائتماني أما الفرع الرابع فقد 

 تضمن تحديدا دقيقا لعناصر التحليل الائتماني الأساسية.       

 تعريف التحليل الائتماني:الفرع الأول : 

تمان، ية عدم قيام المقترض بالسداد خلال فترة الائيعرف تحليل الائتمان على أنه عملية تقدير احتمال
حيث يقوم المصرف أولا بجمع المعلومات عن العميل ومن ثم تحديد أهليته للاقتراض. كما يتوجب على 
المصرف الأخد بعين الاعتبار المنافع المباشرة التي يتوقع الحصول عليها من منح الائتمان و المتمثلة في 

الاضافة الى الفوائد غير المباشرة الناتجة عن عملية الائتمان والتي تتمثل في تكوين الفوائد على القرض، ب
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علاقة مع المقترض تمكن المصرف من الاستفادة منها مستقبلا اما لزيادة ودائعه أو زيادة الطلب على 
  .1خدمات المصرف الأخرى

قوم طالب الائتمان، حيث ي يعرف كذلك على أنه عملية تقييم درجة المخاطرة التي تصاحب العميل
لمتاحة ا  المحلل الائتماني باستعمال مجموعة من المؤشرات و المعايير التي تساعده في تحليل المعلومات

ضعه قيقة و حو التعرف على نقاط ضعف و قوة المقترض، و المخاطر المحيطة به، وذلك من خلال كشف 
م على ات المالية التي يتبعها في ادارة مشروعه و الحكالمالي، وتحديد قدرته على الاقتراض، وتقييم السياس

 .2مدى كفاءته في ذلك

 الركائز الأساسية للتحليل الائتماني:الفرع الثاني : 

 تقوم عملية تحليل المخاطر الائتمانية على ثلاثة ركائز أساسية هي:

  ره البيانات كما تظهان قدرة العميل على الوفاء بالتزاماته ليست مرهونة فقط بصورة وضعه المالي
المالية التارخية التي يرفقها بطلب القرض، اذ ينبغي أن لا يتم تقييم قدرته هذه بمعزل عن تقييم 

 .3المخاطر الائتمانية التي تحيط بقدرته على التسديد وذلك على مدار فترة القرض

 لقرض ركة طالبة افي تقييم مخاطر الائتمان، يجب أن يتخطى محلل الائتمان مخاطر العميل أو الش
ليمتد هذا التقييم الى مخاطر البيئة المحيطة بالشركة، أي مخاطر الصناعة التي تعمل فيها وذلك 

 بالاضافة الى مخاطر الاقتصاد الكلي.

 .يجب على محلل الائتمان أن يولي اهتمامه أيضا للمرحلة العمرية التي تمر بها الشركة المقرضة 

 الائتماني: خطوات التحليلالفرع الثالث : 

 تمر عملية تحليل مخاطر الائتمان أو ما يسمى بالتحليل الاستراتيجي عبر أربع خطوات رئيسية
 لى النحو التالي:، حيث يمكن تفصيلها عSWOT4فيما يعرف بتحليل 

  تحليل مواطن قوة العميلStrengths. 

                                                                 
 .23ص  ،مرجع سبق ذكرهايمان أنجرو،  1
 .13ص ،مرجع سبق ذكره ليلى شارف، 2
، دار وائل للنشر والتوزيع،  -الأساليب و الأدوات و الاستخدامات العلمية –الاتجاهات الحديثة في التحليل المالي و الائتماني مطر، محمد  3

 .311،  ص 2111ثالثة، عمان، الطبعة ال
 .311ص  ،نفس المرجع السابق 4
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  تشخيص نقاط الضعفWeaknesses. 

 المنشأة وذلك بقصد تقييم قدرتها على النمو  استكشاف الفرص المستقبلية المتاحة لنمو
Opportunities. 

  تحديد العقبات التي تهدد استمراريتها و التي تنشأ اما عن دخول منافسين جدد الى السوق، أو عن
 .Threatsظهور منتجات بديلة، أو عن صدور تشريعات أو قرارات حكومية تتعارض مع مصالحها 

في دراسة و تقييم الركائز الأساسية لتحليل مخاطر الائتمان المذكورة وفي تحديد دور محلل الائتمان 
 .5C'sسابقا يتم تطبيق ما يسمى بالمعايير الخمسة للتحليل الائتماني أو ما يعرف بمنهج 

 مفهوم العناصر الخمس للتحليل الائتماني: الفرع الرابع : 

ند ساتعملها المصااارف التجارية عتتصاف العناصار الخمس بعموميتها على المساتوى العالمي، اذ ت
تحليل طلبات الائتمان ومن ثم تحديد مقدرة العميل وأهليته للحصااول على القرض وتحديد درجة المخاطرة 
 المرتبطة به. في البداية اقتصااااارت عناصااااار التحليل الائتماني على ثلاثة عناصااااار فقط وكانت تدعى ب

(the three C's of credit risk analysis والتي ) تمثلت في رأس المال، وشااااخصااااية العميل، ومقدرته على
، ثم  1(e, 1979handscomb( والتي تم وضااااااااعها من طرف )character, capital and capacityالساااااااداد )

عامة الظروف الب والذي يرتبطالعنصااااااااااار الأخير فالضاااااااااامانات،  المتمثل فيأضاااااااااايف لها العنصااااااااااار الرابع 
كما شهدت عملية تحليل مخاطر الائتمان عدة تحديثات،  اصر.المحيطة بالعميل ليصبح عددها خمسة عن

 .2(control)الضوابط الرقابية  تمثل فيعنصر سادس حيث اشتملت هذه الأخيرة على 

( دلالة على العناصر التالية:           the five P'sوقد نجد أيضا هذه العناصر تحت اسم )
(people, purpose, payment, protection and perspective أو وفق مدخل أحدث تمت تسميته بمنهج ،)

PRISM (Perspective, Repayment, Intention, Safeguards, Management.) 
 : (Character)سلوك العميل وشخصيته  4.1 

تعلق بمدى ي لكونهيعتبر سلوك العميل وشخصيته أهم عنصر في عملية تحليل مخاطر الائتمان، 
يستند  أخلاقيات المتعامل وسلوكياته، فالائتمان أيضا ويقصد بهبته في سداد القرض، استعداد العميل ورغ

لمتفق ا  الى الثقة في المقترض، ومن هنا تتضح أهمية الوقوف على مدى وفائه بإلتزاماته في المواعيد
                                                                 

1 R. Handscombe, Banker's Management Handbook. McGraw Hill  Book, USA, 1979, pp 45-52.   
2 P. Rose, S. Hudgins, Bank Management and financial services, seventh edition, McGraw Hill  education, 

international edition, 2008, pp 521-527. 
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شخصية، ووضعه لسلوبه في الإنفاق، وعاداته اأ، وسمعته ونزاهته، وعلاقاته التجارية، وطريقة معيشته و عليها
ال تخليه عن في ح هنشاط مواصلةفي المجتمع الذي يعيش فيه، وحالته الصحية، وخلفائه المحتملين في 

مل ملاته مع البنك وفي تصرفاته فالمتعااالإدارة أو وفاته. ولا شك أن أخلاقيات المتعامل تنعكس في مع
 القائيت العمليات المصرفية يتم تنفيذها مشاكل، فبعض عدةلبنك ل خلقالذي لا يتصف بالأمانة يمكن أن ي

 المتعاملين لتعهداتهم، فقد يسمح البنك بتجاوز الحد الأقصى احترامالى الثقة في  استنادامن جانب البنك 
ذها وهناك من العمليات ما يتم تنفي المتعامل لتسوية ما يحدث من تجاوز. استجابةطمئنانه الى للسحب لا

حين ورود التعزيز الكتابي من العميل، لذلك تبدو أهمية توافر الأمانة والنوايا بناء على تعليمات شفهية ل
 1.الطيبة في المتعاملين مع البنك

لا  هكسر  وبمجرد الى أن شخصية العميل تشبه الى حد ما الزجاج اذ 2يشير بعض الكتابو 
  .ظاهرةتكون دائما  هذه صلاحالإ علامات ه فانحصلاا تم تى إذاه وحإصلاح يمكن

وتتوقف عملية تحليل شخصية العميل بالدرجة الأولى على الخبرة الفنية والعملية لمحلل الائتمان، 
بالحس المصرفي" الذي يكتسبه المحلل من خلال معاملاته المتعددة " وهو ما يدعى في المجال المصرفي

التعامل مع العميل مع العملاء، ومن خلال أخذ دورات متخصصة في هذا المجال من أهمها دورة مهارات 
 .(Face to Face Skills)وجها لوجه 

 (:Borrowing Capacity)القدرة الاقتراضية 2.4 

 دامهواستخ أعماله، إدارة في المتعامل مقدرة على كبير حد الى موعده في الائتمان سداد يتوقف
 على المتعامل قدرةم تتوقف لالحا وبطبيعة. بالفائدة عليه يعود وبشكل بكفاية المنشأة في المستثمرة للأموال
 سددي فقد سداده، مصادر وعلى فيه يستخدم سوف الذي الغرض على المحدد الموعد في الائتمان سداد

 وقد غيل،التش دورة خلال من سائلة أموال الى والديون كالبضائع الأصول بعض تحويل طريق عن الائتمان
 ويلتم محل تحل المؤسسين من تمويلات أو لمالا رأس كزيادة جديدة مالية تدفقات السداد مصدر يكون
 لأهمية همهموتف المنشأة، مديري لدى التنظيم على والقدرة والإدارية الفنية الخبرة توافر أن شك ولا. 3البنك

                                                                 
1 D. Graddy, A. Spencer, Managing commercial banks, Regional and Global, Prentice Hall, New Jersey, USA, 1990, 
pp. 464-470.  
2 M. Sathye, J. Bartle, Vincent, M and Boffey, Credit Analysis & Lending Management, John Wiley & sons, 

Australia, Ltd, 2003. 
 .14ص  ،مرجع سبق ذكره المقطري،هارون  3
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 النوايا هاصاحبت ما إذا مع العميل من التعامل الآمن البنك تمكن التي المقومات من تعتبر المالي التخطيط
التزاماتهم في الوفاء ب نية تتوافر لديهم أشخاص بإدارتها يقوم مشروعات هناك أن ذلك ويؤكد. للسداد الطيبة

 قدرتهم وعدم ،والمالي الإداري التنظيم سوء بسبب الفشل مصيرها وكان الخبرة تنقصهم ولكن الآجال المحددة
 طالبة منشأةال مقدرة قييمت ويمتد .المناسبة بالحلول المشكلات ومواجهة السليم الإطار في تسييرها على

 لها لمتاحةا الإمكانيات مثل أمور بعدة ذلك ويرتبط الأرباح، وتحقيق الأداء في أسلوبها دراسة الى الائتمان
 تتمتع اوم عليها والطلب منتجاتها ونوعية وعمالة خامات من المختلفة الإنتاج عناصر على الحصول في
 .المنافسين بين متميز ومركز السوق في استقرار من به

انونية فهناك من يسميها بالقدرة الق من جهة لأخرى إلا أن تعريف القدرة الاقتراضية للعميل يختلف
بالنسااااابة للشااااااخص الطبيعي، أما  ةالقانونيهلية فيشاااااترط توفر الأ (Legal Capacity to Borrow) للاقتراض

 ض باسم الشركة. بالنسبة للشخص المعنوي فيشترط موافقة جميع الشركاء على الاقترا

فيما ترى مجموعة أخرى من الكتاب أن القدرة الاقتراضية للعميل تشير الى قدرته على السداد، وهي تقاس 
 .1بحجم التدفقات النقدية المتوقع الحصول عليها مستقبلا

وترى مجموعة ثالثة على أن القدرة الاقتراضية للعميل تمثل القدرة الادارية للعميل، أي أن يكون 
 درا على ادارة أعماله بكفاءة وفعالية.قا

 (:Capital)رأس المال 3.4 

 فإن ثم منو  التصفية، حال في الآخرين والدائنين الممولين أمام النهائي الضمان المال رأس يعتبر

 بطةالمرت المخاطر تحديد في اهام عاملا يعتبر بذلك وهو للمنشأة قتراضيةالا القدرة يحدد المال رأس

 لائتمانا تقديم على للبنوكمشجعا  ذلك كان كلما مناسب المنشأة مال رأس لمطلوب، فكلما كانا بالائتمان

ويشير رأسمال العميل الى نسبة أموال الملكية الى اجمال  .المنشأة أصحاب من أكبر ضمانا يعكس إذ

 رتفعت قدرتهوبالتالي االموارد المالية المتاحة للعميل، فكلما ارتفعت هذه النسبة زاد المركز المالي للعميل 

 .2لى سداد القرضع

                                                                 
1 D. Graddy, A. Spencer, Op.cit, p 473. 
2 Austin Murphy, Commercial credit analysis, First International Conference on Credit Analysis and Risk 

Management, Cambridge scholars publishing, UK, 2012, p 53.     
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 (:Collateral)الضمان 4.4 

 لتقييما عناصر في الضعف نواحي بعض لمقابلة -شخصياً  أو عينياً  يكون وقد -يأخذ الضمان

 حسينت هو الضمانات أخذ من فالهدف. العناصر السابقة توافر عدم عن مطلقا يغني لا ولكنه السابقة،

 لائتمانا تجميد مثل المحتملة المخاطر بعض ضد للبنك الحماية وتوفير منحه، نالممك الائتمان أوضاع

 رأس توافر عدم لتعزيزشخصيا  أو عينيا ضمانا البنك يطلب قد المثال سبيل فعلى التمويل، طالب لدى

 إليه نديست الذي السداد مصدر كان إذا الائتمان منح عدم دائما يراعى أن يجب أنه غير لديه، الكافي المال

 تصفيتها انيةإمك مدى تقدير الى الدراسة تمتد والكفالات الضمانات اقتضاء مجال وفي. ذاته الضمان بيع هو

 رهن لاستيفاء اعليه الحصول يجب التي الوثائق والى التسليفية، قيمتها تقدير والى المناسب، الوقت في

 للضمان بصفة  تامة اضافةتملك العميل وعلى المحلل الائتماني أن يتأكد من . 1البنك لصالح الضمانات

عدم تقلب قيمة الضمان بشكل كبير مما يؤدي الى انخفاض قيمته السوقية، وأن تكون هذه  من التأكد الى

 .عليه المتربة والعمولات والفوائد القرض مبلغ تفوق أو الأخيرة تعادل

 (:General Conditions)الظروف العامة  5.4

 وقدرتها ههاتواج التي المنافسة ومدى السوق، في المقترضة المنشأة مكانة على التعرف بذلك يقصد

 تعمل الذي لقطاعل بالنسبة السائدة الاقتصادية الظروف دراسة التقييم هذا ويتناول منتجاتها، تصريف على

 عضب وضاعأ أن ننسى ولا. الاقتصادية الدورات من وموقعه الأخرى، بالقطاعات وعلاقته المنشأة فيه

 ثم ومن لإستيراد،ا بتشريعات وكذلك الجمركية، والرسوم كالضرائب المالية بالتشريعات أحياناً  تتأثر لمنشآتا

 .2لذلك نتيجة المحتملة المخاطر تحديد يتعين

 تؤثر دق والتيعل بعض المؤسسات حديثة النشأة  التكنولوجية التطورات ثارآ إغفال يجب لا كما
 ييراتتغ إجراء ضرورة الى وتؤدي الإنتاجي أسلوبها وعلى الإنتاج، يف المستخدمة الأصول كفاءة على

مكاني الائتمان أوضاع على تؤثر قد هيكلية  .المحدد الوقت في سداده ةوا 

 :التحليل المالي، أهدافه ومصادر معلوماته: الثاني المطلب
                                                                 

 .29، ص مرجع سبق ذكره ،طارق فيلالي 1
2 J. golin, P. delhaise, the bank credit analysis handbook- a guide for analysts, bankers and investors, second 

edition, John wiley and sons, Singapore. Ltd, 2013, p 09. 
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القدرات انيات و معرفة الإمكعليها قبل إقدام البنوك التجارية على منح قروض لزبائنها، يتوجب 
بنوك أسلوب ال تنتهجالمؤسسات التي تطلب تلك القروض، لتحقيق ذلك فإنه كثيرا ما ب الخاصةالمالية 

التحليل المالي الذي يساعدها على ترجمة المعلومات المتحصل عليها إلى مؤشرات تسمح باتخاذ قرار منح 
ومات ك في تحليله باختلاف مصادر المعلولكن تختلف المؤشرات التي يحتاج إليها البن، القرض من عدمه

 .لهذه العمليةاللازمة 

 :مفهوم التحليل الماليالفرع الأول : 

يعتبر التحليل المالي موضوعا ذو أهمية بالغة من مواضيع الإدارة المالية وضرورة ملحة للتخطيط  
ثارة الأسئلة حولاطات فيما بينالمالي السليم، وهو في جوهره يرتكز على الدراسة التفصيلية للبيانات والارتب  ها وا 

كتشاف ا ، مما يساعد علىمعينة مياتكمدلولاتها في محاولة لتفسير الأسباب التي أدت إلى ظهور البيانات ب
 مواطن القوة والضعف للسياسة المالية التي تعمل في إطارها المؤسسة.

بعة من اسات المالية المتوبصفة عامة يمكن تعريف التحليل المالي بأنه " فحص وتشخيص للسي 
طرف المؤسسة في دورة معينة أو مجموعة من الدورات من نشاطها الصناعي أو التجاري وذلك عن طريق 
الدراسة التفصيلية أو التحليلية للبيانات المالية لفهم مدلولاتها ومحاولة تفسير الأسباب التي أدت إلى ظهورها 

ي يبحث دائما عن النطاق الذي تكون فيه المؤسسة في أمان وذلك التحليل المال، ف1"معينةبكميات وكيفيات 
 .مجموعة من الطرق التي تسمح بتقييم الوضعية السابقة والحالية لهالا يمكن أن يتم إلا بإتباع 

وبصفة مختصرة " يتمثل التحليل المالي في مجموعة من التقنيات التي تسمح بالحكم على الحالة 
 .2المالية للمؤسسة"

رز أهمية التحليل المالي في تشخيصه للوضع المالي للمؤسسة سابقا وحاليا، الأمر الذي يتيح وتب 
فرصة لاكتشاف نواحي القوة والضعف لمركزها المالي، وتزداد أهميته كلما تمكن من تزويد المدير المالي 

رى، ولا ن جهة أخبالأدوات التي تسمح له بمتابعة مستمرة للتغيرات من جهة واتخاذ قرارات تصحيحية م
تتوقف أهميته عند هذا الحد، بل إنه يعد أداة أساسية لاتخاذ قرارات مالية تنقسم بين قرار تمويل نشاطات 

ارية لمدة طويلة الأجل من جهة، وبين قرار تمويل نشاطات استغلالية لمدة قصيرة الأجل من جهة ثماست
 الأطراف الداخلية فقط بما في ذلك المسير الماليولا يقتصر استعمال نتائج التحليل المالي على  ، أخرى

                                                                 
 .11، ص 2111، دار المحمدية العامة ،الجزائر،  -تحليل مالي-تقنيات مراقبة التسييري عدون، ادناصر د 1

2 M. Levaseur, Analyse et gestion financière, edition Dalloz , Paris, 1999, p 43 
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أو المدير المالي، بل يتسع أيضا إلى أطراف خارجية، لا سيما البنوك التجارية التي تعمل على تحليل 
الوضعية المالية للمؤسسة للحكم على مدى قدرتها على تسديد ديونها وذلك إما بدراسة توازنها المالي أو 

التحليل  ويتم استغلال، الإضافة إلى أطراف أخرى كمصلحة الضرائب ورجال الأعمالتحليل نسبها المالية ب
 :1المالي على ثلاث خطوات أساسية هي

 بل أن تستغل الأرقام الموجودة في القوائم المالية لابد من تصنيفها، أي تجزئة الحقائق ق :التصنيف
ووضع هذه الجزيئات بعضها مع الخاصة بمجموعة من الأرقام إلى جزئياتها التي تتكون منها، 

 وضع المعلومات البعض الآخر في مجموعات محددة متجانسة، والهدف الأساسي لهذه العملية هو
 المالية التي سيتم تحليلها في صورة قابلة للاستعمال في الخطوة التالية.

 لمحلل االكشف عن مختلف العلاقات والتطورات في خصوم وأصول المؤسسة، يقوم بغية  :المقارنة
 بمقارنة الأرقام الموجودة في نفس المجموعة المتجانسة ثم مقارنة قيم مختلف المجموعات.

 يعتمد  لب لا يجد التحليل المالي سبيلا إلى النجاح بمجرد اكتشاف العلاقات بين الأرقام فقط: الاستنتاج
 المالية لمشاكلأساسا على معرفة أسباب قيام هذه العلاقات، وذلك من أجل الوصول إلى حلول ل

 للمؤسسة.

 :أهداف التحليل الماليالفرع الثاني : 

درجة يعتبر محل اهتمام بال إذباختلاف الجهة التي تستعمله،  المالي أهداف التحليل تختلف 
جل تحقيق أهداف داخلية، ويهتم به كذلك أطراف خارجية أالأولى من مسيري المؤسسات وذلك من 

 مصالح الضرائب لتحقيق أهداف خارجية مستقلة عن أهداف المؤسسة.كالبنوك ورجال الأعمال و 

 :الأهداف الداخلية 4.1 

يعتبر التحليل المالي الدعامة الأساسية التي تعتمد عليها الوظيفة المالية، ولا يجد هذا التحليل طريقا  
 :التاليةإلى النجاح إلا بتمكين المؤسسة من تحقيق الأهداف 

  مات المتحصل عليها من خلال التحليل المالي في المراقبة العامة لنشاط الاستفادة من المعلو
 المؤسسة.

                                                                 
1 H. Bhattacharya, Working capital management- strategies and techniques-, 3rd edition, PHI learning private. 

Ltd, Delhi, India, 2014, p 121. 
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  إعطاء صورة واضحة وحقيقية للمركز المالي للمؤسسة وذلك بوضع مؤشرات أولية حول مستوى
 .1الأموال المستثمرة ةومردوديالسيولة وربحيتها 

 تها ونقاط قوتها والاستفادةتشخيص نقاط ضعف المؤسسة من الناحية المالية ومحاولة معالج 
 منها.

 على المعلومات المتحصل عليها من  ااتخاذ إجراءات تبحث عن التوازن المالي للمؤسسة وذلك بناء
 تشخيص وضعها المالي.

 سياسة و  اتخاذ قرارات استراتيجية كقرارات الاستثمار، اختيار وسائل التمويل، تغيير حجم رأس المال
 .2توزيع الأرباح

  المعلومات المتوصل إليها كأساس للتقديرات المستقبلية فيما يخص الاستثمارات، استخدام
 .الخ…الخزينة

 :الأهداف الخارجية 1.1 

إذا كان التحليل المالي يستعمل في المؤسسة لتحقيق أهداف داخلية، فهو يستعمل أيضا من أطراف  
 :التاليةخارجية كالبنوك ومصالح الضرائب لتحقيق الأهداف 

 البنوك التجارية من تقييم الوضاااعية المالية للمؤساااسااااة من أجل الحكم على مدى قدرتها في  تمكين
تساااااااااااااااااادياد ماا عليهاا من ديون، وباالتاالي اتخااذ قرار منح القرض من عادماه، ويكون ذلاك بنااء على 

 .3المعلومات المقدمة في ملفات طلب القرض

 يمة للمؤسسة وذلك من أجل تحديد ق مساعدة مصلحة الضرائب على تقييم النتائج المالية الصافية
 الضريبة المفروضة عليها.

  تزويد المسااااهمين ورجال الأعمال بمعلومات حول الوضاااعية المالية للمؤساااسااااة لتمكينهم من اتخاذ
 قرارات صائبة.

                                                                 
1 J. Cabby, j. Koehl, gestion appliqué- analyse financiere-, Dareios and pearson, France, 2012, pp 27-28. 
2 S. M. Bragg, Financial analysis- a controller's guide, 2nd edition, john wiley and sons. Inc, New Jersy, USA, 2007, 
p 19.  

لأردن، شر والتوزيع، عمان، ا، الطبعة الثانية، دار الوراق للنالتحليل المالي لأغراض تقييم الأداء والتنبؤ بالفشل الماليحمزة محمود الزبيدي،  3
 .21-21ص ، ص 2111
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 ذه اضافة الى اتاحة هحول مختلف المؤسسات  بياناتتزويد مكاتب الدراسات بقاعدة واسعة من ال
جهات الراغبة في الحصااااااول عليها من مساااااااتثمرين، ملاك، مقرضاااااااين، مصاااااااالح المعلومات الى ال
 حكومية ..الخ.

 :التحليل المالي المستخدمة في معلوماتالمصادر الفرع الثالث : 

من أجل القيام بتشخيص مالي للمؤسسة يحتاج المحلل إلى مصادر مختلفة للمعلومات، وتتوقف  
 ت المتواجدة في تلك المصادر.درجة صحة تحليله على درجة صدق المعلوما

ومن أجل الحصول على المعلومات، يلجأ المحلل المالي إلى الميزانية المحاسبية كخطوة أولى وذلك  
، كما يلجا أيضا إلى جدول حسابات النتائج الذي 1للانتقال إلى الميزانية المالية بعد إجراء بعض التعديلات

بالتالي أن يركز تحليله على الوضع الساكن للمؤسسة أو يعطي صورة شاملة لنشاط المؤسسة، ويمكنه 
وضعها الديناميكي، وتكمن أهمية هذه الوثائق في ضرورة إعطاء معلومات مستمرة عن تطور نشاط المؤسسة 

-17من القانون  25، وقد وضع المشرع الجزائري في المادة التحليل موضوعيا إلى أبعد الحدودحتى يكون 
م الكشوف المالية التي يتم اعدادها من طرف الكيانات المختلفة والتي تتضمن كل قائمة مفصلة لأه 112

من القوائم التالية: الميزانية المحاسبية، حساب النتائج، جدول سيولة الخزينة، جدول تغير الأموال الخاصة، 
  ائج.ملحق يبين القواعد والطرق المحاسبية ويوفر معلومات مكملة للميزانية ولجدول حساب النت

 :الميزانية المحاسبية 4.1

تختلف تعاريف الميزانية المحاسبية باختلاف الزاوية التي يتم من خلالها رؤيتها، سواء من الناحية  
القانونية أو المحاسبية أو الاقتصادية، والتعريف السائد يدل على أن الميزانية المحاسبية " هي جرد تقوم به 

أو شهرين أو ستة أشهر ( على الأقل مرة في كل سنة في نهاية الدورة المؤسسة في وقت معين ) كل شهر، 
المحاسبية لمجموع ما تملكه من أصول ولكل ما عليها من ديون، والفرق بين ما تملكه من أموال وما عليها 

 .3من ديون يمثل ذمتها أو حالتها الصافية، أو بعبارة أخرى ما تملكه من أموال خاصة "

                                                                 
1 Nacer-Eddine Sadi, Analyse financiere d'entreprise, L'harmattan, paris, 2009, pp 26-31. 

دد رية، الع، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائوالمتضمن للنظام المحاسبي المالي 2111نوفمبر  29الصادر بتاريخ ، 22-07لقانون ، ا29المادة  2
 . 2111نوفمبر  29، الصادرة بتاريخ 14

 .11، صمرجع سبق ذكره ،ناصر دادي عدون 3
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وفق النص التالي:   156-18من المرسوم التنفيذي  32ب نص المادة عرفت أيضا حسكما  
تحدد الميزانية بصفة منفصلة عناصر الأصول وعناصر الخصوم، يبرز عرض الأصول والخصوم "

 .1ة"داخل الميزانية الفصل بين العناصر الجارية والعناصر غير الجاري

 الأصول والخصوم:وتنقسم الميزانية المحاسبية في شكلها إلى قسمين هما  

على  156-18من المرسوم التنفيذي رقم  21يمكن تعريف الأصول حسب نص المادة  :لأصولا -أ
الموارد التي يسيرها الكيان بفعل أحداث ماضية والموجهة لان توفر له منافع اقتصادية أنها "

سيولة،  ثركالأسيولة إلى  الأقلسيولتها من  حسب درجةرتيب عناصر الأصول تويتم  ة"مستقبلي
من المرسوم التنفيذي سالف  21حسب نص المادة  أي حسب قدرة تحويلها إلى نقود سائلة، وتتجزأ

 :2ماه تينأساسي ينإلى مجموعتالذكر 

 وجااهاااة لخاادمااة ناااشاااط الاااكاايااان باااصااورة دائااامااة لمتااشاااكل عاانااااصاار الأصاااول ا :الأصول غير الجارية
مجموعة الاستثمارات والقيم الثابتة التي تبقى في ، وتتكون هذه الأخيرة من غاااياار جااااريااة أصااولا

اني ستثمار كالمبللاموجهة للاستغلال أو البيع بل موجهة على أن لا تكون المؤسسة لمدة طويلة 
 …والأراضي ومعدات النقل 

  :على  156-18مرسوم التنفيذي من ال 21عرفت هذه الأصول حسب نص المادة الأصول الجارية
ة ن يتم بيعها أو استهلاكها خلال دورة الاستغلال العاديأالتي تتوقع المؤسسة ب موجوداتالأنها تلك 

م شراؤها ت اضافة الى السلع التيوتاريخ بيع المنتجات،  والتي تمتد بين تاريخ شراء المواد الأولية
فة الى اشتمال هذه الأخيرة على حساب العملاء ، بالاضابيعها خلال الإثني عشر شهراعادة بهدف 

  .)حسابات مدينة، أوراق القبض( وعلى المتاحات النقدية

  من المرساااااااوم التنفيذي رقم  22حسااااااب نص المادة  عرف المشاااااارع الجزائري الخصااااااوم: الخصـــوم -ب
أحــــداث مـــاضــــيـــة  الالــتــزامــات الــراهــنــة لــــــلــــــكــــــــيــــــان الــــــنـــاتجــــة عن" على أنها 18-156

 ويتم ."نافع اقتصاديةممثلة لم والــــــتــي يــــــتــــــــمــــــثل انقضاؤها بالــنسبة للكيـان في خروج موارد

                                                                 
نوفمبر  29المؤرخ في  22-07والمتضمن تطبيق احكام القانون  2111ماي  21، الصادر بتاريخ 256 -02رقم  المرسوم التنفيذي، 32 المادة 1

 .2111ماي  21، الصادرة بتاريخ 21لرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد والمتضمن النظام المحاسبي المالي، الجريدة ا 2111
 .نفس المرجع السابق، 21المادة  2
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، من الأطول اجلا الى الأقصاار، وتنقسااام ب عناصاار الخصااوم تنازليا حسااب درجة اسااتحقاقهايترت
                      : 1ي الى ثلاث مجموعات أساسيةمن نفس المرسوم التنفيذ 22هذه المطلوبات حسب نص المادة 

 وتندرج ضمن هذه المجموعة كل الخصوم التي يحدد تاريخ استحقاقها خصوم غير الجارية: ال
الأصلي بفترة تزيد عن اثنى عشر شهرا أو اذا كان الكيان ينوي اعادة تمويل هذا الالتزام على 

باتفاقية اعادة تمويل أو اعادة جدولة للمدفوعات النهائية المدى طويل الأجل وكانت هذه النية مؤكدة 
 على ان تثبت قبل تاريخ اقفال الحسابات.

  :وتضم هذه المجموعة كافة الالتزامات التي يتوقع أن يتم تسويتها خلال دورة الخصوم الجارية
 ل.  الاستغلال العادية، أو يجب تسديدها خلال الاثني عشر شهرا الموالية لتاريخ الاقفا

 :2تمثل هذه المجموعة فائض أصول الكيان عن خصومه الجارية وغير الجارية الأموال الخاصة. 

 يمكن تلخيص عناصر الميزانية سابقة الذكر في الجدول التالي:

 .ميزانية محاسبيةنموذج عن : ( 1-4) جدول رقم

 الخصوم الأصول
 الأصول غير الجارية: 

 تثبيتات مادية. 

 .تثبيتات معنوية 

 تثبيتات في شكل امتياز. 

 تثبيتات قيد الانجاز. 

 تثبيتات مالية. 

 صول الجارية:الأ 

 المخزونات. 

 الذمم والاستخدامات المماثلة. 

 الموجودات النقدية. 

 :الأموال الخاصة 

 الأموال الخاصة.  

 الاحتياطات. 

 الترحيل من جديد. 

 نتيجة الدورة. 

 :الخصوم غير الجارية 

 ة.النواتج والتكاليف المؤجل 

 مؤونات التكاليف. 

 سلفيات وقروض مماثلة. 

 الديون المتعلقة بالمساهمين. 

                                                                 
 .، مرجع سبق ذكره191-11المرسوم التنفيذي رقم ، 22المادة 1
 ، مرجع سبق ذكره.191-11المرسوم التنفيذي رقم  ،24المادة  2
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 :الخصوم الجارية 

 موردون. 

 حصيلة الضرائب. 

 ديون أخرى. 

 خزينة سالبة. 

 المجموع المجموع
Source: ould amer smail, La normalisation comptable en Algérie : Présentation du nouveau système 

comptable et financier, Revue des sciences économiques et de gestion, n10, 2010, p 34.  

 :جدول حسابات النتائج 1.1

تعكس هذه القائمة خلاصة عمليات التشغيل في المنشأة وما تقود اليه من ربح أو خسارة. فهي  
لها من نفقات نية محددة وما يقابقائمة تحضر بطريقة تعرض فيها جميع ايرادات المؤسسة والمرتبطة بفترة زم

تحملتها نفس المؤسسة في سبيل تحقيق وضمان تلك الايرادات، اذا فان صورة هذه الحسابات هي عرض 
للإيرادات والنفقات المقابلة لها، والنتيجة اما تمثل ربح في حالة زيادة الايرادات عن النفقات أو خسارة النشاط 

 في الحالة المعاكسة.

فان جدول حسابات النتائج يتضمن  156-18من المرسوم التنفيذي رقم  26و 25ادتين وحسب نص الم
      :    1عنصرين اساسيين هما المتوجات والأعباء ولقد عرفهما المرسوم سابق الذكر كالاتي

 النواتج: -أ

ي شكل فتمثل منتوجات السنة المالية في تزايد المزايا الاقتصادية التي تحققت خلال السنة المالية ت 
مداخيل، أو زيادة في الأصول، أو انخفاض في الخصوم. كما تمثل المنتوجات استعادة خسارة في القيمة 

 .والاحتياطات المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية

 

 
 

                                                                 
 .، مرجع سبق ذكره191 -11، المرسوم التنفيذي رقم 21، 29دة االم 1
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 الأعباء: -ب

ة لمالياحاصالت خلال الاساناة زاياا الاقاتاصاادياة الاتي المتاااتاامااثال أعااباااء سااانااة ماااالاايااة فاي تااناااقص 
ماااخاااصااااصاااات لأعباء في شاااااكل خاااااروج أو اناااااخااااافاااااض أصاااااول أو فاي شااااكال ظاااااهااااور خاااصااااوم. وتاااشااامال ا

 المكلف بالمالية.ير وجاب قارار من الوز بم وخااسااارة الاقااياامااة المحااددة الاحتياطاتالاهااااتلاكاااات أو 

سابات حجدول في  ايضا النظام المحاسبي المالي معلومات دنيا يستوجب إظهارهاضافة الى ما تقدم بين ا
 :1النتائج وهي

  ،الذي يسمح بتحديد مجاميع التسيير الرئيسية الآتية: الهامش الأمر تحليل الأعباء حسب طبيعتها
 .ي عن الاستغلالالإجمالي، القيمة المضافة، الفائض الإجمال

 .منتجات الأنشطة العادية 

 .المنتوجات المالية والأعباء المالية 

 .أعباء المستخدمين 

 .الضرائب والرسوم والتسديدات المماثلة 

 المخصصات للاهتلاكات ولخسائر القيمة التي تخص التثبيتات العينية. 

 المخصصات للاهتلاكات ولخسائر القيمة التي تخص التثبيتات المعنوية. 

 .نتيجة الأنشطة العادية 

 .العناصر غير العادية 

 .النتيجة الصافية للفترة قبل التوزيع 

 .النتيجة الصافية الخاصة بكل سهم بالنسبة لشركات المساهمة 

 .تحليل منتجات الأنشطة العادية 

                                                                 
يحدد قواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات ، 1121جويلية  21مؤرخ في  قرار، 2.231المادة رقم  1

 .24، ص2115مارس  29، الصادرة بتاريخ 15، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد وقواعد سيرها
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  مبلغ حصص الأرباح لكل سهم مصوتا عليها أو مقترحة والنتيجة الصافية لكل سهم بالنسبة إلى
 .ات المساهمةمؤسس

 جدول سيولة الخزينة: 1.1

يشكل هذا الجدول جزءا مكملا للقوائم المالية التي تعدها منشئات الأعمال ويعرض هذا الأخير 
حركة التغيرات النقدية التي حصلت في المؤسسة من خلال توليد واستخدام النقدية سواء انطلاقا من عملياتها 

. وتعكس العمليات التشغيلية، 1ليات الاستثمارية والتمويلية للمؤسسةالتشغيلية أو العمليات الأخرى كالعم
صافي النقد المتولد عن النشاط الأساسي لهذه المؤسسة والمتمثل بصافي المبيعات، أما الأنشطة الاستثمارية 
فتتحدد بمقدار ما تملكه هذه الأخيرة من أصول ثابتة واستثمارات مختلفة مما ينعكس بدوره على حركة 

لنقديات سواء بالزيادة او النقصان، أما التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية، فهي تلك التدفقات التي ا
 تحصل نتيجة لتغير حصيلة مكونات حقوق الملكية في المؤسسة ومقدار الأموال المقترضة من قبلها. 

 جدول تغير الأموال الخاصة: 1.1

لحركات التي أثرت في كل فصل من الفصول التي تحليلا ل جدول تغير الأموال الخاصةيشكل 
تتشكل منها رؤوس الأموال الخاصة بالمؤسسة خلال السنة المالية، وقد تدخل المشرع الجزائري في هذه 

تغير الأموال الخاصة والمبينة في العناصر جدول في  جب إظهارهااو الدنيا النقطة ليحدد المعلومات ال
 :2التالية

 نة المالية.النتيجة الصافية للس 

 غييرات الطريقة المحاسبية وتصحيحات الأخطاء المسجل تأثيرها مباشرة كرؤوس أموالت. 

  المنتجات والأعباء الأخرى المسجلة مباشرة في رؤوس الأموال الخاصة ضمن إطار تصحيح أخطاء
 .هامة

 (.التسديد، الانخفاض ،الارتفاع) عمليات الرسملة... 

 لمقررة خلال السنة الماليةتوزيع النتيجة و التخصيصات ا. 

                                                                 
 .91، صمرجع سبق ذكره يدي،حمزة محمود الزب 1

 .21، ص مرجع سبق ذكره، 2111جويلية  21، القرار المؤرخ في 1.291المادة رقم  2
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 ملحق الكشوف المالية: 3.1

 يعتبر ضروريا من أجل فهميحتوي ملحق القوائم المالية على معلومات أساسية ذات دلالة، فهو 
ريقة منظمة تمكن بط عرضيكما ، وتفسير النتائج والبيانات المحصل عليها في القوائم المالية السابق ذكرها

 :1يشتمل ملحق الكشوف على معلومات تخص النقاط التاليةالفترات السابقة. و من إجراء المقارنة مع 

 عداد ال  .المالية كشوفالقواعد والطرق المحاسبية المعتمدة لمسك المحاسبة وا 

  القوائم المالية المذكورة سابقا.مكملات الإعلام اللازمة لحسن فهم 

 ؤسسة الأم وكذلك المعاملات التجارية المعلومات التي تخص المؤسسات المشتركة، والفروع أو الم
 .التي يحتمل أن تكون حصلت مع تلك المؤسسات أو مسيريها

  املة.شلاكتساب صورة  لازمةالتي تخص بعض العمليات التلك المعلومات ذات الطابع العام أو 

 :التحليل الماليركائز : لثالمطلب الثا

رتكز سلوب التحليل المالي، فإن هذا التحليل يعلى أ بصفة أساسية إذا كان المنهج الكلاسيكي يعتمد
 على محورين أساسيين.

المحور الأول يتمثل في مبدأ التوازن المالي والذي يعبر عن مدى قدرة المؤسسة على الموازنة 
لى مؤشرات أساسية هي: رأس المال بالاعتماد عخصومها  تواريخ استحقاقبين سيولة أصولها مع 
تي تتطلب الو يتمثل في النسب المالية فأما المحور الثاني ، مال العامل والخزينةالعامل، احتياجات رأس ال

رها رئيسية يمكن حص مجموعات خمسة إقامة علاقة كسرية بين مختلف المتغيرات المالية وذلك في شكل
 مديونية، نسب النشاط، نسب السوق.نسب السيولة، نسب ال ربحية،نسب الفي الفئات التالية: 

  :لتوازن الماليول : االفرع الأ

 و هاصولأ مفهوم التوازن المالي ارتباطا وثيقا بمدى قدرة المؤسسة على الموازنة بين سيولةيرتبط  
وازن المالي تالومن أجل تحليل  لتدفقات النقدية.وهذا في اطار السعي لموازنة ا هااستحقاق خصومتواريخ 

                                                                 
 .21 ص ،نفس المرجع السابق، 111.2المادة رقم  1
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لتي ا المالية وذلك من أجل استخراج مؤشرات أساسية واللمؤسسة، تعتمد البنوك بصفة أساسية على ميزانيته
 .1الخزينةو  س المال العاملأاحتياجات ر  رأس المال العامل،كل من  تتمثل في

 :رأس المال العامل 4.4

تواجه المؤسسات مشكلة اختلاف مدة وقيمة عناصر الأصول المتداولة والديون القصيرة الأجل،  
ديونها وهي لم تحصل حقوقها بعد، لذلك يجب توفير هامش أو فائض  إذ يمكن أن تكون مطالبة بتسديد
 لأصول الثابتة وهو ما يسمى برأس المال العامل.ا تمويلحاجتها لالأموال الدائمة الذي يزيد عن 

 :رأس المال العامل هومفم 4.4.4

بر عن و يعيعتبر رأس المال العامل أحد العناصر الأساسية لدراسة التوازن المالي للمؤسسة، فه
يرتكز و  المالي في لحظة معينة موضحا بذلك هامش الأمان الذي تتمتع به المؤسسة خلال دورة الاستغلال،ها ضعو 

 تحديده من خلال التعارض بين سيولة الأصول واستحقاقية الخصوم.

 س المال العامل بأنه " فائض الأموال الدائمة على الأصول الثابتة، بمعنى الحصة منأإذ يعرف ر 
 .2الأموال الدائمة التي يمكن توجيهها لتمويل الأصول المتداولة "

زء من رؤوس الأموال الدائمة اللازم لتغطية الاحتياجات الناتجة عن دورة ذلك الجوبصفة أدق فهو 
من رؤوس الأموال الذي يتمتع بدرجة ضعيفة من الاستحقاق   الجزء  يعني  فهو  آخر  بمعنى   الاستغلال،
الدائمة( والذي يصلح لتمويل جزء من عناصر الأصول التي تتمتع بدرجة عالية من السيولة )الأموال 

، حيث يتم على أساسه تحديد مدى قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل )الأصول المتداولة(
(Solvency)3. 

 :س المال العاملأر  طرق تحديد 1.4.4

 تين ممكنتين هما:المال العامل بطريق أسيمكن حساب ر 

 :حقوق الملكية + الديون طويلة الأجل( رأس المال العامل= أموال دائمة من أعلى الميزانية(- 
 الأصول الثابتة. اجمالي

                                                                 
1 G. Melyon, Gestion financiere, 4eme edition, éditions Bréal, paris, 2007, p 62.  
2 E. Cohen, Analyse financière, 4ème ed, édition Economica, Paris, 1997, P 134. 
3 G. Melyon, op.cit, p 63. 
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  :ديون قصيرة الأجل. -= الأصول المتداولةالعامل س المالأر من أسفل الميزانية 

صة يتم تبيان ح ن أعلى الميزانيةاحتساب رأس المال العامل موفق الطريقة الأولى والقائمة على 
رؤوس الأموال الدائمة والتي تسمح بتغطية جزء من الأصول سهلة التسييل )تلك الأصول التي يمكن تحويلها 
الى سيولة في فترة وجيزة ودون أن تفقد جزء كبيرا من قيمتها(، بينما طريقة احتساب رأس المال من أسفل 

ر على الوفاء بالتزامتها قصيرة الأجل انطلاقا من أصولها المتداولة. وتعتبالميزانية فتبين مدى قدرة المؤسسة 
الطريقة الثانية من وجهة نظر المحلل المالي الأمثل لتحديد قيمة رأس المال العامل وهذا لكونها تعكس 

 للتحقيق( ة)قيم الاستغلال+ القيم القابل تمويل الأصول المتداولةالاستعمال الحسن لهذا الأخير والرامي الى 
 ويمكن في هذا الصدد التمييز بين ثلاث حالات مختلفة لرأس المال العامل: .1” بجزء من الأموال الدائمة

  :ول ل الأصكويعني ذلك أن المؤسسة قد تمكنت من تمويل  موجب رأس المال العاملالحالة الأولى
ي رأس المال العامل وموجه الثابتة بجزء من الأموال الدائمة مع حصولها على هامش أمان متمثل ف

 ،لتمويل الأصول المتداولة وبالتالي فإن المؤسسة في حالة مالية جيدة وتحترم قاعدة التوازن المالي
 ويمكن تبيان انعكاس هذه الحالة على الميزانية المالية للمؤسسة في الشكل الموالي:

 العامل موجبا.رأس المال كان في حالة  شكل الميزانية المالية:  (1-4) رقم شكل
 

 الخصوم الأصول مقومة بقيمها الصافية

 دائمة موارد أصول ثابتة

 أصول متداولة

 ديون قصيرة الأجل
Source: F. deisting, J.P Lahille, Aide-mémoire Analyse financière, 4eme édition, Dunod, Paris, 2013, 

pp 82-83. 

 

  :ويعني ذلك أن جزء من الأصول الثابتة قد تم تمويله  لبسا رأس المال العاملالحالة الثانية
 بالديون قصيرة الأجل وهذا خطير على المؤسسة، وبالتالي فإن المؤسسة لا تحترم قاعدة

لتوازن المالي وهي حالة مالية خطيرة تجعلها في حاجة إلى ديون طويلة الأجل أو تمويلات ا
 والي:المما سبق ذكره في الشكل كن تبيان ويم ،دائمة لتمويل العجز في رأس المال العامل

                                                                 
   .49 –44 ، ص صمرجع سبق ذكره ،ناصر دادي عدون 1
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 .اسالبرأس المال العامل كان في حالة  شكل الميزانية المالية: (1-1م )رق شكل
 

 الخصوم الأصول مقومة بقيمها الصافية

 

 أصول ثابتة

 دائمة موارد

 

 أصول متداولة ديون قصيرة الأجل
Source: F. deisting, J.P Lahille, op.cit, pp 83-84. 

 

  :ابتة ل الأصول الثكتمويل  يساوي الصفر وهذا يعني أنه قد تم رأس المال العاملالحالة الثالثة
بالأموال الدائمة بأكملها، وبالتالي فإن الأصول المتداولة قد تم تغطيتها بالديون قصيرة الأجل، وفي 

( شرحا 2-3الشكل رقم )ويقدم  هذا الوضع تجد المؤسسة نفسها عند الحد الأدنى للتوازن المالي.
  مفصلا لهذه الحالة.

 .رأس المال العاملانعدام  في حال شكل الميزانية المالية: (1-1) رقم شكل
 

 الخصوم الأصول مقومة بقيمها الصافية

 دائمة ردموا أصول ثابتة

 ديون قصيرة الأجل أصول متداولة
Source: F. deisting, J.P Lahille, op.cit, p 84. 

 :مزايا رأس المال العامل 1.4.4

 ما يلي:تتمثل مزايا رأس المال العامل في

  دون قيود مالية. مصالحهايسمح للمؤسسة بتسيير 

  1هامن مواجهة الخسائر المسجلة في أصولطالبة التمويل يمكن المؤسسة. 

                                                                 
1  Tamboura kissorou, Analyse financiere et performance des entreprises de construction: cas de la compagnie 
sahelienne d'entreprises, mémoire de fin de 3eme cycle, centre africain d'études superieurs en gestion, institut 

superieure de mangement des entreprises et autres organisations, Dakar , Senegal, 2006-2007,     p 21. 
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 أو لتجنب ارتفاع أساااااااااااااااعار  يمكن من زيادة مساااااااااااااااتوى المخزون لمواجهة احتمال الزيادة في الطلب
 .مواد الأوليةال

  .يمكن المؤسسة من إطفاء ديونها 

 :احتياجات رأس المال العامل 1.4

 العامل، مفهوما ذو طابع ديناميكي عكس ما نجده في رأس المالتأخذ احتياجات رأس المال العامل  
ي ف لأنها تتغير خلال السنة تبعا لتغير نشاط المؤسسة، فهي تبين احتياجات المؤسسة لرأس المال العامل

وحده لا تكفي للحكم على مدى وعليه فإن دراسة رأس المال العامل  .1كل لحظة على طول دورة الاستغلال
نما من الضروري أيضا أن تتسع هذه الدراسة إلى ما يسمى باحتياجات رأس  وجود توازن مالي للمؤسسة، وا 

 المال العامل.

ذا وحقوقها بالديون القصيرة الأجل وا   المؤسسة في دورة نشاطها "أن تغطي مخزوناتها ينبغي على 
كان الفرق موجبا بين الطرفين فهو يعبر عن حاجة المؤسسة إلى موارد أخرى تزيد مدتها عن الدورة الواحدة 

 اللجوء. كما ينبغي على الجهات الراغبة في دراسة هذه الاحتياجات 2وهذا ما يسمى برأس المال العامل"
…( أوراق القبض العملاء، )المخزونات، في ذلك احتياجات الدورة إلى معطيات دورة الاستغلال بما

 ومواردها.

د الموار  نالدورية ععلى هذا الأساس يمكن تعريف احتياجات رأس المال العامل بفائض الاحتياجات و 
 :3الآتيةالدورية ويتم حسابها بالطريقة 

 موارد دورية. -احتياجات دورية =احتياجات رأس المال العامل 

 ن تحديد عناصر احتياجات رأس المال العامل وفق الصيغ التالية:ويمك

 قيم قابلة للتحقيق. + استغلال= قيم احتياجات دورية 

 تسبيقات بنكية.  - = ديون قصيرة الأجلموارد دورية 

 المعادلة السابقة على الشكل التالي: لتصبح

                                                                 
1 Philippe Kneipe, tresorerie et finance d'emtreprise, de boeck and larcier s.a, bruxelles, 1997, p 31.  

 . 91، ص مرجع سبق ذكرهناصر دادي عدون،   2
3 Simon Parienté, analyse financiere et evaluation d'entreprise- methodologie, diagnostic, prix d'offre, Pearson, 

paris, 2013, p 13. 
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 لأجلديون قصيرة  ا - للتحقيققيم قابلة  + قيم قابلة للاستغلال =احتياجات رأس المال العامل + 
 تسبيقات بنكية.

كان الفرق موجبا فإن المؤسسة بحاجة إلى مصادر أخرى تزيد مدتها عن الدورة الواحدة وذلك لتغطية  ذافإ
 احتياجات الدورة، وتقدر قيمة تلك المصادر بقيمة احتياجات رأس المال العامل.

 ة قد غطت احتياجات دورتها ولا تحتاج إلى موارد أخرى.ما إذا كان الفرق سالبا فهذا يعني أن المؤسسأ
عطي ت جهات المقرضة، لكونهامفيدة للأداة ومن هذا التحليل يتضح أن احتياجات رأس المال العامل تعد 

 عن مدى قدرة المؤسسة على مواجهة التزاماتها في أي لحظة خلال دورة الاستغلال. ودينامكية صورة واضحة

 :الخزينةرصيد  1.4

لتوازن المالي من أهم المؤشرات الدالة على ا الأجل الخزينة على المدى قصيريعتبر رصيد 
جات رأس المال العامل واحتيا التغيرات الحاصلة بينجملة اذ يعبر هذا الأخير عن ، ات المقترضةللمؤسس

 رأس المال العامل.

مؤسسة في لمتاحة ل لتي تكوناو عن القيم سريعة التحويل إلى سيولة يعبر هذا المؤشر بصفة أخرى 
 :2بإتباع احدى الطرق التاليةالخزينة ويمكن حساب رصيد  .1دورة استغلالها من أجل التصرف فيها فعليا

  احتياجات رأس المال العامل. -س المال العاملأ= ر  الخزينةرصيد 

  تسبيقات بنكية. - = القيم الجاهزة الخزينةرصيد 

 لخزينة الصافية:الدلالة المالية لمعادلة رصيد ا

يقصد بالدلالة المالية لنسبة السيولة الصافية مدى ارتباط التوازن  المالي للمؤسسة بمستوى 
الملاءة المالية لهذه الأخيرة ويعبر عن ذلك بالعلاقة بين قيمة رأس المال العامل وبين احتياجات راس 

 لهذا التحليل يمكن ان يواجه المحلل المال العامل، وهو ما يسمى بالتحليل المالي الديناميكي، ووفقا
 المالي ثلاثة حالات مختلفة يمكن أن نذكرها وفق الترتيب التالي:  

  :موجبالصافية  الخزينةرصيد  -أ

                                                                 
1 Philippe Kneipe, op.cit, p 38. 
2 Simon Parienté, op.cit, p 14. 
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مالي، لاتوازن لمبدأ ال على جودة أصول المؤسسة اضافة لاحترامهاالحكم  مبدئيا يمكنفي الحالة 
من  بنكية، على النقيضض و لحصول على قر ساعد من أجل ابمثابة العامل الم ة الموجبةخزينالتعتبر اذ 

دلالة على نقص في نشاط المؤسسة ما  الخزينة الموجبة ذلك يمكن في بعض الحالات الخاصة أن تكون
في  تجدر الاشارةو  على نشاطها. سلبا من رأس مالها )أموال مجمدة( وهو ما يؤثر جزء كبيرتعطيل  يعني

 :1كن أن تنتج عن ثلاثة وضعيات مختلفةهذا الصدد ان هذه الحالة يم
 0>، رصيد الخزينة 0 >، احتياجات رأس المال العامل0 >رأس المال العامل: وضعية الأولىال. 

اذ تعتبر هذه الحالة مثالية للمؤسسة، نظرا لاحترام المؤسسة لمبدأ التوازن المالي، ما سينعكس ايجابا 
 على ملاءتها المالية.

 0>، رصيد الخزينة 0 <، احتياجات رأس المال العامل0 >س المال العاملالوضعية الثانية: رأ. 

مؤسسة، ولكنها ليست بالمثالية اذ يمكن ان يكون لانخفاض حجم احتياجات راس وضعية مرضية لل
 المال العامل دلالات سلبية.

 0>ة ، رصيد الخزين0 <، احتياجات رأس المال العامل0 <الوضعية الثالثة: رأس المال العامل. 

تفظ هامش الأمان المح يمثل في حقيقة الأمر هو مؤسسة فرصيد الخزينة والذيلل قبولةوضعية م
ا بالرغم ما زال موجب ،به من أجل مواجهة الاختلالات التي تصيب نشاط المؤسسة في الفترة قصيرة الأجل

 لحالات السابقة:ويتضمن الشكل الموالي تمثيلا ل من احتواء هذه المعادلة على مؤشرات متناقضة.

 : هيكل التوازن المالي لمؤسسة في حالة رصيد الخزينة الموجب. (1-1) الشكل رقم

 رأس المال العامل
 احتياجات رأس المال العامل

 0>رصيد الخزينة 
Source: Simon Parienté, op.cit, p 14. 

   :بالصافية سال الخزينةرصيد  -ب

                                                                 
1  Philippe Kneipe, op.cit, p 42-43. 
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ة المالية السيئة للمؤسسة نظرا لعدم احترامها لمبدأ التوازن في الحالة يمكن مبدئيا الحكم على الحال
المالي، ما يعني زيادة احتياجاتها الدورية عن مواردها الدورية ما سيضطرها لا محالة للجوء الى الاقتراض 

 :1الخارجي من أجل تسوية هذه الوضعية، ويمكن ان تنتج هذه الحالة أيضا عن ثلاثة وضعيات مختلفة
 0<، رصيد الخزينة0 >، احتياجات رأس المال العامل0 >رأس المال العامل: ولىوضعية الأال. 

الأمر الذي أدى إلى زيادة احتياجاتها  بوجود نمو سريع لنشاط المؤسسة يمكن تفسير هذه الحالة
 .لرأس المال العامل

 0<ينة، رصيد الخز 0 >، احتياجات رأس المال العامل0 <رأس المال العامل: وضعية الثانيةال . 

تعبر هذه الحالة عن عدم احترام المؤسسة لمبدأ التوازن المالي نظرا لعدم كفاية مواردها الدورية 
 لتغطية احتياجاتها الدورية ما سيؤثر بالضرورة على ملاءتها المالية وبالتالي على قدرتها الاقتراضية. 

 0<، رصيد الخزينة0 <امل، احتياجات رأس المال الع0 <رأس المال العامل: وضعية الثالثةال. 

تعبر هاذه الحاالاة عن أكثر حاالات التعثر الماالي المعااايناة في مجاال التحليال الماالي اذ تعتبر كاال 
مؤشاارات التوازن المالي ساالبية، ما ساايجعل تدبر الأموال من مصااادر خارجية صااعبا ان لم نقل مسااتحيلا. 

 لحالات السابقة:ويتضمن الشكل الموالي تمثيلا ل

 : هيكل التوازن المالي لمؤسسة في حالة رصيد الخزينة السالب.(1-3) مالشكل رق

 رأس المال العامل
 احتياجات رأس المال العامل

 قروض بنكية قصيرة الأجل.
Source: Simon Parienté, op.cit, p 14. 

 : الصافية معدوم الخزينةرصيد  -ت

ساااااوي لاحتياجات رأس المال العامل إذا كانت الخزينة صااافرية فهذا يعني أن رأس المال العامل م
، اذ يكفي رأس المال العامل لتغطية 2وهي وضااااااااااعية جيدة بالنساااااااااابة للمؤسااااااااااسااااااااااة ولكنها لا تعتبر بالمثالية

احتياجات المؤساااااسااااااة الدورية دون الحاجة للجوء الى الاقتراض الخارجي. ويمكن توضاااااايح هذه الحالة في 
 الشكل التالي:

                                                                 
1 Idem. 
2 E. Cohen, Gestion financiere de l'entreprise et developpement financier , EDICEF, paris, 1991, pp 134- 135.  
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 ي للمؤسسة في حالة انعدام رصيد الخزينة:: الهيكل المال(1-6) الشكل رقم

 احتياجات راس المال العامل رأس المال العامل
 المصدر: من اعداد الباحث بالاعتماد على ما سبق ذكره.

 :النسب الماليةالفرع الثاني: التحليل المالي باستعمال 

ءة المركز ه البنك في قراتعتبر النسب المالية محورا آخر من محاور التحليل المالي الذي يعتمد علي 
المالي للمؤسسة، ولا يمكن لهذه النسب أن تجد سبيلا لأن تصبح أداة للحكم على وضعية المؤسسة إلا 

 بمقارنة النسبة المحسوبة مع النسبة النموذجية لها.

 :النسب المالية تعريف 4.1

هائية حسابين من الجداول الن يمكن تعريف النسبة بأنها علاقة كسرية بين قيمتين أو مركزين أو        
 للمؤسسة بما في ذك الميزانية وجدول حسابات النتائج.

كما يمكن تعريفها بأنها "علاقة بين قيمتين ذات معنى على الهيكل المالي للمؤسسة، فهي يمكن أن  
سب للمحلل نتتعلق بصنف من الميزانية أو معطيات أخرى كرأس المال العامل أو القيمة المضافة، وتسمح هذه ال

 .1والبنوك " صورتها للمتعاملين المهتمين بها كالمساهمين تحديد و المؤسسة المالي بمتابعة تطور

يعتبر من أهم وسائل وأدوات التحليل للقوائم المالية ومن  ن التحليل باستخدام النسب الماليةكما أ
مالي الذي هو للقوائم المالية والتحليل ال أكثرها شيوعاً لدرجة أن الغالبية تخلط بين التحليل بالنسب المالية

 .أعم وأشمل من مجرد تحليل القوائم المالية

 أصناف النسب المالية: 1.2.1

 سواء المالية وائمالق في القيم بعض بين العلاقات قياسعلى  المالية النسب باستخدام التحليل يقوم
 ديدةع مجالات وهناك، مالية قائمة من كثرأ من مشتقة قيم أم المالية القائمة نفس في القيم تلك كانت

 :2يلي ما رنذك المجالات هذه بين ومن المالية النسب خلال من المالية القوائم ليلحت أسلوب فيها يستخدم

 الربحية تحليل. 

                                                                 
1  Patrice Vizzavona , Gestion financière et marchés financiers, 10eme edition,  Atol edition, 1996, p 51.  

 .21، ص مرجع سبق ذكرهفيلالي، طارق  2
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 السيولة. تحليل 
 النشاط تحليل . 
 المديونية )الرفع المالي( تحليل. 
 .تحليل نسب السوق 
 نسب الربحية: -أ

 إليها لعيتط وغاية واستمرارها، الشركة عمل لبقاء ضروريا وأمرا أساسيا، هدفا الربحية تعتبر
 تحقيق في ساهمت التي والاستثمارات الشركة تحققها التي الأرباح بين العلاقة عن عبارة وهي. المساهمون

 عائد فضلأ قيقتح بهدف المتاحة للموارد الأمثل الإستخدام نحو يوجه كبيراً  جهداً  أن نجد لذا. الأرباح هذه
 لنفس تعرضت التي البديلة الاستثمارات على تحقيقه الممكن العائد عن قيمته تقل لا للمساهمين، ممكن
 .1المخاطر من الدرجة

 بالنفقات مقارنة ليةالتشغي أنشطتها من الأرباح توليد على الشركة قدرة لتقييم الربحية نسب وتستخدم
 لقياس هامة أداة أيضاً  وهي. الزمن من محددة فترة خلال الأخيرة حملتها هذهت التي التكاليف من وغيرها
 مقارنة أعلى ةقيم لها التي الربحية نسب وتدل. بكفاية بحوزتها الموجودة الموارد استخدام في الإدارة كفاءة

نسب  ي بعض من، وفيما يلالأرباح في زيادة وبالتالي المبيعات في زيادة تحقق الشركة أن السابقة، بالفترات
 :2الربحية

  الهامش الاجمالي(Gross Margin)صافي المبيعات./  = اجمالي الأرباح 
 الربح صافي هامش (Net Profit Margin)صافي المبيعات./  = صافي الأرباح 
  الأصول على العائدمعدل (Return on Assets)= متوسط مجموع الأصول./  الأرباح صافي 
  لكيةالم حقوق على العائدمعدل (Return on Equity) =(الممتازة الأسهم عوائد –الأرباح  صافي )

 المساهمين العاديين. حقوق/ 

 معدل العائد على حقوق الملكية. = الربح الصافي/ الأموال الخاصة  نسبة المردودية المالية = 

 معدل العائد على الأصول. = الربح الصافي/ مجموع الأصول  نسبة المردودية الاقتصادية = 

                                                                 
1 Axel Tracy, Ratio analysis fundamentals, 2nd edition, Bidi capital pty. Ltd, Australia, 2012, p 21. 
2 Ibid, pp 22-34.  
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 السيولة:نسب  -ب

 يقصدو تعرف السيولة على أنها قابلية تحويل الأصول الى نقد لمواجهة الالتزامات قصيرة الأجل 
 القصيرة، جالالآ ذات الاستثمارات من تكونحيث ي الطلب، تحت والودائع بالخزينة سيولة المتوفرةالالنقد ب

 محدد مقدار ىإل تحويلها يمكن لتيوا عليها، الحصول تاريخ من أقل أو أشهر ثلاثة حدود في تستحق التي
 مواجهة ضغر ل بالنقد الاحتفاظ ويتم. قيمتها في التغيير لمخاطر  تتعرض أن دون النقدية من ومعروف
 لغرض يسول الاقتراض، أو الثابتة الأصول لتسييل الحاجة دون المفاجىء المتداولة الإلتزامات سداد أخطار

 :1الربحية نسب  من بعض ليي وفيما، أخرى أغراض أية أو الاستثمار

 التداول  نسبة(Current Ratio)= المتداولة. الخصوم ⁄ المتداولة الأصول 
 السيولة السريعة نسبة (Quick Ratio)= المتداولة. الخصوم ⁄ السائلة الأصول 
 النقدية نسبة (Cash Ratio)الخصوم المتداولة. ⁄  = النقدية+ الأصول شبه النقدية 
 العامل  المال رأس(Working Capital)= المتداولة. الخصوم – المتداولة الأصول 
 نسب النشاط : -ت

 إلى عموميةال الميزانية حسابات تحويل على الشركة قدرة لقياس النسب من المجموعة هذه تستخدم
 الأجل، قصير المالي بالمركز المتعلق الشركات أداء لتقييم الغالب في تستخدم كما. مبيعات أو نقدية مبالغ

 موجوداتال إدارة بنسب أيضاً  وتعرف. معينة زمنية فترة أو معين تاريخ في الشركة نشاط على مؤشرك
(Assets Management Ratios)، من قدر أكبر لإنتاج أصولها استخدام في الإدارة كفاءة مدى تقيس لأنها 

يما يلي بعض ، وفالدوران معدلات هي المالي، التحليل في تطبيقاً  النشاط نسب أكثر ولعل. والخدمات السلع
 :2من نسب النشاط

 الأصول  دوران معدل(Assets Turnover)= الأصول. مجموع متوسط /المبيعات  صافي 
 المؤسسات التجارية مخزون دوران معدل (Inventory Turnover)= تكاليف البضاعة المباعة / 

 المخزون. متوسط
                                                                 

1 G. white et al, Foundation of Ratio and Financial Analysis, 3rd edition, John Wiley & Sons, Inc, New York, USA, 
2003, pp 110-162.  
2 A. Sethibe et al, Lending Decision Making and Financial Information: The usefulness of Corporate Annual 
Reports to Lenders in Botswana. The international Journal of Applied Economics and Fi nance , vol 1, no 2, 2007, 

pp 55- 57. 
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 متوسط مخزون المواد  ء المواد الأوليةتكلفة شراالمؤسسات الصناعية =  مخزون دوران معدل /
 .الأولية

 المدينة الذمم دوران معدل (Receivables Turnover)= الذمم متوسط/  الآجلة المبيعات صافي 
 المدينة.

 الدائنة الذمم دوران معدل (Payables Turnover)= متوسط/  المشتريات أو المباعة البضاعة تكلفة 
 الدائنة. الذمم

 ة )الرفع المالي(:نسب المديوني -ث

 أو رباحالأ أثر تضخيم عنه ينتج مالية لأدوات استخدام أو اقتراض أي على المالي الرفع يطلق
 نسب زادت فكلما. (Debt Ratios) المديونية نسب لوصف يستخدم الغالب وفي المستثمر، على الخسائر
 أدوات باستخدام المالي الرفع نسبة زيادة أيضا ويمكن. 1الشركة أرباح على المالي الرفع تأثير زاد المديونية

 .(Futures) الآجلة والعقود (Options) المالية الخيارات مثل أخرى مالية

 في للشركة يالتمويل الهيكل تقييم في وتساعد أهمية، المراقبة أدوات أكثر من النسب هذه وتعتبر
 إنهف عام، وبشكل. خارجية أم نتكا داخلية التمويل، مصادر على اعتماده درجة حيث من معين، تاريخ
 خدمة نلأ للمخاطر، تعرضاً  أقل الشركة هذه كانت أصولها، لتمويل القروض على الشركة اعتماد قل كلما

. مشروعاتها شغيللت لازمة نقدية سيولة من الشركات موارد استنزاف إلى يؤدي عليها المترتبة والفوائد القروض
 تتمتع الذي جيدال الوضع  على مؤشراً  يكون قد فهذا الديون، قليلة نتكو  شركات في الاستثمار يفضل لذلك
 للشركة، الأجل طويلة الديون مقارنة المستثمر عاتق على  يقع كما. النقدية السيولة حيث من الشركة به
 في لاستثمارا تجنب  وعليه القطاع، نفس في العاملة المماثلة الشركات تتحمله الذي الدين معدل ضوء في
 والأحكام طالشرو  معرفة ضرورة إلى بالإضافة. القطاع في الدين معدل من بكثير أعلى ديونها تكون كةشر 

 سبن من أدنى حدا تشترط المالية المصارف بعض المثال، سبيل على الأجل، طويلة بالديون الخاصة

                                                                 
1 M. Al-shamaileh, S. Khanfar, The Effect of the Financial Leverage on the Profitability in the Tourism Companies 
(Analytical Study- Tourism Sector- Jordan), Business and Economic Research, Macrothink institute, vol 04 , no 

2, May 2014, pp 256-258.  
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 مما متوقعة، رغي بصورة القروض تسديد على الشركة إجبار في الحق لها يكون بحيث والمديونية، السيولة
 . وفيما يلي بعض من نسب المديونية:1تصفيتها إلى يؤدي قد

 المديونية نسبة (Debt Ratio)= الأصول. مجموع/  الديون مجموع 
 المساهمين حقوق إلى المديونية نسبة (Debt to Equity Ratio)= حقوق مجموع/  الديون مجموع 

 المساهمين.

 أصول ثابتة. ة= أموال خاص  نسبة التمويل الذاتي / 

 أموال ثابتة. أموال دائمة=   نسبة التمويل الدائم / 

 مجموع الخصوم نسبة التمويل الخارجي = مجموع الديون /. 

 الدين تغطية نسبة (Debt Coverage Ratio)= مجموع/  التشغيلية الأنشطة من النقدي التدفق 
 الديون.

 الفوائد تغطية نسبة (Interest Coverage Ratio)= مصروفات/  والضرائب الفوائد قبل لأرباحا 
 الفوائد.

 نسب السوق: -ج

تعتبر نسب السوق ذات أهمية خاصة لحملة الأسهم، وللمستثمرين المحتملين في اللأسهم، 
ولمحللي الأوراق المالية، ولبنوك الاستثمار، وحتى المقرضين. إضافة أن نسب السوق )الأسهم(، تعتبر 

أثير أداء الشركة على أسعار الأسهم العادية في السوق، لأن الهدف في مهمة لإدارة الشركة لقياس ت
الإدارة التمويلية هو تعظيم ثروة المساهمين عن طريق تعظيم القيمة السوقية للسهم، وفيما يلي بعض 

 :2من أهم نسب السوق

  سوقية الى العائد الالقيمة(Price-Earnings ratio)  = سهم من حصة ال /القيمة السوقية للسهم
 صافي الربح.

  القيمة السوقية الى القيمة الدفترية(Price-to-Book Value)  = القيمة السوقية للأسهم العادية /
 مجموع المطلوبات. -الأصول الملموسة مجموع

                                                                 
 .92، ص 2111، الطبعة الأولى، رام الله، فلسطين ،التحليل المالي مدخل لصناعة القراراتفهمي مصطفى الشيخ،  1

2 Axel Tracy, op.cit, pp 62-74. 
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  ريع السهم(Dividend Yield)= القيمة السوقية /  حصة السهم من الأرباح النقدية الموزعة
 .111 ×للسهم 

  قية الى التدفق النقدي القيمة السو(Price-to- Cash Flow) = حصة / القيمة السوقية للسهم
 .111 ×السهم من التدفق النقدي الناتج عن الأنشطة التشغيلية 

  عائد الاحتفاظ بالسهم(Holding Period Return) القيمة السوقية للسهم في بداية الفترة =- 
 لسوقيةا القيمة /ة السهم من الأرباح الموزعة حص القيمة السوقية للسهم في نهاية الفترة +

 .الفترة بداية في للسهم

 :المداخل الحديثة لقياس مخاطر القروض المبحث الثاني:

مع زيادة نسبة المؤسسات العاجزة التي تحصلت على قروض بنكية ولم يتم كشف عجزها المالي  
 إلى دراسة أدق وازدادت اهتماماتها بالبحث الكلاسيكية، أصبحت البنوك التجارية بحاجة ةقيمن خلال الطر 

 عن طرق جديدة تمكنها من تقليص حدة المخاطرة إلى أدنى حد ممكن.

واستجابة لحاجة تلك البنوك ظهرت طرق إحصائية جديدة لتقدير المخاطرة، والتي من الممكن أن  
ى هذه الطرق ط الضوء علولتسلي تعطي صورة أوضح للتفريق بين المؤسسات السليمة والمؤسسات العاجزة.

سيتضمن المبحث الثاني من هذا الفصل ذكرا لأهم المداخل الحديثة المستعملة في قياس مخاطر القروض 
 ، بينما سيتناول المطلب الثانيهم خصائص طريقة رجال القرضلأ اذ سيتم في المطلب الأول التطرق

في  لقرض التنقيطي في حين سيتم التطرقطريقة مؤشر المخاطرة، فيما سيتناول المطلب الثالث طريقة ا
 المطلب الرابع الى نماذج الشبكات العصبية الاصطناعية. 

 :(Credit Men) : طريقة رجال القرضولالمطلب الأ 

ظهرت هذه الطريقة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث اشتق اسمها من اسم الرجال المختصين  
لمؤشرات إضافة بعض امبدأ  ىعلهذه الأخيرة  تقومو . برجال القرضوالمدعوين في دراسة القروض البنكية 

شر بمعامل ربط كل مؤ هذا اضافة الى الاقتصادية والتنظيمية إلى جانب المؤشرات المالية لتقييم المؤسسة، 
ترجيح تحدد قيمته بناء على تجربة مسيري القروض البنكية، على أن يتم استعمالها جملة واحدة، وذلك 

المقترضة، وغالبا ما يكثر استعمال هذه الطريقة في الدول التي تنتهج  لمؤسسةيد نقطة نهائية لتحدبهدف 
 والمذكورة في مواضع سابقة من هذا الفصل. C's 5تشريعات أنجلوساكسونية تحتى مسمى طريقة 
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 :تعريف طريقة رجال القرضالفرع الأول: 

 والتي هج الإحصائي لدراسة حالة المؤسسةتعد طريقة رجال القرض محورا آخر من محاور المن 
تأخذ من الدراسات الإحصائية المنجزة من طرف الأخصائيين وتجاربهم )رجال القرض( كقاعدة ومرجع 

 أساسي لها.

إذ تعرف طريقة رجال القرض بأنها التقنية التي تسمح بإعطاء لكل مؤسسة نقطة تحدد قيمتها حسب  
  :1الآتيةالمعايير 

 لذي يرتبط بكفاءة المسيرين، قدرات ا، وهو %41معامل ترجيحه يبلغ  :يالعامل الشخص
 .المستخدمين

 الحالة المالية للمؤسسة، وذلك ، ويوضح هذا الأخير %41 ترجيحهعامل يبلغ م :العامل المالي
 .استنادا إلى ميزانيتها لتحليل بعض عناصرها

 معامل ترجيحهيبلغ ة وهو الذي يعتبر هذا العامل آخر عنصر في المعادل :العامل الاقتصادي 
 تحديدأي يقوم ب،الظروف الاقتصادية العامة المحيطة بالمؤسسة حيث يهتم هذا الأخير بدراسة21%

  .التنافسيا ومدى تأثيره على نشاطها هاالقطاع الذي تنتمي إليه، وضع

ب والذي يحسالدراسة، بالاعتماد على المعدل المرجح  محليتم تقييم الحالة المالية للمؤسسة و 
 :معيارية مبينة كالآتي انطلاقا من خمس نسب

 . : النسب المرجعية لطريقة رجال القرض( 1-1) جدول رقم
 الوزن الترجيحي الصيغة الرياضية للنسبة النسبة

 % 25 الخصوم المتداولة. /الأصول السائلة  سريعةنسبة السيولة ال

 % 25 ال الدائمةالأمو  /حقوق الملكية سبة الاستقلالية الماليةن

 % 20 متوسط الحسابات الدائنة. /مشتريات الموردين  حسابات الدائنةدوران ال معدل

 % 20 متوسط المخزون. /تكلفة البضاعة المباعة  دوران المخزونمعدل 

 % 10 اجمالي القيم الثابتة/ حقوق الملكية  نسبة تمويل القيم الثابتة

                                                                 
1 C. Zopounidis, A. Dimitras, multicriteria decision aid methods for the prediction of business failure, springer 
science and business media dordrecht inc, 1998, p 3. 
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Source: C. Zopounidis, évaluation du risque de défaillance de l'entreprise : Méthodes et cas 

d'application, édition Economica, série Techniques de Gestion, Paris, 1995. 

محل  سسةمؤ المالية الخاصة بال نسبالبين  كسرية علاقةوضع ، نهائيمعدل الاليتطلب حساب كما 
 :الآتيةوذلك من خلال العلاقة  ذه النسب المحتسبةله ة(عيارية )المثاليالم قيموال الدراسة

R  = عيارية لنفس النسبة.المقيمة ال/مؤسسةالمالية الخاصة بالالنسبة                     

 :1الآتيةوفق الصيغة  نهائيعندئذ يمكن حساب المعدل ال
 

 

  حيث:

  i jR  النسبة:i  للمؤسسة المدروسةj. 

   iR  النسبة :i ة.المثالي     

  ia :المرتبط بالنسبة  يالترجيح الوزنi. 

 :2واعتمادا على الصيغة السابقة، يمكن إيجاد حالتين ممكنتين للمؤسسات المدروسة

  :إذا كانالحالة الأولى R  فإن الوضعية المالية للمؤسسة حسنة ولها 111أو يساوي  من أكبر ،
 إمكانية الحصول على قرض.

 :إذا كان  الحالة الثانيةR سيئة وتحتاج إلى ، فإن وضعية المؤسسة 100أو يساوي  من أصغر
 .دراسة أكثر عمقا

الاشارة الى ان تقييم المؤسسة حسب هذه الطريقة يعتمد اضافة الى المعيار المالي سابق  تجدرو 
اضافة الى المعيار  % 04 الذكر على عدة معايير نذكر منها المعيار الشخصي بوزن ترجيحي يقدر ب

 .% 54دي والمدرج في هذا النموذج بوزن ترجيحي يقدر ب الاقتصا

 
 

                                                                 
1 S. Petrescu, C. Mihalciuc, MODELS FOR THE ASSESSMENT OF THE ENTREPRISE BANKRUPTY RISK IN CRISIS 
SITUATIONS, the annals of the university of suceava, vol. 9, n 02(10) 2009, p 16 5. 
2 C. Zopounidis, A. Dimitras, 1998, op.cit, p 5. 
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 :طريقة رجال القرض تقييمالفرع الثاني : 

ه والصعوبات التي تواج هابعد أخذ فكرة عن طريقة رجال القرض، يمكن التعرض الآن إلى مزايا
 1مستعمليها.

 :مزايا طريقة رجال القرض -أ

لى العامل المالي فقط لدراسة وضعية المؤسسة أهم ما يميز طريقة رجال القرض، أنها لم تقتصر ع 
نما اتسعت إلى عوامل أخرى، بما في ذلك العامل الاقتصادي الذي يسمح بالكشف عن عناصر التهديد  وا 

الذي و  الممكنة التي ستواجهها المؤسسة مستقبلا ولا يمكنها التحكم فيها، بالإضافة إلى العامل الشخصي
حول المحيط الداخلي للمؤسسة والذي كلما كان ملائما شاملة نظرة  اءطباع يعتبر عاملا نوعيا، بحيث يقوم

  فرصة حصول هذه الأخيرة على التسهيلات الائتمانية.زاد من 

ة إلى جانب المتغيرات الكمية نوعيوازدادت أهمية طريقة رجال القرض عند إدراجها لمتغيرات         
 كثر قربا للصواب.ألة تعمل على جعل القرار المدروسة سابقا، وهو ما يؤدي إلى نتائج فعا

الإضافة إلى ذلك فإن التحليل المعتمد في طريقة رجال القرض لا يفصل بين نتائج المتغيرات ب 
نما ي ، وهو ما يؤدي إلى تحليل شامل ومنسجم درسها على شكل جملة واحدةالمستعملة لدراسة المؤسسة، وا 

 للحالة العامة للمؤسسة.

شقة م مستعمليها )البنوك، وكالات التصنيف(جدير بالذكر أن طريقة رجال القرض تجنب ومن ال       
 للاستعمال نموذجا قابلاي، اذ تقترح هذه الطريقة نقيطقرض التنموذج كما هو الحال في طريقة ال لبحث عنا

 بصفة مباشرة.

 :طريقة رجال القرض حدود -ب

، لحجمالبنوك صغيرة ا تطبيقها على مستوى على الرغم من مزايا هذه الطريقة إلا انه قد يصعب
 نظرا للاعتبارات التالية:

 عوبة الحصول على المعلومات الضرورية غير الواردة في ملف طلب القرض، كالمعلومات ص
 المتعلقة بالعامل الشخصي والمعلومات المرتبطة بالوضع الاقتصادي.

                                                                 
1  J. Makany, C. yienezoune, L'evaluation du risque de credit des entreprises: cas de la banque congolaise de 

l'habitat, revue congolaise de gestion, vo 01, no 17, janvier 2013, p 97.  
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  ميز نتائج جال تقييم المقترضين، لذلك تتساسا على آراء الخبراء المختصين في مأتبنى هذه الطريقة
 .هذا النموذج بدرجة عالية من الذاتية وهو ما يبعد النتائج عن الواقع في العديد من الحالات

  صعوبة اجراء فحص لهذه الدراسات نظرا لاعتمادها على متغيرات نوعية قد يختلف ترميزها باختلاف
 .مجالهذا ال المختصين في الخبراء

 بيعة بالرغم من اختلاف طوحد منموذج  المقترضة بناء على المؤسساتطريقة بتقييم قوم هذه الت
 ، وهذا ما يحد من قابلية تعميم نتائج النموذج على الحالات المشابهة.هااتنشاط

 :المخاطرة مؤشر: طريقة انيالمطلب الث

رت قرض، ظهبالإضافة إلى الطرق الإحصائية التي تعتمد على نماذج خطية لتقدير مخاطرة ال 
 مجموعة من ضمالمخاطرة، والتي تعتمد في عملها على جدول ي مؤشرطريقة إحصائية جديدة تسمى ب

 تصنيف المؤسسات المقترضة.المعايير يتم على أساسها 

 :المخاطرة مؤشرتعريف طريقة الفرع الأول : 

لمؤسسات وفق تقييم االتقنية التي تهتم ب" أنهاعلى  المخاطرة مؤشربصفة عامة يمكن تعريف طريقة  
ليتم  ج،النموذمعيار من معايير بكل  خاصنقيط تسلم  عن طريق بناء، وذلك مركبةمجموعة من المعايير ال

. 1لة"مساوية لمجموع نقاط المعايير المستعم تكون عادة ؤسسةخاصة بكل م قطة تقديريةاحتساب ن في الأخير
لمؤسسة ويات النقاط لمختلف الوضعيات المتوقعة لع سلم تنقيط لكل معيار مستعمل تحديد مستضويتطلب و 

  محل الدراسة.

مقترح سلم التنقيط ال قد يكونهو عمر المؤسسة ف في الدراسة المعيار المستعمل لنفرض مثلا أن
 :كالتالي

  :المخاطرة القصوى(.1النقطة= عمر المؤسسة أقل من سنتين( . 

   1النقطة= سنوات:  5الى  2عمر المؤسسة من. 

  1: النقطة= سنة 13الى  15ن مالمؤسسة عمر. 

  المخاطرة الدنيا(.4النقطة= سنة:  13عمر المؤسسة أكبر من( . 

                                                                 
1 Ivica Pervan, Are Risk Index Models Useful for Firm Failure Prediction,  Journal of Financial Studies & Research, 

IBIMA Publishing, volume 1, 2016, pp 3-4. 
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 التي لمالية(نوعية )غير اال المعايير طبيعةحدد وفق تفعالية هذه الطريقة ت ينبغي أن نشير الى أن
مهما و  قة بأي حال من الأحوالاذ لا يمكن لهذه الطري، من أجل قياس الحالة المالية للمؤسسة تم اختيارها

نما تعملان تقوم بإلغاء شامل لبلغت درجة كفاءتها   الحد منها.على  في أحسن الحالات لمخاطر وا 

 :المخاطرة مؤشرطريقة الفرع الثاني: الخطوات الأساسية ل

مكن أداة مهمة بالنسبة للبنوك التجارية، ولا ي طريقةهذه اليعتبر تحليل ملفات طلب الإقراض وفق  
 :1تاليةبتتبع الخطوات ال إلاأن تجد سبيلا للاستعمال  خيرةلهذه الأ

 ية وعنالبا ما تعتمد طريقة مؤشر المخاطرة في تحليلها على متغيرات فغ :اختيار متغيرات الدراسة
والتي لا يمكن إيجادها في شكل أرقام، وحتى تتم دراستها بصفة موضوعية بعيدة عن الذاتية يتطلب 

 :الآتيةتغيرات المعايير اختيار الم
لا تتحلى كل المتغيرات بأهمية كبيرة لدراسة المخاطرة  ذ: إأهمية المتغير في تقدير المخاطرة -أ

 وتحليلها لهذا ينبغي أن يقتصر الاختيار فقط على المتغيرات الأكثر دلالة على وضعية المؤسسة.

 

لى عر الأقصى الذي يكون البنك عتحديد السفي هذا الصدد ينبغي  :تكلفة المعلومة ومدى توفرها -ب
 .2استعداد لدفعه حتى تكون المعلومة مفيدة

سة، عد اختيار المتغيرات التي يتم على أساسها تقييم المؤسب :تحديد سلم تنقيط المعايير المستعملة -ت
مستعمل  معيار خاصة بكلتنقيط مجالات تضمن ي سلم وضعنبغي على مستعملي هذه الطريقة ي

ساب النقطة النهائية لكل مؤسسة والمساوية لمجموع نقاط المعايير من أجل احتك في الدراسة، وذل
 على عدد معايير الدراسة. المستعملة

 :المخاطرة مؤشرطريقة  الفرع الثالث: تقييم

 المزايا: -أ

المخاطرة يعد أحد الاتجاهات الرئيسية للمنهج الإحصائي مؤشر إن تقييم مخاطرة القرض وفق طريقة 
 :الآتيةلطريقة أهميتها في المزايا وتجد هذه ا

                                                                 
1  Asma Guizani,op.cit, p 71. 
2 A . La badie, O. Rousseau, Crédit management-gérer le risque du crédit-, édition Economica, Paris, 1996 , p 

203. 
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 حدد، مرياضي نموذج في عملية تصنيف المؤسسات على  طريقةعتمد هذه اللا ت: مرونة الطريقة
نماو   وهو ما ية.ئتمانمخاطر الاضروريا في عملية قياس التفتح المجال إلى كل متغير يراه البنك  ا 

ة وتكلفة استنادا إلى توفرها من جه يراتيتيح فرصة للبنك في التفكير في إدخال أو إقصاء المتغ
 .الحصول عليها من جهة أخرى

 يقة فإن طر  غلب عليها طابع الكمية،لى عكس الطرق الإحصائية الأخرى التي ع :أبعاد الطريقة
نوعية، الأمر الذي من شأنه اضفاء نوع من الشمولية المخاطرة أعطت وزنا أكبر للمتغيرات المؤشر 

 رة.على نتائج هذه الأخي

 الحدود: -ب

ما طريقة إلا أنه يعاب عليها بعض النقاط المتمثلة فيهذه العلى الرغم من المزايا التي تتصف بها 
 يلي:

 يعتبر الحصول على المعلومات الداخلة في  :صعوبة وتكلفة الحصول على المعلومات المطلوبة
قراض ملف طلب الإ فيبناء هذه الطريقة عملية بالغة الصعوبة نظرا لعدم توفرها بصفة كلية 

ن توفرت في المحيط الداخلي للمؤسسة فإنها  بالشكل الذي هي عليه في الطرق الأخرى، وحتى وا 
 من منفعتها. بكثير قد تكلف البنك مصاريف أكبر

 اص خعوبة في وضع سلم تنقيط مستعملو هذه الطريقة صقد يجد  :صعوبة وضع سلم تنقيط
 عتبر.مبشكل  نوعية )غير مالية(طريقة على متغيرات لهذه ا نظرا لاعتماد ،ات الدراسةمتغير ب
 ن كانت : إعطاء نفس الوزن لكل المتغيرات كل المتغيرات التي تعتمد عليها طريقة مؤشر حتى وا 

، فإنه لا يمكن أن يكون لديها نفس الوزن ات المقترضةدلالة على وضعية المؤسسذات المخاطرة 
 للتعبير عن ذلك.

 :(Credit scoringي )التنقيطالقرض : طريقة ثالثالمطلب ال

ح في تخفيف نسبة الخطأ في منساعدت البنوك كثيرا قد الكلاسيكية  ةقيعلى الرغم من أن الطر  
إلا أنه ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية في سنوات الستينات طريقة إحصائية جديدة تسمى  القروض،
نموذج خطي يحدد لكل مؤسسة نقطة  أساس على تقوم ي، والت(credit scoring) القرض التنقيطيبطريقة 

 خاصة بها ليتم مقارنتها مع النقطة الحرجة التي تفصل بين قراري قبول طلب الإقراض ورفضه.
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 :يالتنقيطالقرض حول طريقة  عمومياتالفرع الأول: 

البنوك  ىتعتبر عملية دراسة ملفات الزبائن الخاصة بمنح القروض من بين العمليات الأساسية لد 
التجارية، والتي تستدعي منها إلى حد كبير عناية تامة ودراسة شاملة لتلك الملفات، وذلك بهدف تقليص 

وهو ما يتطلب من البنوك البحث عن أنجع الطرق والوسائل والتقنيات  مخاطرة القرض إلى أدنى حد ممكن
قرض طريقة القة إحصائية جديدة تسمى بإلى طري توصللاستعمالها في تحليل ملفات زبائنها، لذلك فقد تم ال

 .يتنقيطال

 :يالتنقيطالقرض تعريف طريقة  4.4

طريقة أحد الأساليب الإحصائية التي تساعد البنوك التجارية في مواجهة مخاطرة القرض هذه التعد  
يل يقة تحلأنها طر ها على وبصفة عامة يمكن تعريفمن عدمه.  والتي تزيد من ثقتها في قرار منح القرض

 عن درجة ملاءته المالية. إحصائية تسمح بإعطاء نقطة خاصة بكل زبون لتعبر

ضين عن المقتر عجز تسمح بتحديد احتمالات "هي طريقة إحصائية  إذن يتنقيطقرض الفطريقة ال 
حتمال نقطة قياسية لايح للبنك ارفاق كل طلب قرض بتتالتي  ليةي الآه وبصفة أدق  ،1الوفاء بالتزاماتهم"

 ويمكن تطبيق هذا النموذج عن طريق اتباع احدى التقنيات التالية: .2هذا القرض تعثر

تقنيات احصائية تسمح بتحديد نقطة للمؤسسة المقترضة يتم على أساسها اتخاذ قرار الاقراض من  -أ
 عدمه يمكن أن نذكر منها:

 التحليل التمييزي (Discriminant analysis.) 

  ى الانحدار الجزئي للمربعات الصغر(Partial Least Squares regression). 

  الانحدار اللوجستي(Logistic regression). 

تقنيات احصائية أكثر تعقيدا تسمح بإعطاء تصنيفات للمؤسسات المقترضة بطريقة مباشرة وأكثر  -ب
 وضوحا، وتضم كلا من:

  نماذج الشبكات العصبية(Artificial Neural Network). 

                                                                 
1 A. La badie, O. Rousseau, Op.cit, p 173.  
2 Y. Boujelbene, S. khemakhem, Prévision du risque de crédit: Une étude comparative entre l’Analyse 

Discriminante et l’Approche Neuronale, HAL Id: hal-00905199, nov 2013, p 03. 
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 (شجرة القرارDecision tree analysis.) 

 الخوارزميات الوراثية (Genetic algorithms.) 

ويمكن اعتبار التحليل التمييزي من أكثر الطرق المتبعة في التوصل الى نماذج القرض التنقيطي،  
على التمييز بين المؤسسات السليمة والمؤسسات العاجزة،  وهذا عن طريق اجراء  حيث تقوم هذه الطريقة

لقاعدة واسعة من البيانات المالية وغير المالية محصل عليها انطلاقا من عينة من معالجة احصائية 
 المؤسسات بشرط أن يكون حجمها كبيرا بشكل يكفي للحصول على نتائج ذات دلالة احصائية.

وكنتيجة نهائية لهذه الطريقة يتم استخراج المتغيرات الأكثر دلالة على الملاءة المالية للمؤسسة من  
لمتغيرات الكلية المدروسة، مع ترجيح المتغيرات المستخرجة بمعاملات حسب درجتها التمييزية وذلك بين ا

تلك  ، ثم توضع(Score)بهدف الحصول على علاقة خطية تمكن من تحديد نقطة نهائية لكل مؤسسة 
ة تسهيل عملية بغيوهذا النقطة في سلم التنقيط لمقارنتها مع النقطة الحرجة لهذا السلم والمحسوبة مسبقا، 

 .1اتخاذ قرار الاقراض

 :يالتنقيطالقرض طريقة الأصول التارخية ل 1.4

عقب إجراء دراساااات حول مؤشااارات إفلاس المؤساااسااااات، شاااغل موضاااوع الاسااااتفادة من نتائج تلك  
كانت البداية لفهم ظاهرة الإفلاس في مطلع ساااااااااااااااانوات و  الدراساااااااااااااااات قمة قائمة اهتمامات البنوك التجارية.

متبوعة  1932سنة  2(P. Fitz Patrick) باتريك فيتز طرف منالمبذولة  ثينات وذلك من خلال الجهودالثلا
قرض حيث أخذت طريقة ال .1935سنة  3(A. Winakor and R. Smith)سميث ر و كواينو  كل من بدراسات

ات في نمن نتائج تلك الدراساااااااااااات كنقطة انطلاق لها، وكان أول ظهور لها في سااااااااااانوات الساااااااااااتي يتنقيطال
دراسااااة و  1966ســنة  (William Beaver) بافير من كلقامت دراسااااة   حيث الأمريكية،  المتحدة الولايات 

تعمل على الفصااااال بين المؤساااااسااااات الساااااليمة والمؤساااااساااااات بصااااياغة نماذج  (Edward Altman) ن ألتما
 العاجزة معتمدين في ذلك على مبدأ التحليل التمييزي.

                                                                 
1 ED. Altman, E. Hotchkiss, Corporate financial distress and bankruptcy, third edition, john wiley and sons.inc, 

New Jersey, USA, 2006, pp 233-235.   
2 P.Fitz patrick, A Comparison of Ratios of Successful Industrial Enterprises with those of failed Firms, the 
accountant publishing company, 1932, October, pp 598-605, November, pp 656-662, December, pp 727- 731. 
3 R. Smith, A. Winakor, changes in the financial structure of unsuccessful corporations, bureau of business 

research, university of Il l inois, USA, 1935.  
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على طريقة التحليل اللوجستي  اعتمدت تيالو  1972سنة  (Edmister) أيدمسترة وتبع ذلك دراس
(Logistic analysis) اذ انطلق هذا الأخير من النتائج التي توصلت ، في بناء نموذج القرض التنقيطي

بعد نجاح و اليها الدراسات السابقة محاولا صياغة نموذج ذو قدرة تنبؤية أعلى من النماذج سابقة الذكر. 
نما اتسع إلى هذه الطريق دول دة عة، لم يعد استعمالها يقتصر على الولايات المتحدة الأمريكية فقط، وا 

 (Collongues) كولون                 أوروبية لاسيما فرنسا، حيث كانت بدايتها في فرنسا مع أبحاث 
لكن تبقى و  يتم على أساسهما تصنيف الشركات المتعثرة نموذجين والتي خلصت الى صياغة 1977سنة 

ودقة نظرا  شهرةالقرض التنقيطي من أكثر نماذج  1979سنة  (Conan et Holder) كونان وهولدرأعمال  
 لاشتمالها على نماذج تصنيف مختلفة كل واحدة منها خاصة بقطاع اقتصادي معين.

ي ركز البنك الم من طرفوفي السنوات الأخيرة ظهرت في فرنسا دراسات أخرى كالنماذج المعتمدة  
على تصحيح النقائص في جوانب مختلفة من طريقة التنقيط،  تدراسات أخرى عمل، لتليها (1984الفرنسي )

لاسيما المنهجية المتبعة في استعمال التحليل التمييزي حيث تعرضت تلك الأعمال إلى مواضيع مختلفة بما 
 (Foster)أهمها دراسة فوستر  ، نذكر منفي ذلك توزيع المتغيرات، طريقة سحب العينة، مدلول المتغيرات

 .1981( سنة Ohlsonأولسون )ودراسة 

 قرض التنقيطي:الالفرع الثاني: أهم نماذج 

هو الحصول على نموذج بإمكانه تصنيف المؤسسات  يتنقيطقرض الالهدف الأساسي لطريقة ال 
 ر أهم نماذج القرضويمكن ذك السليمة والمؤسسات العاجزة إلى أقسامها الأصلية وذلك بأدنى خطأ ممكن.

 التنقيطي وفق ترتيبها الزمني كالتالي:

 فر يب نموذجW. Beaver: 

الرائدة في مجال بناء النماذج الاحصائية المستخدمة  1966 سنة 1(Beaver. W) فريبتجربة تعتبر 
سب المالية نتحليل مجموعة واسعة من العلى  الدراسة ت هذهعتمدا، حيث في تصنيف المؤسسات المقترضة

نذكر منها أسلوب الانحدار الخطي، كما اعتمد الباحث في بناء حصائية الإساليب حزمة من الأتخدام باس
مؤسسة عاجزة  79مؤسسة سليمة و 79منها  ،صناعيةمؤسسة  158من نموذج الدراسة على عينة مكونة 

 .1964– 1954 الممتدة بين معتمدا في ذلك على المعلومات الخاصة بها خلال الفترة
                                                                 

1 W. Beaver, Financial ratios as predictors of failure , Journal of accounting research, vol 4, n 1, spring 1966, pp 

71-111. 
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نسبة مالية على أساس أنها الأكثر شيوعا والأكثر تعبيرا عن  30الباحث  عد سحب العينة اختاربو 
 لنسبفي الأخير إلى تحديد اات المكونة لعينة الدراسة، وقد خلصت هذه الدراسة الوضعية المالية للمؤسس

خمس قبل  ةات المقترضلمؤسسا تعثرالأكثر دلالة على الملاءة المالية، والتي تمكن من التنبؤ بحالة  المالية
 :ي الجدول المواليهذه النسب ف قد تم تلخيص، و من حدوث الافلاس الفعليسنوات 

 .بيفر متغيرات دالة التصنيف الخاصة بنموذج:  (1-1) جدول رقم

 طبيعة المتغير المتغيرات

1X  تدفق نقدي/ مجموع الديون 

2X  مجموع الديون/ مجموع الأصول. 

3X  امل/ مجموع الأصولرأس المال الع 

المصدر: عمار الطويل، مدى اعتماد المصارف على التحليل المالي للتنبؤ بالتعثر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير 
 .66 ، ص1002في المحاسبة والتمويل، الجامعة الاسلامية، غزة، فلسطين، 

ن عدم تمكنها مرغم عديد المزايا التي اتسمت بها هذه الدراسة إلا أنه يعاب عليها 
تعمال نما يتم اسوا في نموذج خطي يسمح باستعمالها جملة واحدة، المحددة سابقا النسبوضع 

 موذجنال احققت هذفقد  وعلى الرغم من ذلك ، كل نسبة  بشكل مستقل عن النسب الأخرى
 %87لسنة واحدة قبل وقوع الإفلاس ونسبة وهذا بالنسبة  %78بنسبة تصنيف صحيح قدرت 

 .1سسنوات قبل الإفلا ةمسيخص الفترة المقدرة بخفيما 

 ألتمان  نموذج ED. Altman 4662 : 

أول من اعتمد في دراسته على مبدأ التحليل التمييزي وذلك  2( Ed. Altman) ألتمان يعتبر 
، حيث اهتمت تلك الدراسة بإظهار احتمال عدم التزام العميل بشروط الائتمان في 1968في سنة 
قيمة جاوز تتلا  صناعية ةشرك 66دراسة حول إجراء ب قام ألتمان، ومن أجل اثبات ذلك اريةالبنوك التج
، حيث تم تقسيم العينة بالتساوي بين الشركات السليمة والمتعثرة على حد سواء، دولار مليون 25أصولها 

                                                                 
1  E . Cohen , Op.cit, p 365. 
2 Ed. Altman ,Financial ratios , Discriminant Analysis and the prediction of business failure  ,The 
journal of finance, vol 23, no 4, September 1968, pp 589-609. 
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تم استخراجها  نسبة مالية 22كما تم الاعتماد في تصميم نموذج الدراسة على معلومات مالية تمثلت في 
 .1965و 1946الممتدة بين سنت  خلال الفترةشركات ال قوائم المالية لهذهمن ال

 :الآتيإلى بناء النموذج حيث خلصت هذه الدراسة 
Z= 0,012. X1 + 0,014. X2 + 0.033. X3 + 0,006. X4 + 0,999. X5   

 دول الموالي:كما يمكن توضيح المتغيرات التي اعتمدت عليها دالة النموذج في الج

 .4662 ألتمان متغيرات دالة التصنيف الخاصة بنموذج:  (1-1) جدول رقم

 طبيعة المتغير المتغيرات
1X  رأس المال العامل/ مجموع الأصول 

2X  احتياطات/ مجموع الأصول. 
3X  الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب/ مجموع الأصول 

4X  أموال خاصة/ مجموع الديون 
5X  عمال الإجمالي/ مجموع الأصولرقم الأ 

 .00ص رجع سبق ذكره، مار الطويل، م: عالمصدر

يمكن  ،لتمييز بين المؤسسات السليمة والمؤسسات العاجزة قد اعتمدت هذه الدراسة على حدود معيارية ل و
 توضيحها كالتالي:

 2,67  ≥  Z: .) المؤسسة في حالة جيدة ) سليمة  

 1,81   :Z ≤  ها إلى الإفلاس )عاجزة (.المؤسسة في طريق 

 1,81  > Z> 2,67  :منطقة رمادية( حالة المؤسسة غير متأكد منها(. 

نسااابة تصاااانيف صاااحيح بالنساااابة للسااانة التي تساااابق افلاس المؤساااسااااات وقد حقق نموذج الدراساااة 
 هو ما دل على القدرة التنبؤية العالية لنموذج الدراسة.، و %95المقترضة تقدر ب 

 نموذج ( إدمسترR.Edminster)4601: 

اذ استعمل الأمريكية  والمتوسطة الصغيرة   حول المؤسسات بدراسة  1972 سنة  إدمستر قام  
مؤسسة صغيرة بالنسبة للنموذج الأولي القادر على التنبؤ بإفلاس هذه الأخيرة قبل  562عينة مكونة من 
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وذج الثانوي والقادر على التنبؤ مؤسسة بالنسبة للنم 42سنة من حدوث ذلك، اضافة الى دراسة اخرى حول 
سيم العينة الأولية وقد تم تقسابقة لحدوث التعثر،  سنوات المقترضة في فترة مقدرة بثلاثة بإفلاس المؤسسات

من اجمالي مؤسسات  %22وفق الترتيب التالي )قطاع صناعي ممثل يعادل على ثلاثة قطاعات مختلفة  
من اجمالي العينة(، وقد  %8ي العينة وقطاع خدمي يمثل من اجمال %71العينة، قطاع تجاري يعادل 

لأكثر دلالة ا هذه الأخيرة تعتبرأساسية، حيث نسب خلصت الدراسة الى بناء نموذج كمي قائم على سبعة 
 :1على الملاءة المالية

Z =0.951-0.423 X1j -0.293 X2j -0.482 X3j +0.277 X4j -0.452 X5j -0.352 X6j -0.924 

X7j   
حقق ت ، ففي حالةنظام الترميز على قيم متغيرات النموذج تأدخل اهو أنه إدمستر ا يميز أعمالوم 

في  1خير الرمز ، في حين يعطى هذا الأ1 المبين في العمود الثاني من الجدول يعطى المتغير الرمز قيدال
 حالة العكس، ويمكن تلخيص النسب وترميزها في الجدول الموالي:

 .ادمستر متغيرات دالة التصنيف الخاصة بنموذج : (1-3) جدول رقم

في حالة  قيدال المتغيرات
 لقيدتحقق ا

في حالة عدم 
 قيدتحقق ال

1X   /1 1 0.05 <قصيرة الأجل  التزاماتتدفق نقدي 

2X   1 1 1017 <رقم الأعمال   /حقوق الملكية 

3X  [ راس الماال العاامال]نساااااااااااااااب قطاع  مقارنة بنفس / رقم الأعمال
 1012- <لمؤسسة نشاط ا

1 1 

4X  [ حقوق الملكية/ التزامات قصااااااااايرة الأجل] ب نساااااااااا مقارنة بنفس
 1048 < قطاع نشاط المؤسسة

1 1 

5X  [  رقم الأعمال / المخزون] نسااااااااااب قطاع نشاااااااااااط  مقارنة بنفس
   1014 <المؤسسة 

1 1 

6X  سةنساب قطاع نشاط المؤس نسابة السايولة الساريعة مقارنة بنفس 
> 1034 

1 1 

                                                                 
1 R .Edmister, an empirical test of financial  ratio analysis for small businness failure prediction , Journal of 
finanace and  quantitative analysis, volume 7, issue 2, March 1972, pp 1477-1493. 
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7X   نسابة السايولة الساريعة عند المؤساسة أعلى من نظيراتها المسجلة
 في نفس قطاع نشاط المؤسسة.

1 1 

Source: D. Sprcic et al, the applicability of the Edmister Model for the assessment of credit risk in 

Croatian SMEs, UTMS Journal of Economics, vol 04, no 02, February 2013, p 166. 

تعتبر مؤسسات  1,53خلصت نتائج الدراسة الى أن المؤسسات التي تحقق نقطة أعلى من وقد 
شارة أيضا تعتبر مؤسسات متعثرة، وتجدر الا 1,47 ناجحة، بينما نجد المؤسسات التي تحقق نقطة أقل من

مالي الحالات من اج %95أن أحسن نسبة تصحيح محققة من طرف نموذج الدراسة قد قدرت بالى 
 .النظرية

 نموذج ألتمان وآخرون ZETA score 46001: 

قام التمان بمساعدة باحثين آخرين بدراسة جديدة على الشركات الأمريكية المتعثرة خلال الفترة 
، حيث تضمن النموذج المحدث طريقة جديدة لقياس احتمال تعثر هذه 1975و 1969الممتدة بين سنتي 

في اختلاف  1968ب الرئيسية وراء تعديل النموذج الأول والذي تمت صياغته سنة الشركات، وتكمن الأسبا
بيئة الصناعة المصرفية بشكل كبير نتيجة للتغير الواضح في نشاطات البنوك ما أدى الى ظهور مخاطر 

اد دجديدة، ضف الى ذلك تغير المعايير والقواعد المحاسبية والتي على أساسها تقوم الشركات المقترضة بإع
 53قوائمها المالية. وبهدف اجراء هذه الدراسة تم اخضاع عينتين من الشركات مكونتين على التوالي من 

 Quadratic discriminantشركة سليمة الى عمليتي تحليل تمييزي خطي وتربيعي ) 58شركة متعثرة و

analysis نسبة  28المالية بلغت ( على حد سواء، حيث تم اجراء هذا التحليل على مجوعة من المتغيرات
مالية مختلفة الطبيعة، وقد توصلت الدراسة الى صياغة نموذج يضم سبعة نسب تحوز على أهمية تميزية 
عالية للنسب المالية التالية: المتغير الثاني والمتمثل في ثبات الأرباح، ثم يليه المتغير الرابع والذي يعبر 

 غير السادس والمتمثل في الرسملة، فالمتغير الأول والذي يقيسعن الربحية التراكمية، ويأتي من بعده المت
الربحية الاجمالية، ليليه المتغير الثالث والمتمثل في خدمة الدين، فالمتغير الخامس والذي يعبر عن سيولة 
المؤسسة المقترضة ويأتي أخيرا المتغير السابع والذي يقيس حجم أصول المقترض. ويمكن تحديد النسب 

 ة سابقا في الجدول الموالي:المذكور 

 

                                                                 
1 ED. Altman et al, ZETA analysis- anew model to identify bankruptcy risk of corporations, journal of banking 

and finance, vol 01, issue 01, june 1977, pp 29-54. 
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 .4600ألتمان  متغيرات دالة التصنيف الخاصة بنموذج:  (1-6) جدول رقم

 طبيعة المتغير المتغيرات
1X   =الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب/ مجموع الأصولمعدل العائد عل الأصول 

2X  .معدل ثبات الأرباح 
3X   /ع مدفوعات الفوائدمجمو الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب 

4X  صول/ مجموع الأالأرباح المحتجزة 
5X  المتداولة الخصوم/المتداولة  الأصول 
6X  اجمالي راس المال /حقوق الملكية 
7X  .حجم المؤسسة= اجمالي الأصول 

Source: E. Altman et al, op.cit, p 34. 

 بؤ بمدى احتمالية تعثر الشركاتوتجدر الاشارة في الأخير الى ان نموذج الدراسة قد سمح بالتن
المقترضة في فترة تقدر بخمسة سنوات قبل حدوث الافلاس، اذ بلغت دقة النموذج بالنسبة للسنة الأولى 

فيما يخص نتائج السنة الخامسة  %71، في حين تدنت هذه النسبة الى حدود %96التي تسبق التعثر نسبة 
 التي تسبق حدوث التعثر. 

 كولون أعمال (Collongues )4600: 
مؤسسة بصفة عشوائية  71بعد أن أخذ عينة من   وهذا 1977سنة  نموذجين   بوضع كولون قام

نسبة، ثم  19عجز، وطبق عليها  أخرى في حالة  35منها في حالة جيدة و 35من نفس قطاع النشاط، 
 :1الآتيتينإلى اختيار خمس نسب مكونة للدالتين  ىانته

Z1= 4,983. X1 + 60,066. X2 - 11,8348. X3.   

Z2= 4,6159. X1 - 22. X4 - 1,9623. X5. 

 ويمكن ذكر النسب المالية المكونة لدوال النموذج في الجدول التالي:

 

 
                                                                 

1 Y. Collongues , Ratios financiers et prevision de faillite des  PME , Revue banque n 365, Septembre 1977.  
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 : متغيرات دالة التصنيف الخاصة بنموذج كولون( 1-0)الجدول رقم 

 نسبةطبيعة ال المتغير

X1 .مصاريف العمال/ قيمة مضافة 
X2  قم الأعمال الإجمالي.مصاريف مالية/ ر 
X3 .رأس المال العامل الصافي/ مجموع الميزانية 
X4 .نتيجة الاستغلال/ رقم الأعمال الإجمالي 
X5 .رأس المال العامل الصافي/ المخزونات 

R. Edighoffer, E. Morin, Crédit management – prévention et gestion d’impayés dans l’entreprise, 

édition Nathan, Paris, 1993, p 148. 

وفق الدالة الأولى للنموذج لتمييز بين المؤساااااااااسااااااااااات السااااااااااليمة والمؤسااااااااااسااااااااااات العاجزة اكما يمكن 
 :1كالآتي

 4555,  < 1Z :.المؤسسة في حالة سليمة 

 5,455   ≥ 1Z: .المؤسسة في حالة عجز 

 :2فهو كما يلي Z2 الثانية الدالة نموذج أما التصنيف حسب

 3,0774  <  2Z: .المؤسسة في حالة سليمة 

 3,0774  ≥ 2Z: المؤسسة في حالة عجز. 

جد عالية خاصة في السنة الأولى التي تسبق  تصنيف صحيحةكما تضمن النموذج السابق نسب 
ت ، حيث بلغ، إلا أن هذه الأخيرة تأخذ في الانخفاض مع ازدياد الساااااانواتات المقترضاااااةافلاس المؤساااااسااااا
  . %64ج والخاصة بالسنة الرابعة التي تسبق افلاس المؤسسات المقترضة نسبة لنفس النموذالقدرة التنبؤية 

 

 

 
                                                                 

1 R. Edighoffer et E. Morin, op.cit, p 148.   
2  Idem. 
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 كولون نسب التصنيف الصحيح لنموذجي ( :1-2) جدول رقم
القدرة التنبؤية 
 )سنوات(

 نسب التصنيف الصحيح

Z1 Z2 

1 94% 96 % 

2 84% 75 % 

3 69% 57 % 

4 59% 64 % 

 R .Edighoffer et E. Morin, Op.cit, 1993, p: 149المصدر: 

 نموذج كونان وهولدر (Conan et Holder )4606: 

، اقتصاااااادي كل قطاع نشاااااطبتحديد نموذج خاص  الى 1979ساااانة ت دراسااااة كونان وهولدر هدف
وذلك من أجل مقارنتها مع النقطة الحرجة  للمؤسااااسااااات المقترضااااةبحيث يسااامح كل نموذج بوضااااع نقطة 

 .اتلمؤسساتلك يسمح أيضا بتقدير مجال احتمال إفلاس ذه الأخيرة، كما ه نتمي إليهتحسب القطاع الذي 

عينتين ليها من القوائم المالية لعالمحصااااال و  نسااااابة مالية( 31المالية ) المعلوماتوقد تم اخضاااااع 
ناشااااطة في مختلف مؤساااسااااة  190من مكونتين  مؤسااااساااات الصااااغيرة والمتوسااااطةال قطاع جزئيتين مااااااااااااااااااااان

الى عملية تحليل احصائي باستعمال  1975و 1971 سنتي الممتدة بين ل الفترةخلا القطاعات الاقتصادية
 .(PLS regression)تقنية الانحدار الجزئي للمربعات الصغرى 

 قد جرى تقسايم المؤساسااات المشاكلة لعينة الدراسااة بناءا على طبيعة نشااطها وفق الشااكل التالي:و 
 ية )نقل(.اتت تجارية، مؤسسات خدممؤسسات صناعية، مؤسسات الأشغال العمومية، مؤسسا

 :الصناعي قطاعالأولا:

 تمت صياغة المعادلة الخطية للنموذج الخاص بتصنيف المؤسسات الصناعية كالتالي:

Z1= 0,24 X1 + 0,22. X2+ 0,16. X3 - 0,87. X4 – 0,1. X5. 

 :ثانيا:القطاع التجاري

 سسات التجارية كالتالي:تمت صياغة المعادلة الخطية للنموذج الخاص بتصنيف المؤ  
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Z2= 0,0136. X2+ 0,0197. X3 + 0,034. X6 + 0,0185. X7– 0,0185. X8 – 0,0122. 

 :ثالثا:قطاع الأشغال العمومية

تمت صاااااياغة المعادلة الخطية للنموذج الخاص بتصااااانيف مؤسااااااساااااات قطاع الأشااااااغال في حين  
 العمومية كالتالي:

Z3= 0,035. X9+ 0,00014. X10+ 0,0186. X11+ 0,0012. X12- 0,0238. X13- 0,1074. X14– 

0,0092. 

 رابعا:قطاع النقل:

صااااياغة المعادلة الخطية للنموذج الخاص بتصاااانيف المؤسااااسااااات الناشااااطة في مجال  بينما يمكن
 النقل كالتالي:

Z4= 0,0098. X3+ 0,0177. X2+ 0,0496. X4- 0,018. X8- 0,1735. X15- 0,0062. 

 النموذج في النسب المالية المبينة في الجدول التالي: في حين تمثلت متغيرات

 : متغيرات دالة التصنيف الخاصة بنموذج كونان وهولدر (1-6) الجدول رقم

 نسبةطبيعة ال المتغير

X1 فائض الاستغلال الخام/ مجموع الديون 

X2 أموال دائمة/ مجموع الأصول 

X3 .قيم قابلة للتحقيق+ قيم جاهزة/ مجموع الأصول 

X4 .مصاريف مالية/ رقم أعمال خارج الضريبة 

X5 .تكاليف العمال/ قيمة مضافة 

X6 .أموال خاصة/ مجموع الميزانية 

X7 .فائض الاستغلال الخام/ مجموع الميزانية 

X8 .احتياجات رأس المال العامل/ رقم الأعمال خارج الضريبة 

X9 .نتيجة صافية/ مجموع الميزانية 

X10  لة/ ديون قصيرة الأجل.أصول متداو 
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X11 .موردون/ مشتريات 

X12 مصاريف مالية (/ مجموع الديون. -) فائض الاستغلال الخام 

X13 .زبائن/ رقم أعمال خارج الضريبة 

X14 .مصاريف مالية/ رقم أعمال خارج الضريبة 

X15 .مصاريف مالية/ قيمة مضافة 

Source: L. Mandru et al, The Diagnosis of Bankruptcy Risk Using Score Function, Proceedings of the 

9th WSEAS international conference on Artificial intelligence, knowledge engineering and data 

bases, Cambridge, UK, February 2010, pp 84-85. 

ا بناء لسااااليمة والمتعثرة وهذوقد خلصااات هذه الدراسااااة الى تحديد معيار للتصاااانيف بين الشااااركات ا
ول الموالي الجد يبين، حيث من القطاعات السابقة على دوال التنقيط المتوصال اليها ساابقا والخاصاة بكل

 وبين احتمال تعثر المؤسسات الناشطة في ذات القطاع. السابقة بين الدوالالموجودة لعلاقة ا

ب حس المؤسسات في مختلف القطاعاتتعثر  : العلاقة بين دالة التنقيط واحتمال( 1-40) جدول رقم
 نموذج كونان وهولدر.

ةالصناع الحالات المختلفة ةر التجا   النقل الأشغال العمومية 

 Z ≥ 9 وضعية جيدة

PB < 30% 
Z ≥ 1,2 

PB < 40% 
Z ≥ 1,5 

PB < 40% 
Z ≥ 1,25 

PB < 35% 

 Z < 9 ≥ 4 وضعية الحذر

31%≤PB≤ 65% 
-1,31≤ Z <1,21 

41% ≤ PB ≤65% 
-105 ≤ Z < 105 

41% ≤ PB ≥ 

70% 

-1,35 ≤ Z < 

0,25 

35% ≤ PB ≤ 

65% 

 Z< 4 وضعية خطيرة

PB > 65% 
Z < -0,3 

PB > 65% 
Z < -0,50 

PB > 70% 
Z < -0,35 

PB > 65% 
Source: Cours Crédit Management: Gestion du Risque Clients, les source d'informations retraitées, 

JUT de valence, Section Licence Professionnelle Banque et Assurance, pp 101-102. 

 لسونو أ نموذج (J. Ohlson) 4620: 



 قياس مخاطر القروض وفق الطرق الكلاسيكية والإحصائية                        الفصل الثاني: 

133 
 

للأزمات المالية،  المقترضة مدى تعرض المؤسساتقياس ب 1980سنة  1لسونو أ اهتمت دراسات 

لأولية، ا الائتمان بشاااااروطمقترضااااين على الاتزام المدى قدرة لإظهار حيث غالبا ما يسااااتعمل هذا النموذج 

وهذا من خلال صااااياغة نموذج احصاااااائي باسااااتخدام تقنية الانحدار اللوجيساااااتي المتعدد. وقد بلغت نسااااابة 

من اجمالي الحالات المسجلة في التكوين الأصلي كما  %96التصنيف الصحيح الخاصة بنموذج الدراسة 

 الي: ويمكن تلخيص النسب المالية الخاصة بهذا النموذج في الجدول الت

 أولسون : متغيرات دالة التصنيف الخاصة بنموذج (1-44) الجدول رقم

 نسبةطبيعة ال المتغير

X1  =حجم المؤسسةLog إجمالي الأصول/ Log  الناتج الوطني الخام 
X2 اجمالي الأصول /اجمالي الخصوم 
X3 مجموع الأصولالدخل الصافي / 
X4 اجمالي الأصول /رأس المال العامل 
X5 الأصول المتداولة /خصوم المتداولةال 
X6 خصوم اجمالي ال /صافي التدفقات النقدية 

Source: J. Lawrence et al, The Use Of Ohlson's O-Score For Bankruptcy Prediction In Thailand, The 

Journal of Applied Business Research, Volume 31, Number 6, nov/dec 2015, pp 2073-2074. 

 (Dummy variablesبالاضاافة الى هذه النسب المتغيرات الأساسية، اقترح هذا النموذج متغيرين وهميين )

 :2اضافيين، هما

X7 =1  اذا كان صاااااافي دخل المؤسااااساااااة المقترضااااة في آخر سااااانتين سااااالبا، ويسااااااوي الصااااافر في الحالة
 العكسية.

 X8 =1 ويساوي الصفر في الحالة العكسية.اجمالي الأصولأكبر من  اذا كان اجمالي الخصوم ، 

 

                                                                 
1  J. Ohlson, Financial ratios and the probabilistic prediction of bankruptcy, Journal of accounting 
research, 1980. 
2J. Lawrence et al , op.cit, p 2073.  
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 ( نموذج كيداKida )4624: 

يعتبر نموذج كيدا من بين أهم النماذج الاحصااااائية في مجال التنبؤ بالفشاااال المالي، حيث ساااااهم 
دالة خطية بغرض اسااااااااتعمالها في التمييز بين المؤسااااااااساااااااااات المقترضااااااااة الساااااااااليمة  تطويرهذا الأخير في 

شاركة قسامت بالتساوي بين الشركات  41ساة احصاائية حول عينة مكونة من والعاجزة، وهذا من خلال درا
، معتمدة في ذلك على خمس نسب مالية 1981و 1974سنتي  السليمة والمتعثرة خلال الفترة الممتدة بين

خطي  مكون من خمسة نسب في الأخير إلى نموذج  الدراسة صلتل تشمل أغلب جوانب الأداء التشغيلي،
 :1لتالييمكن تلخيصه كا

Z= 1.042 X1+ 0.42 X2- 0.461 X3- 0.463 X4+ 0.271 X5 

  كما يمكن توضيح المتغيرات التي اعتمدت عليها دالة النموذج في الجدول الموالي:

 : متغيرات دالة التصنيف الخاصة بنموذج كيدا (1-41) الجدول رقم

 متغيرطبيعة ال المتغير

X1  / خصومال اجماليالأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب 
X2  مطلوباتال اجمالي/ حقوق الملكية 
X3  12اجمالي المبيعات(* / )حسابات ذائنة 
X4 خصومال اجمالي/ اجمالي المبيعات 
X5  خصومال اجمالي/ النقديات 

 .134المصدر: حمزة محمود الزبيدي، مرجع سبق ذكره، ص 

 4621 نموذج بنك فرنسا: 

نموذجا يسااااااعد البنوك التجارية في الكشاااااف عن الملاءة  1982في سااااانة  وضاااااع البنك الفرنساااااي 
والناشاااااطة في القطاع الصااااااناعي فقط ليتم فيما بعد وضاااااع نماذج خاصااااااة  المالية للمؤساااااساااااات المقترضااااااة

 : في القطاع الصناعي (Score)يبين النموذج التالي طريقة احتساب هذه النقطة و  بقطاعات نشاط أخرى
100Z= -85.544 - 1.225. X1+ 2.003. X2 - 0.824. X3+ 5.221. X4 - 0.689. X5+ 1.164. X6+ 

0.706.  X7+ 1.408. X8 

                                                                 
1 Khalid. Alkhatib, Predicting Corporate Bankruptcy of Jordanian Listed Companies: Using Altman and Kida 

Models, International Journal of Business and Management, vol 6 , no 3 , March  2011, pp 209 -210.   
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 كما تمثلت متغيرات النموذج النسب المالية المبينة في الجدول أسفله:

 : المتغيرات المالية لنموذج القرض التنقيطي لبنك فرنسا( 1-41)جدول رقم 

 المتغير طبيعة النسبة

ستغلال الخاممصاريف مالية/ فائض الا  X1 

 X2 موارد دائمة/ الأموال المستثمرة.

 X3 رقم الأعمال/ مجموع الديون.

(%) الخام/ رقم الأعمال خارج الضريبة قتصاديةالاالنتيجة   X4 

 X5  شاملا الرسوم المشترياتاجمالي ديون تجارية/ 

(%) معدل تغير القيمة المضافة  X6 

(معبرا عنها بالأياماجمالي الانتاج ) (/ تسبيقات+ حقوق تجارية -) مخزونات  X7 

(%) / القيمة المضافةالحقيقية الاستثمارات  X8 

Source: H. Nguyen, Default Predictors in Credit Scoring: Evidence from France's Retail Banking 

Institution, Journal of Credit Risk, Vol. 11, No. 2, June 2015, pp 45-46. 

التفرقة بين المؤسااااساااااات الساااااليمة والمؤساااااساااااات العاجزة وفق النموذج مع الأخذ بعين الاعتبار أن 
 السابق يكون كالآتي:

  قل من معدل تعثر قطاع أحالة المؤساااسااااة سااااليمة )منطقة خضاااراء( :احتمال تعثر المؤسااااسااااة
  .نشاطها

  يساااوي أو يقرب من حالة المؤساساة غير متأكد منها )منطقة رمادية(: احتمال تعثر المؤسااساة
 نشاطها. معدل تعثر قطاع

 )احتمال تعثر المؤسااااااااساااااااااة أكبر من معدل تعثر قطاع: منطقة عالية المخاطر )منطقة حمراء 
  نشاطها.

 Zبين مجالات نقاط المؤساااااااااسااااااااااات  تربط علاقة ايجاد توصااااااااال البنك المركزي الفرنساااااااااي إلىكما 
 قطاع الصناع وفق الجدول التالي: فيمكن ايضاح هذه العلاقة بالنسبة للواحتمال إفلاسها 
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 حسب نموذج بنك فرنسا.ها احتمال إفلاسالعلاقة بين نقطة مؤسسة صناعية و : ( 1-41) جدول رقم

 .%589نسبة بثلاث سنوات بفترة تقدر حدد معدل تعثر القطاع الصناعي خلال 
مجال 
 1.1     -4.2     -0.2      -0.1       0         0.1       4.1       4.6        1.1- (Zالنقطة )

صنف 
 الخطر

4 1 1 1 3 6 0 2 6 40 

احتمال 
 )%( التعثر

12.1 16.6 46 41.6 41.1 6.1 1.1 4.6 0.2 0.1 

Source: Banque de France,  Eurosystème, Le score Pour un diagnostic individuel Pour une analyse 

de portefeuille d’entreprises, FIBEN, février 2016, pp 04-05. 

 :طوات إعداد نموذج التنقيطخالفرع الثالث: 

يتطلب إعداد نموذج التنقيط تحديد المتغيرات الأكثر دلالة على الملاءة المالية وربطها بمعاملات  
 ترجيح تتغير قيمتها حسب أهمية المتغير المرتبط به وتأخذ في الأخير شكل دالة خطية.

راساااة قاعدة من المعلومات لعينة من المؤسااااساااات التي تؤخذ بصاااافة عشااااوائية لتحقيق ذلك يجب د 
وتتكون من عينتين جزئيتين الأولى للمؤسسات السليمة والثانية للمؤسسات العاجزة، على أن يتم معالجة تلك 

التي  ةالمعلومات وفق تقنية التحليل التمييزي الذي يحدد كل من متغيرات النموذج ومعاملاتها والنقطة الحرج
طة النهائية في تحديد النق تفصل بين قراري الرفض والقبول، لتتمكن في الأخير من وضع نموذج يستعمل

نما يجب اخت ار النموذج على عينة مستقلة عن بلكل مؤساسة من العينة.ولا يتوقف العمل عند هذا الحد وا 
 :تاليةالمراحل ال اتباعيجب  يتنقيطقرض الوبصفة أدق فإنه لإعداد نموذج ال العينة المدروسة.

 تحديد عينة الدراسة: -أ

 جزء من عناصر المجتمع المقصود عن طريقبأنه العملية التي تتضمن اختيار المعاينة يعرف أسلوب 
ة ومعالم المجتمع، ممثلة بذلك مرحل مميزاتالسحب، وعادة ما تؤخذ هذه العينة بطريقة تسمح بالاستدلال حول 

 ائي.أساسية لبناء النموذج الإحص
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الذي يسمح لها بتمثيل مجتمعها بشكل كاف، مع ملاحظة علاقات  النحو فإذا تم سحب العينة على 
بين عدد كبير من المتغيرات، يمكننا عندئذ أن نساتخلص أن النتائج المتحصاال عليها قابلة  )ارتباط( قوية

 ما يلي:والتي تتمثل فيولكن يتطلب بناء النموذج الإحصائي شروط معينة أثناء سحب العينة  للتعميم.

  أن يتم سااااحب العينة بصاااافة عشااااوائية، على النحو الذي يساااامح لها بأن تكون ممثلة بشاااااكل كاف
لمجتمعها الأصااااااااااااالي، وهذا يتجسااااااااااااااد في غناها بالمعلومات الكمية والكيفية واحتوائها على مختلف 

 أصناف المجتمع أي أنها تشمل على المؤسسات السليمة والعاجزة على حد سواء.

  إدماج ملفات القروض المرفوضاااااة في العينة، لأنه لا يمكن للنموذج إعطاء نظرة حقيقية للمجتمع
 . إذا أخذ بعين الاعتبار القروض الممنوحة فقط

 :الآتيةوبعد سحب العينة تتطلب الدراسة تكوين العينات الجزئية 

 التنقيط الأولية.ذج ااستخراج نم أساس معطياتها وهي العينة التي يتم على :عينة الإنشاء

وهي العينة التي تفيد في التأكد من النتائج المتحصااال عليها، وتساااامح بدراسااااة مدى نجاعة  :عينة الإثبات
 دالة التنقيط بتطبيقها على عناصر لا تنتمي لعينة الإنشاء.

 :التحليل التمييزي -ب

ماد على معايير ع بالاعتالتحليل التمييزي "هو تقنية إحصائية تسمح بتصنيف الأقسام المتجانسة للمجتم
 دمعينة، ولا يمكن لهذه التقنية أن تحقق ذلك إلا بعد معالجة قاعدة واسعة من المعلومات الخاصة بكل فر 
 .1من المجتمع، عندئذ يمكن لهذه العينة إدراج كل فرد من المجتمع إلى الصاااااااااااااااانف الذي ينتمي إليه "

عينة من تتكون هذه ال، حيث ملفات القروضتساااااتعمل طريقة التحليل التمييزي في دراسااااااة عينة من و
تساااااوية  مشاااااكل فيواجه معها البنك مجموعتين جزئيتين، الأولى تمثل المؤسااااسااااات السااااليمة التي لم ي

مساااتحقاتها، والثانية تمثل المؤسااااسااااات العاجزة التي لم تتمكن من الوفاء بديونها سااااواء بصاااافة كلية أو 
يز إيجاد معيار مناسب يتم على أساسه التمي لة هو كيفيةالمطروح في هذه الحا المشكليبقى و  جزئية.

 .بين المؤسسات السليمة والمؤسسات العاجزة

 :تحديد متغيرات النموذج -ت

                                                                 
1 S. De-Coussergues, G. Bourdeaux, Gestion de la banque- du diagnostic a la stratégie, 7ème ed, édition 
Dunod, Paris , 2013, p 176. 
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كخطوة أولى للتحلياال التمييزي، يلجااأ البنااك إلى فرز كاال المعلوماااات الموجودة في ملفااات زبااائناااه  
ات يتمثل الصاااااااااااااااااانف الأول في المتغير ويتم ترجمة تلك المعلومات إلى متغيرات تنقسااااااااااااااااام بين صااااااااااااااااانفين، 

المتغيرات  يفبينما يتمثل الصاااااااانف الثاني الكمية التي لها صاااااااافة رقمية وتظهر في شااااااااكل نساااااااااب مالية، 
 التي لا يمكن في الغالب إيجادها على شااااااكل أرقام، و كقطاع النشااااااط والشاااااكل القانوني للمؤساااااساااااة يةنوعال

 مما يحتم عل الباحث ايجاد طريقة لترميزها.

 بخطوة خطوة عملياااة اختيااار المتغيرات الأكثر دلالاااة على الملاءة المااااليااة عن طريق تقنياااة تتم 
(Stepwise analysis). 

نحااادار ا معااادلاااة انطلاقااا من تلو الأخرى واحااادةالمباادأ هااذه التقنيااة على اختيااار المتغيرات ويقوم  
طي أكبر عالذي يول الأ تغيرمبالظ احتفتم الا، حيث يالنموذجشااااااااااااااااااامل كل متغيرات تخطي متعادد الأبعااد 
النموذج، ثم المتغير الثاني الذي يساااااااااامح باجراء تمييز أحساااااااااان بين المؤسااااااااااساااااااااااات  دالةمعامل ارتباط مع 

هكاذا دوالياك الى غااية تحديد كل متغيرات النموذج، ويتم في نفس الوقت اقصااااااااااااااااااااء و الساااااااااااااااااااليماة والمتعثرة 
 لمؤسااااااااااااااساااااااااااااات سااااااااااااااابقة الذكر، ويمكن تطبيق هذهالمتغيرات المساااااااااااااتقلة والتي ليس لها القدرة على تمييز ا

 (Wilk's Lambda test)العملية باسااااااااااااااااتعمال مجموعة من الاختبارات الاحصاااااااااااااااااائية نذكر من بينها اختبار 
 .الخ... 1(he Mahalanobis DistanceT) أو اختبار

 :حديد صيغة النموذج وحساب النقطة النهائية لكل مؤسسةت -ث

من المتغيرات المختارة لبناء النموذج بمعامل يساااااااااااااااااامى معامل  في هذه الخطوة يتم ربط كل متغير 
 ،الترجيح، حيث يعبر ذلك المعامل عن مدى دلالة المتغير المرتبط به على الملاءة المالية للمؤسااااااااااااااااسااااااااااااااااة

 :لآتيابعد تحديد قيم المعاملات المرتبطة بمتغيرات النموذج، يمكن وضع دالة التنقيط في الشكل و 
Z = Σ αi. Ri +β 

 حيث:

iα  :.معامل الترجيح 

iR  :النموذج. متغيرات 

                                                                 
1 V. Baltar et al, Mahalanobis’ distance and propensity score to construct a controlled matched group in a 
Brazilian study of health promotion and social determinants, revue BRAS epidemiol, brazil, jul -sep 2014, pp 

673-674. 
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β ابت.: ث 

ن خلالها التي يمكن ممقترضة و  تسامح دالة التنقيط الساابقة، بحسااب النقطة النهائية لكل مؤسسة        
 .الحكم على سلامة أو عجز المؤسسة

 معيار اتخاد القرار:تحديد  -ج

سااااها التي يتم على اسااااتحديد النقطة  بعد حسااااب النقطة النهائية لكل مؤساااسااااة، يجب على البنك 
 اتخاذ قرار القرض من عدمه.

 حساب النقطة النهائية يكون كالآتي:

𝑍=
𝑛0×𝑧0+𝑛1×𝑧1

𝑛0+𝑛1
 

 حيث:

0n : عينةالعدد المؤسسات العاجزة في. 

1n :عينة.الفي  سليمةعدد المؤسسات ال 

0Z :0 متوسط نقاطn. 

1Z : 1متوسط نقاطn. 

الحرجة يمكن تصااااانيف المؤساااااسااااااات من خلال المقارنة بين النقطة النهائية لها بعد تحديد النقطة  
 والنقطة الحرجة وذلك كما يلي:

  هي المؤساااااااااااساااااااااااات التي تكون نقطتها النهائية أكبر أو تسااااااااااااوي من النقطة و  مؤســــــســــــات ســــــليمة
 الحرجة.

  الحرجة. هي المؤسسات التي تكون نقطتها النهائية أصغر تماما من النقطةو  ،مؤسسات عاجزة 

 

 :النموذجفحص  -ح

لا بعد االذي تم التوصااااااااال إليه في الخطوة الساااااااااابقة،  يالتنقيطالقرض لا يمكن اسااااااااتعمال نموذج  
اختبار دقته ومعرفة مدى قدرته على تصااااااانيف المؤساااااااساااااااات إلى أقساااااااامها الأصاااااااالية، الأمر الذي يتطلب 

 لاستعانة بالجدول التالي:، ولإجراء ذلك يتم استعمل في تحديد هوامش الخطأحساب مؤشر أساسي ي
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 .قرض التنقيطيلقياس نسب التصنيف الصحيح الخاصة بنموذج ا: ( 1-43) جدول رقم
النظري  تصنيفال
 المقترضة مؤسساتلل

 

 المجموع تصنيف المؤسسات حسب النموذج

 (d) مؤسسات عاجزة (s) مؤسسات سليمة

 مجموع Ss Sd S (S) مؤسسات سليمة

 مجموع Ds Dd D (D) مؤسسات عاجزة

Source: Cours Crédit Management: Gestion du Risque Clients, les sources d'informations retraitées, 

JUT de valence, Section Licence Professionnelle Banque et Assurance, pp 95-96. 

 حيث: 

sS : .عدد المؤسسات السليمة التي صنفها النموذج كمؤسسات سليمة 

sD  :.عدد المؤسسات السليمة التي صنفها النموذج كمؤسسات عاجزة 

dS: .عدد المؤسسات العاجزة التي صنفها النموذج كمؤسسات سليمة 

dD: .عدد المؤسسات العاجزة التي صنفها النموذج كمؤسسات عاجزة 

 دد المؤسسات السليمة في العينة.ع :(S)مجموع 
 العينة.دد المؤسسات العاجزة في ع :(D)مجموع 

 إذن:

  الخطأ من الدرجة الأولى )مؤسسات عاجزة تم تصنيفها على أنها سليمة( نسبة التصنيف
 .Ds/D* 100تساوي: 

  الخطأ من الدرجة الثانية )مؤسسات سليمة تم تصنيفها على أنها عاجزة( تساوي:نسبة التصنيف 
Sd/S*100. 

  :نسبة التصنيف الخطأ الاجمالية تساويDs+Sd/D+S*100. 

ايجابية علما  (Sccore)الدرجة الأولى يمثل احتمال تسجيل قيمة نقطة  ا ان علمنا أن الخطأ منهذ
أن المؤسسات المعنية بالتصنيف اعتبرت متعثرة نظريا. في حين يمثل الخطأ من الدرجة الثانية احتمال 

 تسجيل نقطة سلبية علما أن المؤسسات المعنية بالتصنيف اعتبرت سليمة نظريا.
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غم من ذلك فان الحكم على دقة النموذج لا يرتبط فقط بنساااااااااااااااابة هوامش الخطأ التي يحتويها ر وبال
نما ينبغي تطبيق النموذج على عينة مستقلة تسمى بعينة الاثبات   .هذا الأخير وا 

 :في القرارات المستقبلية يطرض النقياستعمال نموذج الق -خ

، لحرجة الفاصااااالة بين قراري الرفض والقبولبعد التأكد من صااااالاحية دالة التنقيط وتحديد النقطة ا 
يقوم البنك عندئذ بدراسااااااااااااااة وتحليل طلبات القروض الجديدة وذلك في ظل النتائج المتحصااااااااااااااال عليها من 

وتوضااع هذه الطريقة في خدمة المسااؤولين داخل البنك لتحليل المخاطرة عند كل طلب ، التحليل التمييزي
ه ذلك من بالتالي ساااااااايمكنأكبر من النقطة الحرجة يقبل طلبه و  جديد للإقراض، فكل عميل له نقطة نهائية

نقطة نهائية أصاااغر من النقطة الحرجة فإنه يعتبر  يحصاال على، أما العميل الذي الحصااول على القرض
مما يعني رفض طلبه بصورة آلية. ويتم في هذا الصدد الحكم على دقة نماذج القياس كزبون عديم الملاءة 
يف الصحيح المحصل عليها من جراء استخدامها، أي بمعنى النموذج الذي يتضمن بناء على نسب التصن

سيلة هذا يمكن استنتاج أن طريقة التنقيط هي و  أقل نسبة خطأ يعتبر نموذجا ذو قدرة تصنيفية عالية، ومن
 .قيمة ممكنةأدنى في مخاطر القرض  كما تعمل على جعل تسهل عملية اتخاذ القرار

  يم نموذج القرض التنقيطي:الفرع الرابع: تقي

ببعض المزايااا  يالتنقيطالقرض مخااطر القرض، تتصااااااااااااااااااف طريقااة  ياااسكاأي طريقااة من طرق ق
 .1ويعاب عليها في نفس الوقت بعض الصعوبات

 النموذج:مزايا  -أ

قد تستحسن البنوك استعمال طريقة تنقيط الزبائن لقياس مخاطرة القرض نظرا للمزايا التي تتصف  
 فيما يلي: بها والمتمثلة

 فرو  يتم بسرعة كبيرة، وهو ما يمكن البنك من تحقيق يتنقيطقرض الاستعمال طريقة ال إذ أن: السرعة 
من حيث اتخاذ قرار الاقراض النهائي في ظرف زمني وجيز، اضافة الى  يهزمني يعود بالفائدة عل

                                                                 
1 G. Mircea et al, Discriminant analysis in a credit scoring model, Recent Advances in Applied and Biomedical 

Informatics and Computational Engineering in Systems Applications, 2011, p 259.     
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وهو ما  البنك النهائيالمزايا التي تعود على المقترضين من سرعة واختصار للوقت في معرفة قرار 
 .1مللبحث عن مصادر أخرى للتمويل في حالة رفض طلبه اإضافي ازمن مله يوفر

 قياس مخاطر ل الكلاسيكية المناهجعن تعتبر هذه الميزة أهم ما يميز طريقة القرض التنقيطي  :البساطة
محل سسة ؤ تطلب فقط تعويض بعض معطيات الموالتي ت طريقةهذه الاستعمال  يسهل، حيث القروض
 في صيغة النموذج واتخاذ القرار مباشرة. الدراسة

 ح القرض باتخاذ قرار منهذه الطريقة ليل ملفات طلب الإقراض وفق تسمح نتائج تح: أداة لاتخاذ القرار
 أو عدمه دون تردد.

 ي أمن مراقبة صحة القرارات المتخذة بشأن نتائج هذا النموذج  مكنت: أداة لمراقبة القرارات المتخذة
 الكلاسيكية التي تتطلب إعادة دراسة ملف المؤسسة ةقي، فعلى عكس الطر بكل سهولة مقترضة مؤسسة

 بأكمله، فإن طريقة التنقيط تتطلب إعادة دراسة المتغيرات الموجودة في النموذج فقط.
 ن أقل م الوقت من جهة وبذل مجهودوفرا في  تتيح هذه الطريقة لمستعمليها: تخفيض تكاليف الدراسة

 جهة أخرى، وهو ما يؤدي إلى تقليص تكاليف دراسة ملفات الزبائن.
 المقارنة أقل ب معلوماتبناء نموذج القرض التنقيطي  تطلبيالمعلومات المستعملة:  حجم يصتقل

ا من م على أدوات الإعلام الآلي، طريقةهذه اللاعتماد مناهج القياس الكلاسيكية وذلك راجع مع 
 .2ات اللازمة لبناء نموذج الدراسةشانه تقليص حجم البيان

 حدود النموذج: -ب

عض بتخلو من  ي إلا انها لاتنقيطقرض العلى الرغم من المحاسن التي تتصف بها طريقة ال 
 :تاليةالعيوب التي يمكن ذكرها في النقاط ال

 :ةيتعتمد أغلب نماذج القرض التنقيطي )باستعمال تقن عدم القدرة على معالجة الدوال غير الخطية 
أو  المشاكل، وهو ما لا يلائم لدراسة ثابثةطبيعة  اتذ ةاكنة سذج خطيالى نم( عالتحليل التميزي

 الديناميكية المستمرة.الظواهر التي تتسم ب

                                                                 
1 A. Guizani , traitement des dossiers refusés dans le processus d'octroi de crédit aux particuliers, these de 
doctorat, conservatoire national des arts et metiers, Paris, Mars 2014, p 42. 

، زائريةجمحاولة تقدير خطر عدم تسديد القرض باستعمال طريقة القرض التنقيطي والتقنية العصبية الاصطناعية بالبنوك ال، صوار يوسف 2
 .132، ص 2111اطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
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 :تواجه نماذج التحليل التميزي مشكلة الارتباط المتعدد  مشكلة الارتباط المتعدد(Multicollinerity)1 ،
( وهذا 1094الدراسة المستقلة بدرجة كبيرة )قيمة معامل الارتباط أكبر من وهو ما يعني ارتباط متغيرات 

 ما يشوه نتائج الدراسة ويجعلها دون دلالة احصائية.

 :تصلح هذه التقنية لدراسة العينات الصغيرة والمتوسطة  عدم القدرة على دراسة العينات كبيرة الحجم
 الحجم فقط.

 يصعب في العديد من الحالات اعطاء تفسير ملات الارتباطصعوبة اختبار الدلالة الاحصائية لمعا :
 اقتصادي لدلالة معاملات الارتباط، ما من شأنه ارباك الباحث عند محاولة التعليق على نتائج النموذج.

 نماذج الذكاء الاصطناعي: الرابع:لمطلب ا

ا تحاكي سوبية تجعلهخصائص  تتسم بها البرامج الحايعرف الذكاء الاصطناعي بأنه " مجموعة من ال
اع القدرة على التعلم والاستنتاج ورد الفعل على أوض ويمكن اعتبار أنماط عملهافي القدرات الذهنية البشرية 

، وتعتبر نماذج الشبكات العصبية الاصطناعية من أهم 2جديدة وغير معروفة من اهم خصائص هذا النظام"
أول دراسة سمحت  1943والتي تم اجرائها سنة  ، McCullochأدوات الذكاء الاصطناعي اذ تعد أعمال

قة على وتقوم هذه الطريباكتشاف مدى قدرة هذه النماذج المعقدة على حل الدوال الرياضية مختلفة الأشكال، 
نظام مستوحى من النظام العصبي البشري والذي يجمع بداخله خلايا اصطناعية تعمل على معالجة المدخلات 

 ات الحسابية. وفق مجموعة من العملي

 حول الشبكات العصبية الاصطناعية: عمومياتالفرع الأول: 

يندرج تحليل الشبكات العصبية ضمن الدراسات الخاصة بالذكاء الاصطناعي والتي تهدف إلى 
محاكاة العقل البشري في كيفية معالجة المشاكل الرياضية والمنطقية المختلفة، حيث يسمح هذا الأخير 

 ومات حول التجارب السابقة، ليقوم على أساسها بإيجاد حلول لمشاكل مستقبلية.بتخزين المعل

   :الشبكة العصبية الاصطناعيةتعريف  4.4

في ظل الدراسات المهتمة بالنماذج الرياضية المعقدة، ظهرت مناهج إحصائية جديدة بإمكانها حل 
ث طناعية، وتعد هذه الأخيرة من أحدالمشاكل الرياضية المختلفة تسمى بنماذج الشبكات العصبية الاص

                                                                 
1 D. gujarati, Basic econometrics, fourth edition, Mc graw-Hill  companies, 2004, pp 369-370.  
2 S. Russel, P. Norvig, Artificial Intelligence A Modern Approach, Prentice hall, New Jersey, USA, 1995,     pp 04-

08.  
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طرق معالجة المعلومات اذ تصنف ضمن الأبحاث الخاصة بالذكاء الاصطناعي وتستوحي ذكاءها من 
 أسلوب التفكير البشري.

 جموعة مترابطة من عصبوناتبأنها مالعصبية الاصطناعية  ةالشبكوبصفة عامة يمكن تعريف 
تستخدم  لكترونيةأو بنى إ ةالبيولوجيشبكة العصبية عمل ال حاكيتل حاسوبيةافتراضية تنشئها برامج )عقد( 

عصبية تتألف الشبكات الو  لمعالجة المعلومات بناء على الطريقة الاتصالية في الحوسبة. ةرياضي ذجانم
لشبكة الكلي ل معين، ليتحدد على اثره السلوكبعمل  كل واحدة منها عناصر معالجة تقوممن بشكل عام 

 .1مكونات هذه الأخيرة مختلف الاتصال بين من خلال وهذا

مات من المعلو معين تسمح بمعالجة حجم حسابية وحدة  قدة العصبية على أنهاويمكن اعتبار الع
 ادخلاتهم هذه الأخيرة ستقبلت، حيث العصبي بهدف إعادة توزيعها على الوحدات الأخرى المشكلة للنظام

ة ويحسب المجموع الجبري لها، فإذا فاق ذلك المجموع في شكل معطيات كمية حول المؤسسات المدروس
. وتجدر الاشارة في هذا 2أخرى في شكل مخرجاتقد عتبة معينة، يقوم بإرسال ما تحصل عليه إلى ع

 الصدد الى أن بحوث الذكاء الاصطناعي تعتبر من الأبحاث عالية التقنية والتخصص، ويتطلب تطبيق
نها تعتمد في عملية تحويل المتغيرات على دوال عددية ومنطقية أذلك هذه النماذج إجراءات صعبة لفهمها 

لأمر الذي ابالغة التعقيد، ولكن ظهور برامج الإعلام الآلي المتطورة ساعد في ازالة التعقيد والغموض عنها 
 ساهم بشكل كبير في انتشارها.

  :مناهج الشبكات الاصطناعيةنبذة عن  1.4
لعصااااابية إلى أواخر القرن التاساااااع عشاااااار، حيث كانت بدايتها مع تعود أصاااااول نماذج الشااااابكات ا

الذي وضاااع نظرية حول  1891سااانة  (Williams James)ويليام جيمس  النفسااانيمساااهمات الأخصاااائي 
 بيتس والتر منطريقاة عمال الخلياة العصاااااااااااااااااابياة وكيفياة انتشااااااااااااااااااار أثرهاا للخلاياا المجاورة، ليسااااااااااااااااااتفيد كل 

(Walter Pitts)  مـاك كولوش و(Warren McCulloch)  من هااذه الأفكااار وهااذا من أجاال  1943ساااااااااااااااااانااة
في هذا المجال حيث سااااااااااامحت أعمالهما بإنشاااااااااااااء شاااااااااااابكة حقيقية مكونة من دارات  الخروج بأول الأعمال

كهربائية ممثلة للخلايا العصابية الاصااطناعية  وتتصاال هذه الخلايا فيما بينها عبر مشاابك عصاابي لتوليد 

                                                                 
1 A. Guizani, op.cit, p 29.  
2 Russel. S, Norvig, op.cit, p 567.  
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ذا النموذج قادر على حساااااب بعض الدوال المنطقية التي يمكن للخلية الواحدة الإشااااارة فيما بينها، وكان ه
 1أن تقوم بتنفيذها.

       دونــالــد هــابأثباات وبعاادمااا  تم التوصااااااااااااااااااال  إلى مكونااات  الشاااااااااااااااااابكااة العصاااااااااااااااااابيااة   باااأكملهااا،  

(Donald Hebb)  من خلال مجموعة من الدراساااااااااااات امكانية دمج عدد من الشااااااااااابكات العصاااااااااااابية المختلفة
 لشااابكة العصاااابيةاالذي توصااال إلى هندساااة و  (John Von Neumann) جون فون نيومانساااتفيد من ذلك لي

               والتر بيتز وماك كولوش.النموذج المعد سابقا من طرف  باعتماده على البسيطة

ظهور أول نموذج عملي للشبكات العصبية وكان  1957بناءا على هذه الدراسات السابقة تم سنة 
برسبترون  تحت اسم نموذج (Frank Rosenblatt) تلابنفرانك روز على يد الباحث الأمريكي ذلك 

(Perceptron) اذ تم استيحاء هذا النموذج من النظام العصبي البصري، ويمكن التفرقة في هذا الصدد بين ،
ن النموذج ول منوعين من الخوارزميات المستعملة في تدريب نموذج برسبترون ، حيث تتم هندسة النوع الأ

لنوع الثاني والذي ، في حين يقوم ااصطناعيتين متصلتين فيما بينهما بعلاقات ثنائيةبالاعتماد على طبقتين 
  .2يعتبر أكثر تطورا على علاقات متعددة تربط بين مجموعة من الطبقات الخفية

( Minsky & Papert)مينسكي وبابرت وتواصلت الأبحاث في هذا المجال إلى أن بينت دراسات 

يستطيع التعرف على جميع الأشكال، وتم التأكد حينها من حدوده لا  Perceptronأن نموذج  1969سنة 
النظرية، الأمر الذي أدخل الدراسات الخاصة بالتحليل العصبوني في سبات طويل، الى غاية سنة 

مشاكل المعقدة أين شهد هذا المجال اكتشاف أول شبكة عصبية اصطناعية قادرة على حل ال 1981
 :Wisard (Wisardمع تجاوز حدود النموذج السابق، وقد سمي هذا النموذج المعدل بشبكة ويزارد  

Wilkie, Stonham and Aleksander’s Recognition Device).3  

 

 

 
                                                                 

1 C. Gershenson, Artificial Neural Networks for Beginners ,  School of Cognitive and Computer Sciences, 
2001, p 03. 
2 Fiona Nielsen, Neural Networks – algorithms and applications, niels brock business college, 2001, pp 05 -06.  
3 M. Aleksander, et al , A brief introduction to Weightless Neural Systems, European Symposium on Artificial 
Neural Networks - Advances in Computational Intell igence and Learning, Bruges (Belgium), 22-24 April  2009, p 

301. 
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 :العصبية الاصطناعيةالشبكات  الفرع الثاني: نماذج

ل  إلى النجاح إلا باساااااتعمال أمثأن تجد ساااابيلاي الاصاااااطناعي لا يمكن لطريقة التحليل العصااااب
ا بشاااااكل هتللشاااابكات العصااااابية الاصاااااطناعية والتي تتطلب ضاااابط العلاقة بين مكوناتها من جهة وهندسااااا

 جيد من جهة أخرى.

 :مكونات الشبكة العصبية الاصطناعية -أ

  البشري، العقل نظام نمستوحى منظام  تحليلية تعمل وفق ةالاصطناعية كأدا العصبية الشبكة تعد
-self)            تعلم الذاتيلا ما يعرف بقاعدة طريق عنمعقدة  حلول لمشاكل ادجإي هي ظيفتها الأساسيةو 

learning)لوحاادة اقاادة مثاال العتالمرتبطاة فيماا بينهاا، إذ  قادتتكون تلااك الشاااااااااااااااااابكااة من عاادد كبير من الع. و
قبل سااااااااتتحدة آلية حساااااااابية، و  اأنهعلى  ةالاصاااااااطناعي قدةعرف العكما ت .بناء نموذج القياسالأسااااااااساااااااية ل

 بيةالعصااااااااتتكون الشاااااااابكة و  بعة.اللوحدات الت ىنبضاااااااات أخر لتقوم بإرسااااااااال نبضاااااااات من وحدات مجاورة 
  ة:تاليمن العناصر ال ةالاصطناعي

 حول المؤسااااسااااات المدروساااااة  قدة الاصااااطناعيةتلقاها العتوهي المعلومات الكمية التي : خلاتدالم
 .iX حقة ويرمز إليها بمن أجل معالجتها في المراحل اللا

 ة قدالتي تم إدخالها لحل المشااااااااااااااااكل على مسااااااااااااااااتوى العتعبر عن مادى أهمياة المعلومة  :أوزان المـدخلات
 .ijW معاملات الارتباط مع المتغير التابع ويرمز إليها باذ تحدد هذه الأخيرة  ،الاصطناعية

 جموع مال  لمدخلات وذلك لحسابالة على كل من المدخلات وأوزان ادتشمل هذه ال :لدالة التجميعيةا
 في شكل دالة خطية كما يلي: 

S (t)= ∑Wij.Xi 

 حيث: 

jiW.أوزان المدخلات : 

iX.مدخلات النموذج : 

 في نماذج الشبكات الخطية. (1و 1)محصورة بين  قيم المخرجاتايجاد تعمل على : دالة التنشيط 

 المدخلات في حالة النماذج غير الخطية.: يتم اللجوء الى هذه الدالة لتحويل قيم دالة التحويل 
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وتجب الاشارة في هذا الصدد الى أن تعدد أنواع دوال التنشيط يصعب من عملية حصرها، مما 
 حتم على الباحث ذكر بعض الأنواع فقط، حيث تم تلخيصها في الجدول التالي:

 : أشكال دوال تنشيط الشبكات العصبية الاصطناعية( 1-46)الجدول رقم 

 المجال الصياغة الرياضية الدالةنوع 
𝑆(𝑡) (Identity function) محايدةالدالة ال = 𝑡 (- ∞  + ،

∞) 
 (Binary step functionالدالة الثنائية )

𝑆(𝑡) = {
0  𝑓𝑜𝑟 𝑥 < 0
1 𝑓𝑜𝑟 𝑥 ≥ 0

 {1,0} 

 (Sigmoid functionالدالة السقمودية )
𝑆(𝑡) =

𝟏

𝟏 + 𝒆−𝒕
 (4،0) 

-Continuous logارتمية )الدالة اللوغ

Sigmoid function) 
𝑆(𝑡) =

𝟏

𝟏 + 𝒆−𝜷𝒕
 (4،0) 

𝑆(𝑡) (Sinusoid functionالدالة الجيبية ) = 𝐬𝐢𝐧(𝒕) ]-4 ،4[ 

 Soft)                   الدالة الأسية اللينة

exponential) 
𝑆(𝑡) =  

{
 
 

 
 −

𝒍𝒐𝒈𝒆 (𝟏 − 𝜶(𝒕 + 𝜶))

𝜶
   𝒇𝒐𝒓 𝜶 < 0

 𝒕                                             𝒇𝒐𝒓 𝜶 = 𝟎

𝒆𝜶𝒕 − 𝟏

𝜶
+  𝜶                      𝒇𝒐𝒓  𝜶 > 0

 

(- ∞  + ،
∞) 

 Gaussian)           دالة التوزيع الطبيعي

function) 
𝑆(𝑡) = 𝒆−𝒕

𝟐 (4،0[ 

Source: L. Godfrey and M. Gashler,  A Continuum among Logarithmic, Linear, and Exponential 

Functions, and Its Potential to Improve Generalization in Neural Networks, In Proceedings of the 

7th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and 

Knowledge Management, Lisbon, Portugal, November 2015, pp 481-486. 

 :وفق الشكل التالي البسيطة شبكة العصبيةالهندسة ويمكن توضيح 
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 شبكة عصبية اصطناعية أحادية الطبقة.: ( 1-0) شكل رقمال
 

X1                   W 1j 

   

X2                        W2j                                    المدخلات الصافية                         St               Yt 

   دالة التحويل                                             .

. 

Xn                  Wnj 

Source: D. ould abdeslam et al, A unified Artificial Neural Network Architecture for active power 

filters,  IEEE transactions on industrial electronics, vol. 54, No.1, February 2007, p 66. 

 حيث:

 n, …X2X ,1X: شبكةمدخلات ال t . 

nj W 2j,W, 1jW مدخلات.ال:أوزان 

t: شبكة العصبيةدالة تجميع ال t. 

S (t) : شبكة العصبيةالدالة تنشيط t.  

 tYالنموذج. : مخرجات 

 :هندسة الشبكة العصبية الاصطناعية -ب

و قااد أبياااة في تحااديااد عاادد الطبقااات التي تكونهااا وعاادد العتتمثاال هنااادسااااااااااااااااااااة الشااااااااااااااااااابكااة العصااااااااااااااااااا
الموجودة في كل طبقة بالإضااااااااااااااااافة إلى تحديد الاتجاهات المساااااااااااااااااموحة لانتقال المعلومات  العصاااااااااااااااابونات

فيما بينها، وتتمثل أنواع الشااااااااااااااابكات العصااااااااااااااابية في الشااااااااااااااابكة العصااااااااااااااابية ذات الطبقة الواحدة والشاااااااااااااااابكة 
 العصبية متعددة الطبقات.

 مل على مجموعة منتتتكون هذه الشاااابكة من طبقة واحدة تشاااا إذ: ذات الطبقة الواحدة عصـــبيةال الشــبكة
 ،الخلايا المتصااااالة ببعضاااااها البعض، جزء منها يشاااااكل خلايا الإدخال والجزء الآخر يشااااااكل خلايا الإخراج

ال نحو دخويتم انتقال المعلومات في هذا النوع من الشااااااابكات في اتجاه واحد أي أنها تنطلق من خلايا الإ
 خلايا الإخراج فقط وليس العكس.

∑

 

  

 دالة التنشيط  
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تتكون هذه الشبكة من عدة طبقات متصلة ببعضها البعض دون  حيث: متعددة الطبقاتالعصبية الشبكة 
 لخلايا المكونة لنفس الطبقة كما هو الحال في الشبكة العصبية البصرية.اارتباط بين  وجود

 وتتمثل هذه الطبقات فيما يلي:

 .طبقة الإدخال 

 لطبقات الخفية.ا 

 .طبقة الإخراج 

 يمكن التمييز بين نوعين من الشبكات متعددة الطبقات:كما 

 ي هذا النوع من الشبكات يتم انتقال المعلومات فف :الشبكة متعددة الطبقات ذات التغذية الأمامية
ية ففي اتجاه واحد نحو الأمام، إذ تنطلق المعلومات من طبقة الدخول لتمر على كل الطبقات الخ

 وتصل في الأخير إلى طبقة الخروج.
 في هذا النوع من الشبكات فإن انتقال المعلومات : و الشبكة متعددة الطبقات ذات التغذية العكسية

 يكون في كلا الاتجاهين أي الاتجاه الأمامي والاتجاه العكسي.

 ة أمامية:ويبين الشكل الموالي نموذجا عن شبكة عصبية اصطناعية ثلاثية الطبقات ذات تغذي

 .: هندسة شبكة عصبية اصطناعية ثلاثية الطبقات (1-2) الشكل رقم

 
 

 

 

 

 

 
Source: L. Yu, S. Wang, K. Lai, Credit risk assessment with a multistage neural network ensemble 

learning approach, Expert Systems with Applications, Elsevier, vol 04, issue 02, February 2008, p 

1437.  
 

X1. W1j 

j2. W2X 

Xn. Wnj 

 

طبقة 

 4 يةطيوس

 
 1ية طبقة وسيط

 

ة يطبقة وسيط

1 

 

طبقة 

 4 يةطىيوس

طبقة 

 1ية طيوس

 

ة يطبقة وسيط

1 

 

طبقة 

 المخرجات

 

طبقة 

 المخرجات
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 :نموذج طريقة التحليل العصبوني تشكيل -ت

نموذج التحليل العصبوني وفق أربع مراحل أساسية هي: مرحلة تحضير المعطيات، مرحلة  تشكيليتم  
 ، مرحلة الاختبار.شبكة العصبية، مرحلة تقوية العلمالت

 :طياتتحضير المعأولا: 

 المتغيرات من سااااااااااااااااااحب عينة من المجتمع المدروس بهدف معالجة مجموعة  المرحلاةتتطلاب هاذه  
وحتى  .الاصاااااطناعية والتي ساااااتمثل مدخلات الشااااابكة العصااااابية المالية وغير المالية المشاااااكلة لتلك العينة

ؤساااااساااااات متكون تلك العينة ممثلة بشااااكل كاف لمجتمعها الأصااااالي، فإنه يجب أن تشاااااتمل على كل من ال
مؤساااااساااااات الجيد لل السااااليمة والمؤساااااساااااات العاجزة وهو ما يزيد من قدرة الشااااابكة العصاااابية على التصااااانيف

 :1الآتيةالقيام بالإجراءات  نبغييخدام ولجعل المعطيات في صورة قابلة للاستالمقترضة. 

 يتم تحويااااااااال توزيع المتغيرات إلى التوزيع الطبيعي المعيااااااااااري: الـتـحـويـلات عـلـى الـمـتغيرات 
(Standardized distribution)  ذاه ،لمتغيرات الدراسااااااةالذي يساااااامح بالحصااااااول على قيم متقاربة و 

 رتمي الذي يتم تطبيقه على المتغيرات الموجبة ذات القيم المتطرفة.ابالإضافة إلى التحويل اللوغ

 تستخدم يث ختبار، حوعينة إعينة أصلية  يتم تجزئتها إلى الدراسة عد سحب عينةب :تقسيم العينة
 .هذه الأخيرة في فحص مدى ثبات النموذج

 ي كل ف قدتحديد عدد الطبقات المكونة للشااااااااابكة وعدد الع يتم في هذه المرحلة :هندســـــة النموذج
 طبقة.

 علم:مرحلة التثانيا: 

لى الأكثر دلالة ع المرجحة ج المتغيراتاساااااااتخر لشاااااابكات العصااااااابية الاصااااااطناعية ايمكن لطريقة ا 
 مجموعة من توافرويشاااااااااااترط المعطيات التي تمثل مدخلات الشااااااااااابكة، طلاقا من معالجة ان الملاءة المالية

 2الأساسية من أجل بناء نموذج قياس عالي الكفاءة، نلخصها كالتالي: الخطوات

 ابتدائية. لاتالانطلاق من مصفوفة ترجيحات بقيم عشوائية واختيار أحد قيمها كمدخ 

                                                                 
1 Y. Al-Hroot, Bankruptcy Prediction Using Multilayer Perceptron Neural Networks In Jordan, European Scientific 
Journal, volume 12, n 4, February 2016, p 428. 
2  C. Gershenson, Op.cit , pp 03-04. 
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 تها.االعصبية وحساب مخرج السابقة على الشبكة تحساب المدخلا نشر 

 ستهدفة.الم اتوالمخرج فعليةال اتقياس الخطأ بحساب الفرق بين المخرج 

 .تصحيح الترجيحات بأخذ القيم التي تعمل على تقليل الخطأ 

 مخرجات تتضااااااااااااامن أقل قدر ممكن من  الرجوع إلى المرحلة الثانية إلى غاية الحصااااااااااااول على قيم
 الأخطاء.

ن التي يمكو المساااااااااااااااتقبلية لظاهرة معينة  جودة التنبؤاتن أصاااااااااااااادد الى الاشااااااااااااااارة في هذا الدر وتج
فاءة على مدى كبدرجة كبيرة  تعتمد الاصااااااطناعية العصاااااابية اتالشاااااابك باسااااااتخدام نموذج الحصااااااول عليها

رتبطة ، كما تبقى كفاءة هذه النماذج متاريخية لتلك الظاهرةالبيانات الالشااااااابكة العصاااااااابية على  مرحلة تعلم
 ة من العوامل والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:بتوافر مجموع

 الأوزان فاااااااااااااااي الاااااااااااااااشبكة د: يعتبر معدل التعلم من العوامل المؤثرة على عملية تحاااااااااااااااديمعدل التعلم 
تعلم الشاااابكة العصاااابية ومقدار  ات الداخلة في عمليةالخطو  يحدد هذا الأخير عدد لعصااابية حيثا

 .1تغير الوزن

 دار كماا تجعال تغير مقاا جعال عمليااة التعلم متزناةتي تالعوامال الهم أير من يعتبر هاذا الأخ :الزخم
 .نسبيا امستقر و  الوزن ثابثا

 عدد العقد الخفيةيتم تحديد  عقد الخفية: عدد ال (Hidden nodes )مسبقا من قبل  للشبكة العصبية
الطرق في  فضلأن تعد طريقة الزيادة التدريجية مو  المستخدم وهذا بغية الشروع في عملية التعلم،

ند من العقد الخفية ع أقل عدد ممكنختيار تحادياد عدد هذه الأخيرة حيث تقوم هذه الطريقة على ا
صل إلى إلى أن ن عددهاوبعدها نبدأ بزيادة ، العصبية ثم ملاحظة النتائج البدء بتاااااادريب الاااااااشبكة

 .نتائج في معايير المقارنة أفضلبالتالي و  ةممكن أخط نسبة أقل

 لشبكة ا تدريبهم العوامل المحددة لنجاح عملية  أيعتبر هذا العامل من المخفية:  لمستوياتعدد ا
ي الوهلة ف ويتم تحديد عدد المستويات الخفية بنفس طريقة تحديد عدد العقد الخفية اذ يتمالعصبية، 

                                                                 
ــــةايافاااااااان عالاء نااااااااظام،  1 ــ ــارنـ ــ ــ ــة لـلـتـنـبـؤ والـمــقـ ــ ــ ــاعــيـ ــ ــ ــطـنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــة الاصـ ــ ــ ــبـيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــات الـعصـ ــ ــ ــبـكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــاذج الشــ ــ ــ ــدام نـمـ ــ ــ ــتـخـ ــ ــ ــ ــ ــ  .211-211، ص ص اسـ

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=3260  2111-11-19تم تحميله بتاريخ  .  

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=3260
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إلى بية وبيانات الشبكة العص التعلم علاى صافات تستمر عمليةالأولى استعمال مستوى خفي واحد ل
  .1ةممكن أخط نسبة أن نصل إلى أقل

 :تقوية الشبكة العصبيةثالثا: 

التي تسااااااااامح و ، (D. hebb) هاب بقاعدةيتم تقوية الشاااااااابكة العصااااااااابية وفق قاعدة معروفة تسااااااااامى  
ينتج عن هذه العملية حصول الشبكة على معاملات ترجيح بقيم أقل خطأ، وهو ما و  .بتسريع عملية التعلم

من تقديم نتائج أقرب للصاواب، وبعد القيام بذلك يتم عرض نتائج التصنيف في المصفوفة  يمكن النموذج
 التالية.

 .الشبكة العصبية طريقةوفق التصنيف  مصفوفة : (1-40) جدول رقم
 

النظري  تصنيفال
 المقترضة مؤسساتلل

 

 المجموع تصنيف المؤسسات حسب النموذج

 مؤسسات عاجزة (s) مؤسسات سليمة
(d) 

 (Sمجموع ) sS dS (S) مؤسسات سليمة

 (Dمجموع ) sD dD (D) مؤسسات عاجزة
Source: Cours Crédit Management: Gestion du Risque Clients, les sources d'informations retraitées, 

JUT de valence, Section Licence Professionnelle Banque et Assurance, pp 95-96. 

 :حيث
 sS :.عدد المؤسسات السليمة التي صنفها النموذج كمؤسسات سليمة 
 dS :.عدد المؤسسات السليمة التي صنفها النموذج كمؤسسات عاجزة 
sD :.عدد المؤسسات العاجزة التي صنفها النموذج كمؤسسات سليمة 
dD :.عدد المؤسسات العاجزة التي صنفها النموذج كمؤسسات عاجزة 

 ؤسسات السليمة في العينة.دد المع: (S)مجموع 
 دد المؤسسات العاجزة في العينة.ع :(D)مجموع 

 
 :مرحلة الاختباررابعا: 

                                                                 
1 G. Peter Zhang, Time series forecasting using a hybrid ARIMA and neural network model ,  Neurocomputing, 

volume 50, January 2003, pp 163-164. 
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بهدف التأكد من النتائج المتحصااااااااااال عليها في المراحل السااااااااااااابقة، يتم اختبار النموذج على عينة  
وبمجرد  ، اذمتكونة من مؤسااااسااااات غير مدرجة في عينة انشاااااء النموذجوال ختبارمسااااتقلة تساااامى بعينة الإ

 استعمالها بشكل نهائي.من صلاحية النموذج يتم حفظ الشبكة العصبية و  أكدالت

 الفرع الثالث: النماذج الحديثة للشبكات العصبية الاصطناعية:

تضاااامن هذا الجزء من الدراساااااة عرضااااا لأهم نماذج الشااااابكات العصاااابية الحديثة والتي تساااااعى في 
 نموذج برسبترون.المجمل الى ايجاد حلول لمشاكل وحدود 

 :(Kohonen)نموذج كوهينن  -أ

 صيغة حديثة من نماذج الشبكات العصبية بايجاد 1977سنة Kohonen انتهت ابحاث العالم الفنلندي 
(. وقد تم Perceptronوالتي تسعى الى ايجاد حلول لمشاكل نموذج برسيبترون ) سميت بخريطة كوهنين

 لطبقة ا ئية معقدة تربط بين طبقتين من المتغيرات، اذ تضمتصميم هذا النموذج انطلاقا من علاقات ثنا
ونات على شبكة من العصب بينما تقوم الطبقة الثانية بتحديد مخرجات النموذج ،النموذج مدخلات  لأولىا

 ويبين الشكل ،1كما يتم تدريب هذا النموذج عن طريق قاعدة التعليم غير المراقب .المترابطة فيما بينها
 .النموذج اسة هذالموالي هند

 Kohonen: هندسة نموذج  (1-6) الشكل رقم

 
Source: Fiona Nielsen, op.cit, p 07. 

 
 

                                                                 
1 Fiona Nielsen, op.cit, p 07. 
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 :(Hopfield)نموذج هوبفيلد  -ب

 1982يعتبر هذا النموذج من اكثر أنواع الشبكات العصبية الاصطناعية استعمالا حيث تم اكتشافه سنة 
، ويمثل النموذج سابق الذكر شبكة 1974سنة  Littleوالتي اعتمد بدوره على دراسة  Hopfieldمن قبل 

 ادخال واخراج في نفس عناصاااااارشاااااتغل على اسااااااس ت من العصااااابونات المتماثلة متناظرة وكاملة الارتباط
 ويبين الشكل الموالي هندسة هذه الشبكة:  ،1(1-، 1على ان وتكون قيمها محصورة بين ) الوقت،

 .Hopfield: هندسة شبكة ( 1-40) لشكل رقما

 
Source: N. Kojic et al, A Neural Networks-Based Hybrid Routing Protocol for Wireless Mesh 

Networks, sensors journal, vol 12, p 7560. 

 :Bumptreesنموذج  -ت

نوعا خاصا من نماذج شجرات  1551سنة  Omohundroنموذج الحديث والمقدم من طرف يعتبر هذا ال
، اذ يعتمد هذا الأخير على خوارزميات حديثة تستعمل في تسريع مرحلة تعلم الشبكات ية النتائجالقرار ثنائ

العصبية الاصطناعية الأمر الذي يزيد من نجاعة وفعالية النموذج ويساعد على اختصار وقت معالجة 
 . ويمكن تبيان هندسة النموذج في الشكل الموالي:2المعلومات

 

 

 

 

                                                                 
 .111، ص مرجع سبق ذكرهيوسف صوار،  1

2  R. Bostock, A. Harget, A comparative study of a modified Bumptree neural network with radial basis function 
networks and the standard multiLayer Perceptron, conference on neural information processing systems NIPS 

7, Denver, USA, 1994, p 241-242. 
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 .Bumptreesنموذج  ( : هندسة1-22الشكل رقم )

    

 

 

 

   
Source: S. Omohundro, bumptrees for Efficient Function, Constraint and Classification Learning, 

conference on neural information processing systems NIPS 4, Denver, USA, 1991, p 694.  

 ة الاصطناعية:العصبي وذج الشبكةنم لفرع الرابع: تقييما

 قائص:نببعض المزايا ويعاب عليها في نفس الوقت بعض الشبكة العصبية الاصطناعية التتصف طريقة 

 مزايا النموذج: -أ

 صف طريقة التحليل العصبوني ببعض المزايا المتمثلة فيما يلي:تت

 نما يمكنها أن تتطورعلى نموذج ساكن شبكات العصبية لا تعتمد طريقة ال إذ: الديناميكية بصفة  وا 
 طبيعية مع تطور الظروف الحالية وهو ما يثبت ديناميكيتها.

 ة مترابط من العقد العصبية الاصطناعية يتسم بقابلي نظام عتمد هذه الطريقة علىت: التعلم الذاتي
 مشاكلل ولايجاد حل مكنه منالقوانين المناسبة التي تهذا الأخير  يستنبطتعلم ذاتية جد عالية، اذ 

 رياضية ومنطقية غاية في التعقيد.

 لى ع ما يحفز استعمال طريقة التحليل العصبوني هو اعتمادها :الارتباط بأدوات الإعلام الآلي
 الإعلام الآلي الذي يجعلها بسيطة وسريعة الاستعمال وذات تكلفة منخفضة. أدوات

 :حدود النموذج -ب

  يخلو من بعض المشاكل التي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:بالرغم من مزايا النموذج المتعددة إلا انه لا

A 

B 

C D E 

a b c d e f 
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  صعوبة التعامل مع مخرجات النموذج نظرا لتضمن النموذج اجراء العديد من التحويلات على
المدخلات، اذ يتم تحويل المتغيرات النوعية من حالتها الخام الى رموز عددية اضافة الى تحويل 

 .1ذجثم الى اللوغاريتمي الأمر الذي يصعب تحليل وتفسير نتائج النمو  توزيعها الى التوزيع الطبيعي،

  اشكالية التعلم الذاتي المفرط(Deep learning) الأمر الذي من شأنه تعقيد دوال التنشيط وبالتالي ،
 .2التسبب في ابعاد النتائج الرقمية للنموذج في العديد من الحالات عن الواقع

 ناهج الحديثة لقياس مخاطر القروض في تطوير الصناعة المصرفية:مساهمة الم :الثالثالمبحث 

على الرغم من مساهمة المنهج الكلاسيكي في تقليص حدة المخاطرة في البنوك التجارية، إلا أن ذلك  
لمتطلبات سوق  ة المستعملة في قياس مخاطر القروضدوات الإحصائيالأمة ئلا يمنع من دراسة مدى ملا

 ، لأنه قد يكون حلا مناسبا لما تعاني منه البنوك التجارية من القروض المتعثرة.الائتمان المصرفي

لمناهج الحديثة اشخيص إلى ت سيتم التعرض في المطلب الأول من هذا المبحث بغية التعرض لهذه النقاط 
ة النماذج غوالتي سبق التطرق اليها وهذا من خلال تحديد أهم المعايير الداخلة في صيا لقياس مخاطر القرض

بيق هذه امكانية تطالمطلب الثاني لدراسة مدى الرياضية المستعملة في بناء هذه الطرق في حين سيخصص 
 الأخيرة على مستوى البنوك التجارية.

 المناهج الحديثة لقياس مخاطر القرض: شخيصالمطلب الأول: ت

لأخيرة التجارية وتعزى هذه ا تعتبر مشكلة الديون المتعثرة من أكبر المخاطر التي تواجه البنوك 
دون تمكن  منحه في التسرع أو الإقراضلأسباب وعوامل عدة، نجد من أهمها اندفاع البنوك المبالغ فيه نحو 

البنك من معرفة الوضع المالي الدقيق للمقترضين، ويؤدي تعثر القروض الى تعرض البنك المانح لها 
 يترتب عليها هلاك أصل الدين وفوائده خاصة في ظل غياب لمخاطر تتجاوز الفرصة البديلة للاستثمار اذ

ة التي ومع زيادة نسبة المؤسسات العاجز الضمانات الكافية التي تسمح بتغطية جزء معتبر من هذه الخسارة، 
ائية الناجمة القض تكاليفال عاظمتحصلت على قروض ولم يتم كشف عجزها المالي وفق الأساليب المعتمدة وت

د بحاجة إلى ترشي هذه الأخيرة ، أصبحتأموالها المقرضةاسترجاع وك في منازعات من أجل عن دخول البن
تعدد الرغم من  وعلى. القياس الفعلي لمخاطر القروض، باعتبارها عنصرا أساسيا من عناصر التكلفة الائتمانية

                                                                 
1 C. Gershenson, Op.cit , p 05. 
2 Asma guizani, Op.cit. p 43. 
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لك الطرق غالب قصور تنا نلاحظ في ال، إلا أنطرق تقدير المخاطر الائتمانية على مستوى البنوك التجارية
في توقع الفشل المالي للمؤسسات المقترضة والسبب راجع في حقيقة الأمر الى اقتصار هذه الطرق على 

نوك التجارية وبعد أن تأكدت الب .فقط التي تقيس المركز المالي للمؤسسة وقدرتها على سداد ديونهاالبيانات 
امل المالية، أصبحت تلك البنوك بحاجة إلى أساليب من أن مشاكل إفلاس المؤسسات لا يرتبط فقط بالعو 

فسر مما يجديدة تأخذ بعين الاعتبار كل العوامل اللازمة من أجل اتخاذ قرار أمثل بشأن تلك المؤسسات، 
لجوء البنوك التجارية في الدول المتقدمة لمناهج حديثة لقياس المخاطر الائتمانية ترتكز أغلبها على طرق 

من أجل تحديد احتمالية تعثر هذه الجهات المقترضة، ومن أجل اعطاء نظرة أشمل احصائية ورياضية 
حول المناهج الحديثة المقترحة لقياس مخاطر الائتمان ارتأى الباحث تلخيص أهم المعايير المتبعة في 

 صياغة هذه النماذج في الجدول الموالي:

 خاطر القروض.معايير صياغة النماذج الحديثة لقياس م : (1-42) جدول رقم
 

رجال طريقة  يتنقيطقرض الطريقة ال المعيار
 القرض

 طريقة  مؤشر
 المخاطرة

ذكاء النماذج 
 الاصطناعي

 مالية وغير مالية مالية وغير مالية مالية مالية وغير مالية المتغيرات نوع 

 نماذج الاختبار

 التحليل التمييزي 

  الانحدار الجزئي
 للمربعات الصغرى

 يستيالانحدار اللوج 

 

 

  

  

 ذاتي التحديد محدد مسبقا
 التعلم الذاتي

 

 حسب دلالة المتغير لها نفس الوزن سبقام ةمحدد حسب دلالة المتغير أوزان المتغيرات

إجراء درجة 
التحويلات على 

 المتغيرات
 عالية غير موجودة غير موجودة توسطةم

 مركب جدولي مركب خطي طبيعة النموذج
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تكلفة الحصول 
 اتومعلى المعل

 غير مكلفة مكلفة جدا مكلفة غير مكلفة

حجم المعلومات 
المطلوبة لإعداد 

 النموذج

 كبير صغير صغير جدا كبير

امكانية تعديل 
 النموذج

 ممكنة امكانية كبيرة غير ممكنة محدودة

قدرة التنبؤ 
 بالفشل المالي

 كبيرة جدا حسنة متوسطة كبيرة

 جدا ةعالي ةعادي ةعادي ةعالي درجة الصعوبة

قابلية فحص 
 النموذج

 ممكن ممكن غير ممكن ممكن

ايجابيات 
 نموذجلا

 النتائج. بساطة 
 .سرعة التحليل 

 المرونة وحدوية النموذج
  قابلية

 التعميم
 دقة النتائج 

 حدود النموذج
  عدم القدرة على

معالجة الدوال غير 
 الخطية.

 محدودية التعميم

تكلفة الحصول  -
على المعلومات 

 مرتفعة.
همال المعلومات إ-

المالية في صياغة 
 النموذج

كثرة التحويلات -
 .على المتغيرات

اشكالية التعلم -
 الذاتي المفرط.

اعطاء نتائج صعبة -
 التفسير.
 Source: A. Guizani, op.cit, p 77. 

 الصناعة المصرفية: لمتطلباتمناهج قياس مخاطر القروض الحديثة  ملائمةالمطلب الثاني: مدى 

من أهم الخدمات المقدمة من طرف البنوك التجارية وخاصة بالنسبة  المصرفيملية الائتمان تبقى ع
للمؤسسات المالية صغيرة الحجم ومحدودة النشاط أين تعتبر هذه العملية مصدر دخلها الرئيسي كما تبقى 
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نمية الاقتصاد بارز في تنظرا لدورها ال، بنوك التجاريةالالتسهيلات الائتمانية من المكونات الرئيسية لموارد 
ربحية ، على الجانب النقيض هناك ارتباط وثيق بين الوالنشاط المصرفي وتمويل المشاريع الإنتاجية طنيالو 

والمخاطرة فتحمل المخاطر يولد في الغالب ايرادات أعلى، ما سيؤدي بأغلب البنوك التجارية الى محاولة 
ديد من الحالات ويؤدي الى نتائج لا تحمد عقباها. ومتى ما التوسع في الائتمان بصفة مبالغ فيها في الع

بيئة المصرفية تم التأكد من أن ال، و خسائر البنوك التجارية زادت نسبة القروض المتعثرة زادت بالضرورة نسبة
في نظم  واردة، وذلك نتيجة لنقائصلقروض الا ملفاتغير مستقرة وتعاني من خلل في كيفية دراسة طلبات 

شخيص المخاطر اذا تعتمد اغلب البنوك التجارية في الدول النامية عموما وفي الدول العربية على قياس وت
وجه الخصوص على نماذج كلاسيكية لقياس مخاطر القروض والتي سبق ان اظهرت محدوديتها الكبيرة، 

لذكر لأحد ة اويمكن أن تعزى النقائص الملاحظة على نظم قياس وتحليل مخاطر الائتمان في البنوك سابق
 الأسباب التالية:

 تغيرات المالية المتمثلة في النسب المالية المختلفة واهمال المتغيرات ماقتصار أغلب النماذج على ال
 غير المالية أو ما يسمى بالمؤشرات النوعية.

  استعمال نتائج كل نسبة على حدى لا يقدم رؤية متكاملة لجميع أنشطة المؤسسة ولا يمثل مؤشرا
 را لنجاحها أو فشلها مستقبلا.مباش

 متطلبات المنظومة الاقتصاديةلبيئات أجنبية غير مماثلة مستخلصة من  قياس نماذجستيراد ا 
فنموذج ألتمان مثلا صالح فقط بالنسبة للدول المتقدمة كما يمكن تطبيقه فقط على الشركات المحلية، 
 (.Private sector)الخاصة 

  المالية اذ تلجأ أغلب المؤسسات المقترضة الى تزويد البنك بقوائم غياب شرط الافصاح والشفافية
 مالية مضخمة وهذا من أجل تحسين صورتها المالية.

  ضعف سلطات الرقابة والاشراف المحلية والمتمثلة في البنوك المركزية اذ نلاحظ عدم قدرة هذه
 لائتمان.السلطات على تزويد البنوك التجارية بأنظمة متكاملة لقياس مخاطر ا

لذلك فإن تطوير النسب المالية بأسلوب علمي هو أمر لابد منه، ويتحقق ذلك بتوضيح العلاقة بين  
تلك النسب وتوجيهها نحو منظور واحد ومتكامل، بما يضمن تغطية كافة أوجه نشاطات المؤسسات من 

 جهة ويساعد على توفير وقت وجهد المحلل المالي من جهة أخرى.
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لمطالب، فقد أثبت البحث العلمي المعاصر أهمية استخدام الأساليب الإحصائية لتدعيم استجابة لهذه ا
ينة بإمكانها التعامل مع أنواع متباوالتي ض، و البنوك التجارية ومساعدتها في تقليل حدة مخاطر القر 

 ة:يمن المؤسسات من حيث الحجم والخبرة وطبيعة النشاط، على أن تتصف تلك النماذج بالصفات التال
  ،الاهتمام بكل أشكال المعلومات النوعية والمتمثلة أساسا في العناصر الخمسة للتحليل الائتماني

عند اتخادها للقرار الائتماني، وخصوصا دراسة رأسمال العميل، ودراسة مقدرة العميل على الوفاء 
 بالتزاماته في الآجال المحددة.

 لدراسة. أن يكون النموذج خاصا بالبيئة المصرفية محل ا 

  من الأحسن أن يكون النموذج مقترحا من قبل السلطات الاشرافية ممثلة في البنوك المركزية وهذا
 من أجل استيفاء أغلب المتطلبات الرقابية المحلية.
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 ل:خاتمة الفص

شهدت تطورات كبيرة حيث لم ض و مخاطر القر في نهاية هذا الفصل يمكن القول أن نظم قياس 
التحليل ساكنة ك تحليل يبلافي نطاق المنهج الكلاسيكي الذي يعتمد على أس ةصور محتعد هذه الأخيرة 

المالي والاستراتيجي والائتماني والتي اثبتت في العديد من المواضع محدوديتها الكبيرة نظرا لاعتمادها البالغ 
لمالية اللجوء ا مما اضطر المؤسسات، على بيانات كمية فقط في تحديد احتمالية تعثر المؤسسات المقترضة

 أثبتت كفاءتها في السنوات الأخيرة. الى طرق قياس حديثة قائمة على أسس احصائية

الجزم  اذ لا يمكنولكن إتاحة الفرصة لاستعمال تلك الطرق لا يعني اختيار إحداها بصفة ذاتية، 
طبيق الطريقة ة تمبدئيا قبل اجراء الدراسة التطبيقية بأفضلية طريقة على أخرى، حيث يبقى مدى قابلي

الاحصائية مرتبطا بمدى جودة المعلومات المالية وغير المالية المحصل عليها من القوائم المالية للمؤسسات 
المحصل عليها جراء استعمال هذه الطرق المختلفة وهذا  النتائجأن يتم في الأخير مقارنة  ىالمقترضة، عل

 .من أجل تحديد الطريقة المثلى

الى ان طبيعة الصناعة المصرفية الجزائرية تحتم على البنوك الجزائرية في العديد  كما تجدر الاشارة
من الحالات الاكتفاء باستعمال الطرق الكلاسيكية فقط، مما يصعب على هذه المؤسسات اتخاد القرار السليم 

لبنكية افي ما يخص عملية منح القروض وهو ما ينعكس سلبا على هذه الأخيرة حيث تبقى نسبة القروض 
 المتعثرة المسجلة لدى البنوك الجزائرية جد مرتفعة مقارنة بنظيراتها على مستوى دول الجوار. 

اس مخاطر في قي الطرق المستعملةهذه بلغت درجة فعالية  يبقى في الأخير الاشارة الى أنه مهما  
نما يالمخاطر بصفة كل هذه إلغاءمن  بأي حال من الأحواللا يمكن  ان ذلك، فالقروض يتها سمح بتدنية وا 
 حد ممكن. كبرإلى أ



 

 

 

 

 :ثالثالفصل ال
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 .والانتقال إلى اتفاقية بازل الثالثةالمالية المعاصرة زمة الأ  المبحث الثالث: 
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  : مقدمة الفصل

الباحثون في مجال الادارة البنكية،  بها يهتم التي المواضيع أهم من المصرفية المخاطر إدارة تعتبر

 مةالأز  والمصرفية، اعتبارا من الأزمات المالية توالي أعقاب وفي الماضية، القليلة السنوات منذ وخصوصا

 1551آسيا سنة  جنوب وشرق دول في والمالية النقدية ومرورا بالأزمة 1554سنة  المكسيك في المالية

الدولية، اضافة الى العديد من دول العالم كالبرازيل، روسيا،  المال أسواق كبريات إلى آثارها امتدت التي

بات من الضروري  المخاطر البنكية، اعدوالعالمية وتص المحلية المنافسة ازدياد مع وخاصة والأرجنتين تركيا

 الداخلية الرقابة موحدة لعلاج ضعف نظم دولية والرقابية تحكمها النظامية جملة من المعايير تطبيق

 بالكفاءة تتمتع أسواق مالية المصرفية للوصول إلى المالية والأنظمة المؤسسات في الإداري والقصور

 والانضباط. 

التي  المصرفية تزايد المخاطر المصرفية تمثل في الأزمات تلك وثحد أسباب أهم أن وقد اتضح

والخارجية )السلطات  الرقابة الداخلية وضعف اضافة الى الادارة غير السليمة لهته المخاطر واجهت البنوك

 هذا وأساليب إدارتها، وكأول خطوة في وحجم المخاطر نوعية عن الإفصاح مستوى الاشرافية( وانخفاض

 سنة في نهاية الكبرى، الدول الصناعية من مجموعة من المصرفية، للرقابة بازل لجنة شكلتت الاتجاه

 في 1511منذ سنة  اللجنة السويسرية وبدأت هذه بازل بمدينة الدولية التسويات بنك إشراف تحت  1974

 الكافي الالم رأس وطرق الإشراف والرقابة عليها، وضمان توفير البنوك عمل تحدد ومعايير قواعد وضع

 القوانين فيه اتخاذ يتم تم وضع إطار الائتمانية لهذه الأخيرة، حيث الملاءة وتقدير المصرفية للعمليات

 بالبنوك التجارية والمؤسسات المالية على حد سواء والتأكد الخاصة الأموال رؤوس لقياس الموحدة والطرق

 ددة، وكذانشاطاتها المتع واجه هذه الأخيرة فيمن مدى كفايتها لتغطية المخاطر المختلفة التي يمكن أن ت

للرقابة على مختلف جوانب النشاط  المصرفي وبذلك أصبحت هذه اللجنة تشكل اطارا موحدا  معايير فرض

يتم على أساسه تقدير السلامة المالية لمختلف البنوك التجارية والمؤسسات المالية. وبغية الاحاطة بالنقاط 

الفصل على تحديد المعايير الاحترازية للجنة بازل مع احترام الترتيب الزمني  هذا في السابقة سيتم التركيز

مرورا باتفاقية بازل  عليها، طرأت التي مع تبيان التعديلات لتواريخ صدورها، وهذا بدءا باتفاقية بازل الأولى
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ثلاثة  العمل إلى تقسيم لخلا الثانية مع ذكر أبرز تعديلاتها، ووصولا الى اتفاقية بازل الثالثة وذلك من

 :مفصلة على النحو التالي مباحث،

 بازل الأولى. لاتفاقية وفقا المال رأس كفاية معيار الأول: المبحث

 الجوانب الأساسية لاتفاقية بازل الثانية. الثاني: المبحث

 المبحث الثالث: الأزمة المالية المعاصرة والانتقال الى اتفاقية بازل الثالثة.
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 بازل الأولى: لاتفاقية وفقا المال رأس كفاية معيار الأول: لمبحثا
الدولية،  المالية الأنظمة وعلى العالمي المصرفي الجهاز على البالغ الأثر بازل لجنة لنشوء كان لقد

 يم هذاالمصرفي، على ضوء ما تقدم سيتم تقس النشاط لتنظيم معايير عدة اقتراح على اللجنة هذه عملت إذ
وميات حول لجنة بازل، في حين يقوم المطلب مالمبحث الى ثلاثة مطالب على أن يتناول المطلب الأول ع

الثاني على تحديد الجوانب الأساسية لاتفاقية بازل الأولى وأخيرا فضل الباحث في المطلب الثالث اجراء 
 تقييم للاتفاقية عل ضوء التطبيق الفعلي لهذه الاتفاقية. 

 بازل: عموميات حول لجنة :الأول المطلب
ان التغيرات الجديدة في بيئة الاقتصاد العالمي عامة والناجمة عن العولمة الاقتصادية والمالية قد 
أدت الى تغيير خصائص وفلسفة العمل المصرفي ما أدى الى تغير طبيعة الأنشطة والخدمات المصرفية 

ير دفع المنظمين الى التفك ، الأمر الذيمصرفية العالميةوبالتالي ازدياد المخاطر المحيطة بالصناعة ال
هو ما و بآليات وضوابط جديدة لتحقيق الأهداف الاقتصادية فيما يتعلق بالسلامة المالية للأنظمة النقدية، 

كتنظيم غير رسمي تم التفاهم عليه بين محافظي  1514 بازل للرقابة المصرفية سنة جل بظهور لجنةع
، وهذا بهدف تنسيق 2(BIS)على مستوى بنك التسويات الدولية  1للدول الصناعية العشرالبنوك المركزية 

ن بروز هذه الأخيرة الى حيز الوجود قد تم أشروط العمل المصرفي بين هذه الدول، وتجدر الاشارة الى 
ستقت هذه . وادون اتفاق مبدئي أو معاهدة دولية لذلك لا تعتبر هذه الاتفاقية ملزمة من الناحية القانونية

 الاتفاقية اسمها من مدينة بازل السويسرية والتي يوجد بها مقر بنك التسويات الدولية.
في  أهمية كبرىقياس الملاءة المالية للبنوك التجارية والمؤسسات المالية اكتسب موضوع قد و 

سواق في فتاح الأالنصف الأخير من القرن العشرين في ضوء التطورات المالية والمصرفية المتلاحقة وان
 لتجاريةا الدول الصناعية التي عملت على توحيد أنظمة الرقابة ووضع الحدود الدنيا لرؤوس أموال البنوك

في محاولة للحد من المنافسة غير المتكافئة في الأسواق المصرفية العالمية من قبل البنوك اليابانية اتجاه 
تدني نسبة رؤوس أموالها الخاصة الى اجمالي ساس الى والذي يرجع في الأالبنوك الأمريكية والأوروبية 

ي، مخاطر العمل المصرف تناميمواردها. وقد اقترنت تلك التطورات برغبة الدول الصناعية في تلافي 

                                                                 
لدول الصناعية العشر هي الدول التي وافقت على اقراض صندوق النقد الدولي وفق ما يعرف باالاتفاقية العامة للاقراض، وتتمثل هذه ا 1

نضمت االدول في: الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، بريطانيا، السويد، هولندا، بلجيكا، فرنسا، ايطاليا، المانيا، اليابان + سويسرا التي 
   .4690المجموعة سنة لهذه 

2 Bank for international settlements.  
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زمة المديونية الخارجية، وتراجع قدرة بعض الدول النامية عن الوفاء أالناجمة عن العمليات الائتمانية وتفاقم 
لتعاقدية، ما أثر بشكل سلبي على عمليات الاقتراض المصرفي على الصعيد الدولي وأدخل بالتزاماتها ا

النظام المصرفي العالمي في حالة من عدم الاستقرار نتج عنها العديد من التداعيات والتي يمكن أن نذكر 
شتات افلاس بنك هر  1514منها على سبيل المثال، ظاهرة افلاس البنوك التجارية، حيث شهدت سنة 

 مابين وسوق الأجنبية، الصرف في سوق معاملات ضخمة له كانت والذي (Herstatt Bank) الألماني
اضافة الى افلاس بنك فرانكلين  معه، المتعاملة العالمية للبنوك بالغة خسائر في تسبب ماوهو  البنوك،

ة للصناعة المصرفي موجعةضربة  شكلالأمر الذي في نفس السنة،  (Franklin – National Bank)الأمريكي 
 بصفة عامة.

وقد تمت الاشارة سابقا الى الأهمية الكبرى التي يحوزها موضوع كفاية رأس المال في الصناعة 
المصرفية عموما، اذ يعتبر هذا الأخير من المناهج الأساسية التي ترتكز عليها عملية ادارة المخاطر 

خط دفاع أخير لحماية أموال المودعين من الضياع في حال  البنكية، كما تعتبره السلطات الرقابية بمثابة
س المال قد شكل صداعا كبيرا للسلطات الرقابية، أ، وتجدر الاشارة الى أن قياس معدل كفاية ر 1تعثر البنك

اذ اختلفت هذه الطرق من منظومة مصرفية لأخرى، وهذا في ظل غياب اطار موحد معد لهذه الغاية. وشهد 
تاسع عشر أول محاولة لتحديد معدل موحد يتم على أساسه تحديد المتطلبات الدنيا لرأس منتصف القرن ال

المال، حيث أصدر الاحتياطي الفدرالي الأمريكي قانونا يحدد الحد الأدنى لرأسمال البنوك التجارية وفقا 
عان ما تم التخلي دولار، ولكن سر  111111لتعداد السكان في المنطقة التي ينشط فيها، وقد قدر ذلك بمبلغ 

 .2عن هذا المعيار
 4وسياسة السوق المفتوحة  3نظام الاحتياطي الفدرالي المنظم لعملية اعادة الخصم فرضوكنتيجة ل

نظام يتم على أساسه تحديد نسبة رأس المال الى اجمالي الودائع، صياغة بهذا الأخير ، قام 1513سنة 

                                                                 
 بيروت، المصارف العربية، مجلة اتحاد ،المال رأس كفاية حول بازل لجنة مقررات ضوء في العربي المصرفي العمل تحديات النابلسي، سعيد محمد 1

 .444ص  ،4664لبنان، 

 
2 O. Brossard, H. Chetioui, histoire longue: la naissance de la réglementation prudentielle 1800‐1945, revue 

d’économie financière, n°73, paris, Février 2004, p 13.  

سعر اعادة الخصم هو الوسيلة التي تمكن البنوك التجارية من الحصول على قروض من البنك المركزي عن طريق اعادة خصم محفظة أوراقها  3
ر معين يحدده البنك المركزي يتم على اساسه التحكم في عرض النقد فبإمكان البنك المركزي خفض هذا السعر في حال رغب في زيادة التجارية بسع

 نسبة المعروض النقدي ما يتيح للبنوك التجارية التوسع في منح الائتمان كما يمكنه رفعه في حال رغب في العكس.
أدوات السياسة النقدية وتقوم هذه الآلية على تدخل البنك المركزي في السوق النقدي اما كبائع لأدوات مالية  تعتبر سياسة السوق المفتوحة أحد أهم 4

 قصيرة الأجل تتمثل عادة في أدوات الدين الحكومية في حالة الحاجة الي التقليل من المعروض النقدي وهو ما يعرف بالسياسة الانكماشية
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الى اقتراح نسب أخرى كنسبة رأس المال الى اجمالي  ، اضافة1كأدنى حد %11حيث قدرت هذه النسبة ب 
، ولكن سرعان ما أثبتت هذه 2الأصول، ونسبة رأس المال الى اجمالي الالتزامات المتوسطة والطويلة الأجل

رجية جهة، والى تعاظم العمليات الخا من الخارجية الرقابةمعايير  ضعفنتيجة لالمعايير المقترحة فشلها 
من جهة أخرى، ما دفع بالسلطات الرقابية في مختلف الدول الى البحث عن اطار مالية مؤسسات الال تلكل

، وهو 3س المال ونسبة ترجيح مخاطر الأصولأموحد لتحديد المتطلبات الدنيا رأس المال ليقوم بالربط بين ر 
 ما سمي لاحقا بمعدل كفاية رأس المال وفق اتفاقية بازل الأول.

 ة بازل للرقابة المصرفية:الفرع الأول: ماهية لجن 
عينات وقد شهدت فترة السب مخاطر، على تنطوي التي الصناعات أكثر من المصرفية الصناعة تعد

والثمانينات تغير طبيعة البيئة المصرفية نتيجة للعولمة المالية والاقتصادية ما نتج عنه تعاظم المخاطر 
البنك، اذ  ارالعامل الوحيد الذي يهدد استقر  تعد لم مانيةالائت فالمخاطر طبيعتها، البنكية سالفة الذكر وتغير

ام وغيرها وهذا راجع لاقتح الاستراتيجية والمخاطر الفائدة وأسعار والسيولة السوق يمكن اضافة مخاطر
 صادرم على طرأ الذي البنوك للأسواق المالية ولتعاظم نشاطاتها على المستوى الخارجي والى التغير

الدائنة، الأمر و  المدينة الفائدة أسعار المحققة من فروقات الهوامش مقصورة فقط على تعد لم إيراداتها والتي
 . 4الذي استوجب تبني نظم جديدة ومستحدثة لادارة المخاطر

 اعيةالمركزية للدول الصن البنوك محافظو قام البنوك، ملاءة من المخاطر والرفع مواجهة هذه وبهدف
 تقوم حيث ،5البنكية بازل للرقابة لجنة بإنشاء 1514 سنة الدولية التسويات بنك إشراف تحت (G10)العشر 
 صلابة من عالرف في تساهم التي والقواعد الاحترازية المعايير أهم تتضمن توصيات بإصدار اللجنة هذه

وقد حرصت السلطات الرقابية في مختلف دول  .مختلف الأزمات مواجهة على وتساعدها البنكية الأنظمة
 وضمان المالي مهانظا الاستقرار في عالم على تطبيق هذه المعايير والقواعد بصفة تدريجية بغية  تحقيقال

                                                                 

(Deflationary policyويحدث ا .) لعكس في حالة الحاجة الي ضخ نقود حيث يقوم البنك المركزي بشراء هذه الأدوات المالية من المصارف
 (. Expansionist policyوالمؤسسات المالية ويعرف هذا بالسياسة التوسعية )

1 A. de Servigny, Y. Zelenko, Le Risque de Crédit, Nouveau enjeu bancaire, 2eme edition, édition Dunod, paris, 

2003, p 175. 

 .21ص  ،2113، الجامعية ، الدارالبنوك أعمال على وانعكاساتها العالمية التطوراتطارق عبد العال حماد،  2
ف ر ، منشأة المعاادارة المخاطر الائتمانية من وجهتي النظر المصرفية و القانونيةعبد الحميد محمد الشواربي، محمد عبد الحميد الشواربي،  3

 .143، ص 2112بالاسكندرية، 
4 Thierry Roncalli, la gestion des risques financières , 2eme édition, édition Economica, 2009, pp 161-162. 
5 Basel Committee on Banking Supervision , report to the governors on the supervisions of banks' foreign 

establishments, Bank for International Settlements, September 1975, pp 01-05. 
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 ...الخ،رضينومقت كفاءته اضافة الى حماية مختلف الفاعلين في الصناعة المصرفية من مودعين ومساهمين
 لتصبح ليةالمح الحواجز تخطىت الرقابة معايير جعلت التي العالمية والتحولات يتماشى مع التطورات بما

 .1لتطبيقها العالم دول كافة تسعى دولية معايير
وقد اتسع نطاق تطبيق مقررات لجنة بازل في الفترة الحالية لتشمل كافة دول العالم تقريبا، وهذا 

يها دولية تعط اتفاقية أية رغم عدم الزاميتها اذ تعتبر هذه المقررات ذات طبيعة استشارية ولا تستند إلى
 وتوصيات فعلية كبيرة، وتتضمن قرارات قيمة ذات الوقت مرور مع أصبحت أنها الصبغة الالزامية، رغم

 وقد تشترط بعض الدول والمنظمات للرقابة على البنوك. المناسبة والمعايير المبادئ وضع ذه الأخيرةه
يلات لحصول على مساعدات وتسهالدولية ضرورة احترام الجهات المقترضة لهذه القواعد والمعايير من أجل ا

ائتمانية مهما اختلفت طبيعتها، ما يجعل هذه الجهات مجبرة على احترام تلك القواعد، اذ غالبا ما يقترن 
 . 2عدم تطبيقها بتحمل تكلفة اقتصادية كبيرة

وتضم لجنة بازل حاليا مجموعة كبيرة من الدول الأعضاء حيث اتسع نطاق تطبيق هذه الاتفاقية 
عضوا في حين بلغ عدد المراقبين والمتوقع انضمامهم في  21يا ليصل عدد الأعضاء الدائمين الى تدريج

 .3الفترة القريبة ثلاثة بنوك مركزية اضافة الى خمسة جهات رقابية خارجية ووكالات دولية
فيشتمل عل خمسة لجان  (BCBS)أما فيما يخص الهيكل التنظيمي للجنة الرقابة والإشراف البنكي 

 ، ويمكن تبيان مختلف اللجان الفرعية المكونة للجنة بازلوالأمانة العامة فرعية اضافة الى الرئاسة
 :4للإشراف البنكي كالتالي

 :لجنة الخبرة المحاسبية 
 المحاسبية الى ضمان مساهمة المعايير اللجنة هذه وتسعى Fernando Vargasيترأس هذه اللجنة 

ما تهدف هذه ك المخاطر على مستوى البنوك، ولية وتطبيقاتها في عملية إدارةالد التدقيق معايير و الدولية
 ضمان ىعل تعمل كما ضمان الشفافية والإفصاح المالى خلال من السوق انضباط ضمان اللجنة أيضا الى 

                                                                 
، 2112، الدليل الالكتروني للقانون العربي، مصر، الرقابة المصرفية في ظل التحولات الاقتصادية العالمية ومعايير لجنة بازل، ماجدة أحمد شلبي 1

 www.arablawinfo.com. من الموقع الالكتروني 11ص 
الماؤتمر العالمي التاسع للاقتصاد والتمويل الإسلامي ، على النظام المصرفي الاسلامي IIIمقررات لجنة بازل  تأثير، رحال فاطمة، صالح مفتاح 2

 .4، ص 2113النمو والعدالة والاستقرار من منظور اسلامي، تركيا، 
3 rg/bcbs/membership.htmhttps://www.bis.o  5449-48-40حمل بتاريخ. 

  Stefan Ingves: chair of basel committee on banking supervision. 
  William cohen: general secretary of basel committee on banking supervision. 

4 w.bis.org/bcbs/organigram.pdfhttp://ww  5449-48-40تم الاطلاع عليه بتاريخ. 

https://www.bis.org/bcbs/membership.htm
http://www.bis.org/bcbs/organigram.pdf
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 في ويحي بدور القيام على هذه اللجنة تعمل هذه الأهداف تحقيق أجل ومن البنكي، الجهاز سلامة و أمن
 .1التدقيق ومعايير المحاسبية الدولية المعايير ويرتط

 الاشراف ووضع المعايير: لجنة 
 يف تنفيذ المقررات الرقابية  ويتمثل دورها الرئيسي في تعزيز Liu Chunhang يترأس هذه اللجنة 

ا الى ضيالتوجيهية كما تهدف أ ومبادئها بازل لجنة لمعايير يتفق والتطبيق الفعال بما المناسب، الوقت
 تحسين الاشراف البنكي خاصة لدى الدول الأعضاء.

 :لجنة تطوير السياسات 
 وتهدف هذه الأخيرة الى دعم لجنة بازل للاشراف البنكي من خلال William Cohenيترأس هذه اللجنة 

 عالية الجودة. رقابية ومعايير سليمة مصرفية تساعد على خلق أنظمة سياسات تطوير
 لمعايير الاحترازية المطبقة على المستوى الكلي:لجنة الاشراف على ا 

كممثلة عن  Diane Dobbeckكممثل لبنك فرنسا و Denis Beauيترأس هذه اللجنة كل من 
الاحتياطي الفدرالي الأمريكي وتعتبر هذه اللجنة مسئولة عن رفع تقارير الى لجنة بازل للإشراف المصرفي 

ة بالدول والبنوك الكبرى كما تقوم أيضا بإعداد سياسات رقابية حول حجم وتطور المخاطر النظامية المحيط
نموذجية بغية اقتراحها على الدول والبنوك التي تواجه صعوبات في تطبيق المعايير الاحترازية المحددة من 

 رف لجنة بازل للإشراف المصرفي. ط
 :لجنة بازل الاستشارية 

 من مجموعة من المتكونة الاستشارية بازل لجنة تقومو  Cordewener Karlيترأس هذه اللجنة 
 للدول والهيئات الدولية ومجموعات الرقابة المحلية والتي لا زالت في  ومساعدات تسهيلات بتقديم المراقبين

 .2رةهذه الأخي ومبادرات اتفاقيات مختلف طور الانضمام الى اللجنة وهذا بغية مساعدتها على تطبيق
 
 

                                                                 
1 http://www.bis.org/bcbs/groups.htm 5449-48-42. تم الاطلاع عليه بتاريخ. 

 ية.المدير العام لمكتب بحوث السياسات الخاص بلجنة تنظيم المصارف الصين 
 .الأمين العام للجنة بازل للاشرف المصرفي 
 .نائب الأمين العام للجنة بازل للاشرف المصرفي 
ر، ، رسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات درجة الماجستيمدى التزام البنوك الجزائرية بتطبيق كفاية رأس المال وفقا لتوصيات لجنة بازلأحمد قارون،  2

 .11، ص 2113-2112جامعة فرحات عباس، الجزائر، 

http://www.bis.org/bcbs/groups.htm
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 ية بازل الأولى:الفرع الثاني: أهداف اتفاق

 :الآتية في النقاط بازل الأولى لاتفاقية الأساسية الأهداف تلخيص يمكن

 نم الدولية بشكل مستمر وفعال وهذا والأسواق المصرفي القطاع المعلومات مع تبادل على الحفاظ .1
 .1العالمي المالي النظام في والمحتملة المخاطر القائمة تحديد أجل

نسجام والتناغم بين مختلف الفاعلين في الصناعة المصرفية على العمل على خلق نوع من الا .2
 تداول المعلومات عملية وتسهيل للرقابة الفنية المستوى الدولي وهذا من ناحية تطبيق الأساليب

 .الرقابية بين مختلف السلطات الأساليب تلك حول
ن شراف المصرفية وهذا ممعايير الرقابة والإ اقتراح أطر موحدة على المستوى الدولي فيما يخص .3

 .2النظام المصرفي العالمي ومتانة أجل المساهمة في تقوية استقرار
خلق نوع من المنافسة العادلة بين البنوك التجارية في مختلف دول العالم، وهذا بعد توحيد المتطلبات  .4

 .3الدنيا لرأس المال على المستوى الدولي
صيات ومعايير الرقابة الفنية المقترحة من طرف ذات التأكد من مدى احترام الدول الأعضاء للتو  .9

 اللجنة.
 .والتي تسعى لتحقيق نفس الأهداف الأخرى الدولية التنظيمية الهيئات مع التعاون .1

 الفعالة: المصرفية للرقابة الأساسية المبادئ :الفرع الثالث
ساسية لة للمبادئ الأفي هذا الصدد أعدت لجنة بازل وثيقتين أساسيتين تمثل إحداهما مجموعة شام

، والتي يمكن 4(Basel Core Principles of effective Banking Supervisionللإشراف المصرفي الفعال )
والدول الأخرى بينما تضمنت الوثيقة الثانية ملخصا لتوصيات  (G10)أن تطبق في مجموعة الدول العشر 

تسع  2112ئ الأساسية في نسختها المعدلة لسنة وأطر ومعايير اللجنة المطبقة فعلًا. وتشمل هذه المباد
، حيث تغطي هذه المبادئ الجديدة كافة جوانب الإشراف 5وعشرون مبدأ مقسمة على مجموعتين رئيسيتين

                                                                 
 .11، ص 2111افريل  21-11، ملتقى الخدمات المالية والمصارف الاسلامية، جامعة سطيف، معايير بازل للرقابة المصرفيةعبدالقادر شاشي،  1

2 Banque des règlements internationaux, vers une plus grande résilience du secteur bancaire, 83 e rapport 

annuel, 23 juin 2013, pp 58-73.       

 .121، صمرجع سبق ذكرهطارق عبد العال حماد،  3
4 Basel Committee on Banking Supervision , Core Principles for Effective Banking Supervision, Bank for 

International Settlements, September 1997, pp 04-19. 
5 Basel Committee on Banking Supervision, core principles for effective banking supervision, Bank for 

International Settlements, September 2012, p 09. 
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مبادئ جديدة مقارنة بالاطار الأولي لمبادئ الرقابة  4المصرفي. وتجدر الاشارة الى انه قد تم اضافة 
 يمكن تلخيص هذه المبادئ وفق التقسيم المبين سابقا كالتالي: . و 2111المصرفية الفعالة لسنة 

 :الصلاحيات والمسؤليات والمهام الرقابية .2
دارة واضحة، وأهداف مسؤوليات النظام لهذا تخضع مؤسسة لكل يكون أن يجب   مستقلة، فضلا وا 

 مبني على المعلومات لتبادل ونظام المصرفية، للرقابة قانوني إطار ووجود كافية مالية موارد توافر عن
(، نذكرها 13المبدأ  -1، وتضم هذه المجموعة ثلاث عشر مبدأ )من المبدأ والمراقبين المؤسسة بين الثقة

 :1وفق الترتيب التالي
 والصلاحيات. والأهداف المبدأ الأول: المسؤوليات 
 ،قبين.للمرا القانونية والحماية الموارد وتوفر المسائلة المبدأ الثاني: الاستقلالية 
 .المبدأ الثالث: التعاون والتنسيق 
 المرخصة. المبدأ الرابع: الأنشطة 
  :الترخيص. معاييرالمبدأ الخامس 
 كبيرة. ملكية المبدأ السادس: نقل 
 .المبدأ السابع: الاستحواذات الكبيرة 
 أساليب الرقابة :المبدأ الثامن. 
 الرقابة. وآليات التاسع: أدوات المبدأ 
 الرقابية. قاريرالت العاشر: المبدأ 
 الرقابية. للسلطات والجزائية التصحيحية عشر: الصلاحيات الحادي المبدأ 
 عشر: الرقابة المجتمعة. الثاني المبدأ 
 والمستضيفة. الأم الرقابيتين السلطتين بين العلاقات عشر: الثالث المبدأ 
 الأنظمة والمتطلبات الاحترازية:  .1

ابقا اشتمل الاطار المعدل لمبادئ الرقابة المصرفية الفعالة اضافة الى المجموعة الأولى الموضحة س
(، حيث تركز هذه الأخيرة في مجملها 25المبدأ  -14على مجموعة ثانية مكونة من ستة عشر مبدأ )المبدأ 

                                                                 
المبادئ الرئيسية للرقابة المصرفية الفعالة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية،  1
 .15-11 ، ص ص2112صندوق النقد العربي، سبتمبر  اللجنة العربية للرقابة المصرفية، ،لمصرفيةا
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دارة المخاطر البنكية المبينة سابقا من طرف لجنة بازل ضف الى ذلك النقاط  على أهم متطلبات قياس وا 
 بادئ هذه المجموعة وفق الترتيب التالي:م . ويمكن ذكر1طلبات الافصاح والشفافيةالمتعلقة بمت

 الشركات. حوكمة عشر: الرابع المبدأ 
 المخاطر. إدارة عملية عشر: الخامس المبدأ 
 المال. رأس كفاية عشر: السادس المبدأ 
 الائتمان. مخاطر عشر: السابع المبدأ   
 تاطات.والاحي المخصصات عشر: الثامن المبدأ 
 الكبيرة. التعرضات وحدود التركز عشر: مخاطر التاسع المبدأ 
 صلة. ذات أطراف مع العشرون: العمليات المبدأ 
 التحويل. ومخاطر البلدان مخاطر والعشرون: الحادي المبدأ 
 السوق. مخاطر والعشرون: الثاني المبدأ 
 البنك. سجلات في الفائدة أسعار مخاطر والعشرون: الثالث المبدأ 
 السيولة. مخاطر والعشرون: الرابع المبدأ 
 التشغيلية. المخاطر والعشرون: الخامس المبدأ 
 الداخلية. والرقابة التدقيق . والعشرون السادس المبدأ 
 الخارجي. والتدقيق المالية التقارير والعشرون: السابع المبدأ 
 والشفافية. الإفصاح والعشرون: الثامن المبدأ 
 المالية الخدمات استخدام رون: إساءةوالعش التاسع المبدأ. 

بالمبادئ سابقة الذكر قامت لجنة بازل  السلطات الرقابية لمختلف دول العالم التزام على وللتأكيد
 والبنك الدولي، النقد صندوق المصرفية الفعالة ضمن تقرير للرقابة الأساسية المبادئ للرقابة المصرفية بنشر

، ما جعل هذه المبادئ تحظى 2المالي" للاستقرار عام عنوان "نحو إطار تحت والتعمير للإنشاء الدولي
 بقبول واسع لدى مختلف السلطات النقدية. 

                                                                 
 .24-21، ص ص مرجع سبق ذكرهأمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية،  1

2 Guidance Note for Staff on Undertaking Targeted (Risk-Based) Reports on the Observance of Standards 

and Codes (ROSCs) in Financial Regulation and Supervision, International monetary fund, October 2010, 09 

pages. 
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 بازل الأولى: لاتفاقية الأساسية المطلب الثاني: الجوانب
 البنوك والمؤسسات المالية سمالأحاولت لجنة بازل من خلال عملها الرئيس الربط بين كفاية ر 

النسخة الأولى من احتوت كما  .1مرجحة بأوزان محددة مسبقا من طرف ذات اللجنةالأصولها  ومخاطر
 لية:يمكن ايجازها في النقاط التا يللرقابة المصرفية على العديد من الجوانب المهمة والتاتفاقية بازل 
 الاطار الأولى لاتفاقية بازل: وفق المال رأس كفاية معدل :الفرع الأول

 : المال كالتالي رأس كفاية يتم احتساب معدلبازل الأولى  اتفاقيةحسب مقررات 

= المال رأس كفاية معدل
 رأس المال الأساسي+رأس المال المساند

الأصول والالتزامات  العرضية مرجحة بأوزان مخاطرها
  ≥  2% 

 :2أساسيتين شريحتين من قررات اتفاقية بازل الأولىلم وفقا المال رأس يتكونحيث 
 لأولى:ا الشريحة -أ

المصدرة  الأسهم العادية تتضمن التي المساهمين حقوق في الأساسي ويتمثل المال رأس تسمى
 المعلنة والأرباح إلى الاحتياطات بالإضافة معينة لتحفظات الممتازة وفقا الأسهم وكذلك بالكامل والمدفوعة
 المحتجزة.

 الثانية: الشريحة -ب
 ن من العناصر التالية:التكميلي وتتكو  أو المساند المال رأس تسمى

 
 المعلنة غير الاحتياطات: 

تختلف هذه الاحتياطات عن النوع الأول المذكور سابقا في كونها تخصم انطلاقا من الأرباح 
 طرف من مقبولة الأخيرة هذه تكون أنشريطة  ضمن عناصر حساب النتائج، تظهر أن دون المحققة
 الرقابية. السلطات
 صولالأ تقييم إعادة احتياطات: 

                                                                 
، 2119ان، م، مركز بحوث دراسات مالية ومصرفية، الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، عدليلك إلى إدارة المخاطر المصرفيةنبيل حشاد،  1

 .12ص 
2 Basel Committee on Banking Supervision , Amendment of the Basel Capital Accord in respect of the inclusion 

of general provisions/general loan-loss reserves in capital , Bank of International Settlements, November 1991, 

p 2. 
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 من بدلا ،(Market value) السوقية قيمتها لإظهار الأصول لتقييم نتيجة الاحتياطات هذه تكوين يتم
 بيعها على والقدرة أسعارها، لتذبذب احتمالا التقييم ذلك يتضمن أن بشرط ،(Book value) الاسمية قيمتها

بغية  %99 نسبةب التقييم فروق خفيضت يتم أن على لذلك، الضرورة دعت إذا بها التقييم تم التي بالأسعار
 هاتحقق عند الفروق هذه خضوع واحتمالات السوق في الأصول هذه أسعار تذبذب مخاطر ضد لتحوطا

 .على الأرباح الاستثنائية للضريبة
 تحصيلها في المشكوك للديون العامة المخصصات: 

 بها ذيؤخ التي والنسبة املبالك مستوفاة المحددة المخصصات كانت إذا إلاذا العنصر به يؤخذ لا
 تقدير. كأقصى الخطرة الأصولاجمالي  من %1829 لا تتجاوز أن يجب
 الأجل وطويلة متوسطة المساندة القروض: 

 حالة في أولية التعويض على حملتها اذ يحوز ،ة الأجلمحدد سندات شكل تأخذ هذه القروض 
 مميز فائدة بسعر السندات ذلك تتمتع هذه قابلوم البنك وهذا بعد تعويض المودعين بطبيعة الحال، إفلاس
 بشرط تعثره حالة في المساهمين بالبنك قبل تدعيمية من قروض صورة القروض هذه تأخذ أن يمكن كما
المساندة  القروض ادراج يتم أن على ،مباشرة المودعين حقوقل تالية مرتبة في القروض هذه سداد يأتي أن

مس سنوات فقط، أما فيما يخص باقي القروض والتي تقل آجال استحقاقها التي تزيد آجال استحقاقها عن خ
 من سنة في مقابل كل قيمتها من %21، اذ يتم خصم 1عن المدة المبينة أعلاه فتعامل معاملة خاصة

 كأحد القروض هذه على لاعتمادنسبة ا تخفيض هو ذلك والهدف من وراء آجالها، السنوات المنقضية من
 .اقتربت آجال استحقاقها كلما المساند الالم رأس مكونات
 أخرى رأسمالية أدوات: 

تحمل  في تتسم بالمشاركة حيث والقروض، المساهمين حقوق خصائص بين الأدوات هذه تجمع
 بعض تجتمع فيها المالية التي الأوراق مثل للاستهلاك، قابلة غير أنها كما تحققها، حالة في البنك خسائر
 .عينةفترة م بعد أسهم إلى القابلة للتحويل السندات عن ذلك كمثال ،والأسهم السندات صفات
 الأساسي: المال رأس من الإستبعادات -ت

                                                                 
1 D. Graddy, A. Spencer, op.cit, p 96. 
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المال  رأس من التالية البنود تستبعد بازل لجنة لمعايير وفقا المال رأس كفاية معدل حساب عند
  1:المال رأس لتضخيم منعا الأساسي
 السمعة. أو الشهرة 
 لا تظهر التي المندمجة غير التابعة المالية والمؤسسات موال البنوكرؤوس أ المساهمات في 

 الرئيسي. المركز حسابات ضمن الختامية حساباتها
 المالية والمنشات الأخرى البنوك أموال رؤوس في المتداولة الاستثمارات. 
 التكميلي: أو المساند المال رأس على بازل لجنة وضعتها التي القيود -ث

مااااااااد المفااااااارط للبناااااااوك التجارياااااااة علاااااااى مكوناااااااات رأس الماااااااال المسااااااااند وجااااااااب بغياااااااة تجناااااااب الاعت
معاملااااااة العناصااااااار المكوناااااااة لهاااااااذه الشااااااريحة بطريقاااااااة خاصاااااااة وفاااااااق مجموعااااااة مااااااان القياااااااود والتاااااااي يمكااااااان 

 :2تلخيصها في النقاط التالية
 بغية اجبار البنوك التجارية والمؤسسات المالية على دعم مكونات راس المال الأساسي بصفة دورية، 

قامت لجنة بازل بوضع حدود قصوى لنسب رأس المال المساند بالمقارنة مع حجم رأس المال 
 رأس عناصرمن   %111 المساند المال رأس عناصر إجمالي يتعدىالأساسي، اذ لا ينبغي أن 

 .الأساسي المال
 ضد مخاطر للتحوط قيمتها من %99 بنسبة خصم إلى الأصول تقييم إعادة احتياطيات إخضاع 

على  للضريبة تحققها الفروق عند هذه خضوع واحتمالات السوق في هذه الأصول أسعار تذبذب
 .الأرباح الاستثنائية

 والالتزامات الأصولقيمة  من %1829عامة نسبة ال للمخصصات الأقصى لحدلا يتجاوز ا أن 
 لأخيرة.الاعتماد المفرط على هذه ا من الحدوهذا بغية ، المرجحة بأوزان مخاطرها العرضية

 كما  الأساسي، المال رأس قيمة من %91نسبة  المساندة للقروضالأقصى  لا يتجاوز الحد أن
 يفضل الاعتماد على القروض التي تزيد آجال استحقاقها عن الخمس سنوات.

 :الائتمانية المخاطر أوزان حيث من مجموعتين إلى العالم دول الفرع الثاني: تقسيم

                                                                 
1 Basel Committee on Banking Supervision , international convergence of capital measurement and capital 

standards, Bank of International Settlements, July 1988, pp 7-8. 
2 Ibid, p17. 
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ذا ه مجموعتين رئيسيتين، بحيث اشتملالى  العالم دول بازل تم تقسيم حسب الاطار المبدئي للجنة
 )البنوك المركزية( المحلية شرافيةالا التقسيم على أوزان المخاطر الائتمانية فقط مع ترك الحرية للسلطات

 :1طريقة القياس في جل ادراج المخاطر الأخرىأمن 
 :المجموعة الأولى 

 هذه المجموعة وتضم العالم، دول باقي من أقل مخاطر ذات أنها على المجموعة هذه دول إلى ينظر
 التيبعض الدول الأخرى  إلى بالإضافة OECDالاقتصادية  والتنمية التعاون منظمة فيالأعضاء  دولال
 .2خاصة إقراضية ترتيبات الدولي النقد بصندوق ربطهات

 :المجموعة الثانية 
 دول المجموعة من أعلى مخاطر ذات دول أنها على الدول هذه إلى وينظر العالم، دول باقي تضم

دول ل أوزان المخاطرة المقررة في بتخفيضات فيها العاملة والبنوك الدول هذه تتمتع لا وبالتالي الأولى،
 .الأولى مجموعةال

  :الأصول مخاطر لدرجة مختلفة ترجيحية أوزان وضع: الفرع الثالث
، 3ختلاف الملتزم بالأصل )المدين( من جهة أخرىيختلف الوزن باختلاف الأصل من جهة و با

، %11، %1) قد أدرجت لجنة بازل في هذا الصدد مجموعة من الأوزان الترجيحية مكونة من خمسة نسبو 
تحديد  جلأ من حرية مطلقة للسلطات الرقابية المحليةكما أعطت ذات اللجنة (، 111%، 91%، 21%

قد و  .من المرونة في مجال التطبيق بالنسبة للدول المختلفة ترك هامش وهذا بغية وزان المخاطر،أ بعض
 اختلاف البنوك على بين للمقارنة موحدة أسس هدفت لجنة بازل من وراء فرض هذه الأوزان الى ايجاد

الأنظمة المصرفية، ويتضمن الجدول الموالي تحديدا دقيقا لمختلف أوزان المخاطرة الخاصة بمختلف  وتعدد
 :جاريةأصول البنوك الت
 "بازل لجنة " مقررات حسب الميزانية داخل للعناصر الترجيحية ( : الأوزان3-2الجدول رقم )

 الأصول طبيعة درجة المخاطرة

                                                                 
 .19-14ص  ، صمرجع سبق ذكره، 2111، عبد المطلب عبد الحميد 1
، الملتقى الوطني حول الاصلاح المصرفي في الجزائر، جامعة جيجل، الجزائر، جويلية كفاية رأس المال المصرفي على ضوء توصيات لجنة بازلطيب لحيلح،  2

 .1، ص 2119
 

3 Joel Bessis, Gestion des risques et gestion actif-passif des banque ,édition Dalloz, Paris, 1995, P59.  
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1% 

 .النقديات 
 المحلية. بالعملة المركزي والبنك القروض المقدمة للحكومة 
 الاقتصادي التعاون منظمة القروض المقدمة لدول ( والتنميةOECD) ا المركزية، وبنوكه

 قبل من أو مضمونة مالية وبضمانات أوراق طرفها من نقدية بضمانات المعززة لاسيما تلك
 .المركزية بنوكها

 
11% 

 باستثناء قبلها من المضمونة العام الاقتصادية والقروض القطاع القروض المقدمة لمؤسسات 
 المركزي. البنك

 
 
21% 

 بنك الاستثمار الإفريقي، الدولي، بنك التنمية )البنكالدولية  التنمية القروض المقدمة لبنوك 
 هذه من صادرة بأوراق مالية أو المغطاة المضمونة بالاضافة الى القروض الأوروبي...(

 البنوك.
 الاقتصادي التعاون منظمة دول في مرخصة قروض ممنوحة لبنوك ( والتنميةOECD)  أو

 قبلها. من قروض مضمونة
 الاقتصادي والتنمية  التعاون منظمة دول لحكومات العام قطاعال قروض ممنوحة لمؤسسات

 قبلها. من مضمونة أو قروض
 واحدة على استحقاقها. سنة من أقل وتبقى المنظمة دول خارج بنوك من مضمونة قروض 
 تحصيلها جاري نقديات. 

91%  التأجير. أو السكن لأغراض عقارات على برهن بالكامل مضمونة قروض 
 
 
111% 

  الخاص. مقدمة للقطاعقروض 
 على استحقاقها وبقي والتنمية الاقتصادي التعاون منظمة خارج بنوك قروض مطلوبة من 

 .سنة من أكثر
 تكن لم الاقتصادي والتنمية )ما التعاون منظمة خارج لدول المركزية قروض ممنوحة للبنوك 

 بها(. وممولة الوطنية بالعملة مقومة
 دات غير المنقولة.والمع كالمباني الثابتة الأصول 
 الأخرى. والاستثمارات العقارات 
 المال من رأس مطروحة تكن لم ما أخرى قبل بنوك من الصادرة الرأسمالية الأدوات. 
 الأخرى الأصول جميع. 

Source: Basel Committee on Banking Supervision,international convergence of capital 

measurement and capital standards, Bank for International Settlements, July 1988 ,Annex 2, pp 

21-22. 
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 :العرضية الالتزامات تحويل معاملات الفرع الرابع:
 الأموال نتقالا عليه يترتب لا مباشر غير ائتمان انهأ على التقليدية العرضية الالتزامات إلى ينظر

جل أمن  لذا يشترط المباشر، الائتمان من شاطات أقل مخاطرة، اذ تعتبر هذه الأخيرة نإلى الغير البنك من
مباشر عن طريق استعمال معاملات تحويل مقترحة من طرف لجنة بازل، على  ائتمان إلى تسويتها تحويلها

 أن يتم تحديد معامل التحويل بناء على العناصر التالية:
  ى يل الالتزامات العرضية بناء علطبيعة الالتزام غير المباشر في حد ذاته اذ يختلف معامل تحو

 .1درجة المخاطر التي يتضمنها هذا الالتزام
  فيما يخص المشتقات المالية يتم تحديد المعامل بناء على طبيعة العقد وطول مدة العقد، اذ يمكن

أن تختلف هذه المعاملات بناء على نوع العقود المشتقة )مبادلات، عقود آجلة( وعلى فترة استحقاق 
لعقود فكلما طالت مدة العقد الآجل مثلا كلما زادت درجة المخاطر مما يعني ارتفاع معامل هذه ا

 التحويل.
 يزانيةخارج مسجلة تضمن الجدول الموالي معاملات التحويل لمختلف الالتزامات العرضية المكما ي

 :البنوك والمؤسسات المالية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
 .19، ص مرجع سبق ذكره، عبد المطلب عبد الحميد 1
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 "بازل لجنة " مقررات حسب العرضية اتللالتزام التحويل : معاملات( 3-1) الجدول رقم
 الالتزامات العرضية معامل التحويل

 
 
111% 
 

 خطابات الضمان  ذلك في بما للقروض العامة الضمانات المباشر مثل الائتمان بدائل
 المصرفية. المالية إضافة إلى القبولات والأوراق للقروض كضمان الطلب تحت

 يتعلق فيما البنك إلى الرجوع حق مع لأصولا وبيع الشراء عادةا  و  البيع اتفاقيات 
 الائتمان. بمخاطر

 المالية،  الأوراق، مستقبلية ودائع عن والالتزامات للأصول المستقبلية المشتريات
 معين. سحب عند التزامات تمثل والتي جزئيا الأسهم المدفوعة

91%  ميناتوتأ الأداء حسن مثل سندات العارضة بالبنود المتعلقة العمليات بعض 
 .معينة بعمليات المتعلقة ضمانال وخطابات والكفالات مناقصاتال

21%  ذات  للشحنات المستندية الإعتمادات مثل التصفية يةذات الأجل قصيرة الالتزامات
 الأولوية.

Source: Basel Committee on Banking Supervision, international convergence of capital 

measurement and capital standards, Bank of International Settlements, July 1988, annex 3, pp 

23-24. 

 :(2.5التي أجريت على اتفاقية بازل الأولى )معيار كفاية رأس المال  التعديلات الفرع الخامس:
 لبقسط وافر في ارساء قواعد ومتطلبات دنيا لرأس الما 1511ساهمت اتفاقية بازل الأولى لسنة 

حيث استعملت هذه الأخيرة في مواجهة المخاطر الائتمانية على وجه الخصوص، ولكن سرعان ما واجهت 
البنوك التجارية صعوبات ومشاكل جمة، والسبب في ذلك عائد لتعاظم نشاطات البنوك الخارجية خاصة ما 

 يد من الحالات.المالية في العدتعلق بالمضاربة في الأسواق المالية المختلفة واللجوء المفرط لعقود المشتقات 
جملة من التعديلات وهذا في اطار ما يسمى  1553وكنتيجة لذلك اقترحت لجنة بازل في أفريل 

ية غ، وتمحورت هذه التعديلات حول ادراج معيار جديد لكفاية راس المال وهذا ب1(QIS)بالوثائق الارشادية 
 :للاتفاقية والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية سد الثغرات والنقائص المعاينة في الاطار المبدئي

 .عدم ادراج طرق خاصة بقياس مخاطر السوق 
 س المال.أمخاطر الارتباط في احتساب معدل كفاية ر و  عدم ادراج مخاطر التعرضات 
 .عدم ادراج التنويع كتقنية يمكن الاعتماد عليها في التقليل من المخاطر الائتمانية 

                                                                 
1 Quantitative impact study. 
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 وبين التطبيق الفعلي لهذه المقترحات  4661 سنة ين أجندة تطبيق مقترحاتوجود تفاوت كبير ب
 من طرف الدول الأعضاء.

وقد نصت ذات اللجنة في مجموع اقتراحاتها على ضرورة ادراج شريحة ثالثة لرأس المال تستخدم 
 في اللجنة كما وافقت ذات، 1لمواجهة المخاطر السوقية على أن يتم تكوين هذه الأخيرة وفق شروط خاصة

الخاصة لقياس مخاطر السوق، وهذا اضافة  الداخلية أساليبها للبنوك باستخدام السماح على 1995 أفريل
 رأس كفاية معيار تطبيق المرونة في من أعلى درجة تحقيقوذلك بغية  الى المنهج المعياري المقترح سابقا،

 .2المال
بمثابة تعزيز  1551ذكر والتي صدرت سنة تعتبر النسخة النهائية من التعديلات سابقة الكما 

سمالية بشريحة اضافية، ويمكن تلخيص أهم أالقاعدة الر  تعزيزلمعدل كفاية راس المال وذلك عن طريق 
 :3في النقاط التاليةالمحاور التي اشتملت عليها هذه التعديلات 

 متلاك وبا الدينالمال لمواجهة المخاطر المرتبطة بسندات  ستعديل طريقة احتساب مخصصات رأ
لمقترض ل المحافظ الاستثمارية بغرض الاتجار، ويتم تكوين هذه المخصصات وفق الملاءة المالية

 اذ تزيد هذه المخصصات بانخفاض ملاءة المقترض وتنخفض في حالة العكس.
  اليةحس المال لمواجهة المخاطر السوقية، القيمة الحقيقية الأن يراعى في تكوين متطلبات ر أيجب 

 . (Trading book)لمحافظ الاستثمارية المخصص للاتجار ل
  ادراج طرق جديدة لاحتساب المخاطر السوقية، اذ يمكن استعمال المنهج المعياري القائم على تحديد

المخاطر العامة والخاصة لكل من مخاطر أسعار الصرف، أسعار الفائدة، أسعار الأسهم وأسعار 
ل البنوك التجارية لمناهج قياس داخلية تتحدد وفق مفهوم القيمة السلع، اضافة الى امكانية استعما

 .(VAR)المعرضة للخطر 
  تحديد علاقة رقمية تربط بين مقياس المخاطرة السوقية وبين مخاطر الائتمان

 إلى مجموع حاصلثم إضافة ال 1289 السوقية في طريق ضرب مقياس المخاطرة عن وذلك

                                                                 
 .24ص  مرجع سبق ذكره،نبيل حشاد،  1

2 Rachida Hennani, De Bâle I à Bâle III: les principales avancées des accords prudentiels pour un système 

financier plus résilient, correspondance laboratoire montpelliérain d'économie théorique et appliquée, 27 mars 

2015, pp 18-19.   
3 Basel Committee on Banking Supervision, overview of the amendment to the capital accord to incorporate 

market risks , Bank for International Settlements, January 1996, pp 1-10 
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 النسبةعندئذ  فتصبح الائتمان. مقابلة مخاطر لغرض المحتسبة المخاطرة المرجحة بأوزان الأصول
                  :1المال كالتالي رأس كفايةل الجديدة

= المال رأس كفاية معدل
اجمالي رأس المال

مخاطر الائتمان+ راس المال اللازم لتغطية مخاطر السوق×𝟏𝟐,𝟓
  ≥  2% 

 حيث:
(RWA:) رجحة بأوزان مخاطرها.م العرضية والالتزامات الأصول 

الملاءة المصرفية ليحل  لقياس جديد لإطار أولية قتراحاتم 1555بازل في جوان  لجنة وقد نشرت
 في اطار ما يسمى بالوثيقة الارشادية الأولى، حيث تضمن هذا الاقتراح مناهج محل الاتفاقية المبدئية

لمعدل في المخاطر الائتمانية، المخاطر جديدة لقياس المخاطر المصرفية والمتمثلة حسب هذا الاطار ا
السوقية والمخاطر التشغيلية، وبعد ما تلقت لجنة بازل ردود وملاحظات الدول الأعضاء قامت هذه الأخيرة 

 أكثر باصدار نسخة ثانية من المقترحات )الوثيقة الارشادية الثانية( لتشمل تعديلات 2111في جانفي 
سلطات الرقابة  من عليها تعليقات إرسال وطلبت د للملاءة المصرفية،الإطار الجدي حول وتفصيلا تحديدا

، ونظرا لكثرة الردود والملاحظات تم اصدار الوثيقة 2111المحلية للدول الأعضاء وذلك قبل شهر ماي 
والذي اعتبر بمثابة تمهيد لصدور النسخة النهائية من الاتفاقية والتي  2113الارشادية الثالثة في أفريل 

حيث عرفت بمعدل الملاءة المالية المعدل أو ما سمي  2114ت بدورها في السداسي الأول من سنة صدر 
كآخر أجل لتطبيق النسخة  2111ديسمبر  31جنة تاريخ لآنذاك بنسبة ماك دونو، وقد حددت ذات ال

 الجديدة من الاتفاقية. 
 :الأولى المطلب الثالث: تقييم اتفاقية بازل

الدراسة على اجراء تقييم للاطار المبدئي لمقررات لجنة بازل وهذا بناء على يشتمل هذا الجزء من 
 تطبيقها العملي:

 : اتفاقية بازل الأولى الفرع الأول: إيجابيات
الايجابيات والتي يمكن اجمالها  من العديد رأس وفق اتفاقية بازل الأولى كفاية معيار تطبيق يحقق

 في النقاط التالية:

                                                                 
1 Basel Committee on Banking Supervision, overview of the amendment to the capital accord to incorporate market 

risks, Op.cit, p8. 
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 ير السوق المصرفية العالمية بتنمية العروض وتحقيق العدالة في شروط المنافسة.المساهمة في تطه .1
 بساطة المنهج وسهولة تطبيقه ما مكن العديد من البنوك التجارية على المستوى الدولي من تطبيقه.   .2
ورفع كفاءة الجهاز المصرفي وتفعيل دور السلطات  الدولي المصرفي تعزيز صلابة واستقرار النظام .3

  .1رقابية في العديد من المجالات لاسيما ما تعلق بحماية حقوق المودعينال
 واختيار أعمال البنك على الرقابة في العمومية الجمعيات من خلال المساهمين مسؤولية مضاعفة .4

 .2الإدارة، وهذا في ظل وجوب تطبيق الحدود الدنيا لرأس المال مجلس أعضاء
ض القرو  الاكتتاب في عن طريق نات رأس المال المساندمن المساهة في مكو لمساهمين تمكين ا .9

 المساندة.
مراعاة التدرج في تحديد أوزان المخاطر الخاصة بعناصر الأصول المقيدة داخل الميزانية والالتزامات  .1

 العرضية المسجلة خارج الميزانية كالاعتمادات المستندية والكفالات.
 الأصول ةبنوعي والاعتناء الأنشطة محفظة ترشيد عوتشج الجودة، ضعيفة أصول حيازة من تمنع لا .1

 .3المخصصات وكفاية
سلوب متفق على أاعطاء فكرة واضحة عن سلامة البنوك والمؤسسات المالية وذلك من خلال  .1

 النظام على سلامة الحكم وكذا وآخر، بين بنك عناصره دوليا، الأمر الذي يسهل اجراء مقارنة
 أخرى. دولة في مصرفي آخر نظام وبين ينهب المصرفي لدولة ما والمقارنة

تدنية صول مأما نحو امتلاك إرغبة من البنوك التجارية في خفض مخاطرها زاد اتجاه هذه الأخيرة  .5
المخاطر )تحوز على وزن ترجيحي منخفض(، أو استبدال أصولها القائمة بأصول أخرى أقل 

 مخاطرة.
، وهذا بغية خفض التكاليف (Consortium)ندماج اتشجيع البنوك على الدخول في عمليات  .11

والاستفادة من وفرات الحجم، ما ينتج عنه نشوء بنوك قوية قادرة على مواجهة مخاطر البيئة 
 . 4المصرفية بكل فعالية

                                                                 
ة سعد نوك، جامع، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير تخصص نقود مالية وبتحديث الجهاز المصرفي على ضوء معايير بازلمليكة كركار،  1

 .11، ص 2114دحلب، البليدة، 
 .33، ص مرجع سبق ذكره، ماجدة أحمد شلبي 2

3 J. kertudo, J. Siruguet, Le risque de crédit version bâloise en contexte africain, ou l’urgence d’attendre , 

revue banque, no 785, 05 Mai 2015. 
 .14، ص كرهمرجع سبق ذماجدة أحمد شلبي،  4
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 :اتفاقية بازل الأولى الفرع الثاني: سلبيات
ية أظهر لمقررات الاتفاقوايجابيات الاتفاقية سابقة الذكر الا ان التطبيق العملي  مزايا من الرغم على

 اختلالات ونقائص عديدة يمكن أن نذكر منها:
لم يتضمن الاطار المبدئي لاتفاقية بازل كافة المخاطر المصرفية اذ تم اهمال المخاطر التشغيلية  .1

على ادماج متطلبات  1551ومخاطر التعرض ومخاطر السيولة وعلى الرغم من اشتمال تعديل 
ن ذلك لم يكن كافيا ألا إهة المخاطر السوقية في معدل الملاءة المالية س المال اللازمة لمواجأر 

 . 1في ظل غياب اطار واضح لقياس تلك المخاطر
تضمنت اتفاقية بازل الأولى مبدءا أساسيا مفاده تقسيم دول العالم الى مجموعتين تعامل المجموعة  .2

عتبر هذه الأخيرة ذات مخاطر الأولى معاملة ائتمانية تفضيلية من حيث أوزان المخاطر حيث ت
، اضافة الى دول (OECD)متدنية وتضم حكومات وبنوك دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 

أخرى تجمعها بصندوق النقد الدولي ترتيبات اقراضية خاصة، في حين تضم المجموعة الثانية باقي 
مخاطر، اذ نلحظ تناقضا كبيرا في دول العالم وتعامل هذه الأخيرة معاملة نمطية من حيث أوزان ال

هذا التصنيف المتبع من طرف اللجنة فنجد على سبيل المثال دولا كالمكسيك وكوريا والسعودية في 
لهذه  العالم الأخرى غير المنضمة دول تفوق قد اقتصادية من مشاكل المجموعة الأولى تعاني

 المثال. سبيل على كتركيا الأخيرة
الية غير النقدية كشركات التأمين وصناديق التقاعد لنسبة الملاءة عدم اخضاع المؤسسات الم .3

ك تدخل في منافسة شرسة مع البنو  اسمالية عن هذه الأخيرة وجعلهأالمالية ما خفف التكاليف الر 
 ضعف الموقف التنافسي لهذه البنوك.أالتجارية على تقديم الخدمات المستحدثة، وهذا ما 

بازل الأولى على بنوك الدول النامية نظرا لوجود فوارق بين المعايير صعوبة تطبيق مقررات اتفاقية  .4
 المحاسبية المطبقة في هذه البنوك والممارسة التنظيمية.

تركز أغلب نشاطات البنوك على الاستثمار في الأصول متدنية المخاطر محاولة منها في تخفيض  .9
 همال مجالات الاستثمار الأخرى التيالتكاليف الرأسمالية )الاحتفاظ بمخصصات رأسمالية أقل( وا  

 يترتب عليها درجة مخاطرة أعلى.

                                                                 
، مطبوعة مقدمة لسنة الطلبة الأولى ماستر تخصص: اقتصاديات المالية والبنوك، جامعة آكلي محند التنظيم والرقابة البنكيةسمير آيت عكاش،  1

 . 94، ص 2114-2113أولحاج، البويرة، السنة الجامعية 
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لجوء البنوك الى المشتقات المالية وعقود التوريق بشكل مفرط في العديد من الحالات وهذا من أجل  .1
 تجنب التكاليف الاضافية المرتبطة بتكوين مخصصات رأسمالية اضافية.

 . ة بازل الثانيةالمبحث الثاني: الجوانب الأساسية لاتفاقي
 بازل اتفاقيةب اعتياديا المعروفو  المال رأس لكفاية جديد تبنت لجنة بازل لرقابة المصرفية اطارا

قد جائت النسخة و  سويسرا، بازل بمدينة (BIS)الدولية  التسويات بنك مقر حيث عقد الاجتماع في، الثانية
 للرقابة بازل المصدرة من طرف لجنة QIS شاديةر الإ وثائقمن ال مجموعة بعدالنهائية من هذه الاتفاقية 

 الأولى الإرشادية بالوثيقة بدءاوهذا  ،الثانية وأهم بنودها اتفاقية بازل أبعادوتفصيل  شرحوالمعدة ل المصرفية
 الإرشادية الوثيقة ثم 2111والصادرة سنة  الثانية الإرشادية الوثيقةلتليها  1555ية الصادرة في سنة للاتفاق
 . 1لاتفاقية بازل الثانيةصدور النسخة النهائية  2114لتشهد سنة  2113في سنة لثةالثا

لكفاية رأس المال  الجديد لإطاروتجدر الاشارة الى أن لجنة بازل قد هدفت من وراء اصدار هذا ا
 شاملا مدخلاالى تعزيز متطلبات ادارة المخاطر على مستوى البنوك التجارية، حيث يوفر هذا الأخير 

تحسين  خلال من السوق انضباط تدعيمضف الى ذلك مساهمته في  ،المصرفية المخاطر إدارةمناهج ل
 المصارف أمان وسلامة تدعيم هذا بالاضافة الىالمصارف،  قبل من المالية التقارير إعداد في الشفافية
 ا المبحث الى مطلبينالعالمي، وبناء على ما تقدم ارتأى الباحث تقسيم هذ المالي النظام استقرار وتقوية
حيث يقدم المطلب الأول تفصيلا للإطار المعدل لمتطلبات رأس المال، في حين يقوم المطلب  فرعيين

 الثاني على تبيان الدعائم الأساسية لهذا الاطار المعدل.
 المطلب الأول: الاطار المعدل لمتطلبات رأس المال: 

المعلومات  وتكنولوجيا المالية الإدارة يبوأسال المخاطر إدارة ممارسات في التحسينات أدت
 وصياغةالأولى  بازل النظر في اتفاقية إعادة إلى المالية، الأزمات تعدد عن فضلا ،(NTIC)والاتصالات 

الدولي، ويمكن حصر أهم الفروقات بين  المصرفي للنظام والاستقرار السلامة تدعيم على قادر إطار
 الاطارين في النقاط التالية.

 :الثانية واتفاقية بازل الأولى ع الأول: أوجه الاختلاف بين اتفاقية بازلالفر 
يمكن حصر أوجه الاختلاف بين الاطار المبدئي لاتفاقية بازل وبين نسخته المعدلة في ثلاثة نقاط 

 اساسية نلخصها كالتالي:
                                                                 

 . 31-25سنة نشر، ص ص ، أوراق عمل، البنك المركزي المصري، دون 1مقررات بازل أمل سلطان،  1
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 وفق الطريقة التالية: المال رأس كفاية متطلبات باحتساب الخاص الاختلافأولا: 
 1جذريا تغييرا الائتمان بمخاطر الأصول ترجيح طريقة تغيير. 
 المصارف بالاحتفاظ  التشغيلية اضافة الى مطالبة المخاطر تمثل في المخاطر من جديد نوع إضافة

 لمواجهتها. مال برأس
 تمثلت في:  المال اللازم لتغطية المخاطر الائتمانية رأس متطلبات لتحديد جديدة طرق إضافة

 .للمخاطر الداخلي للتصنيف المستند والمتقدم الأساسي والمدخل معياري،ال المدخل
 الاقتصادي والذي يأخذ في عين الاعتبار تحقيق  المال رأس بازل الثانية، تحقيق اتفاقية تطبيق يدعم

 RAROC: Risk Adjusted Return On)المال المعدل بالمخاطر  بناء على رأس والعوائد الأرباح

Capital )2. 
 وأساليب إدارة المال رأس كفاية مراقبة في المصارف على الرقابة هيئات بدور تتعلق بنود إضافةنيا: ثا

اقتصادية  ظهور ظروف عند المال رأس كفاية نسب رفع الهيئات مهام هذه من أصبح المخاطر، بحيث
 .المصارف لدى المخاطر إدارة وقياس أساليب جديدة إضافة إلى مراجعة

 المعلومات من مزيد بإتاحة متطلبات تتعلق السوق وهي في والإفصاح بالشفافية تتعلق تطلباتم إضافةثالثا: 
المصرف  لها التي يتعرض المخاطر وحجم المال، رأس كفاية مدى حولفاعلين في الصناعة المصرفية لل

دارتها. وأساليبه  3في قياسها وا 
 :الثانيةبازل  الفرع الثاني: أهداف اتفاقية

 المعدل لمتطلبات رأس المال هي كما يأتي: الإطار أهداف أن زللجنة با ترى
 مخاطر الائتمان، إدارة المخاطر، وخاصة لإدارة وأشمل أفضل ممارسات انتهاج على البنوك تشجيع .1

 .(Internal Ratings Systems)الداخلي للمخاطر  التصنيف أنظمةذلك بتطبيق و 
مع تغير  المال تتلاءم رأس كفاية مستويات على المحافظة في يساهم الجديد الإطار تطبيق .2

 المصرفية. الأعمال وتغير المحتملة المخاطر مستويات
 المخاطر. عن والإفصاح الشفافيةمتطلبات  تحسين .3

                                                                 
 .42، ص مرجع سبق ذكرهميرفت أبو كمال،  1

2 SAP Group Agency, Op.cit,  p 8.  
 .43، صمرجع سبق ذكرهميرفت ابو كمال،  3
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 على قادرةأنظمة رقابية فعالة  على قائم مصرفي نظام بوجود المالي، النظام وسلامة الأمان تعزيز .4
 سليمة. مبادئ وفق المصرفية المخاطر إدارة

 المصرفية. الصناعة في المنافسة تحسين .9
 الثانية: بازل لاتفاقية الدعائم الأساسية المطلب الثاني:
 :1هي (Pillars)دعامات رئيسية  ثلاثة على الجديدة بازل اتفاقية تقوم

 (.Minimum Capital Requirements) المال رأس كفاية لمتطلبات الدنيا الحدود .1
 (.Supervisory Review of Capital)المال  رأس يةلكفا الرقابية المراجعة .2
 (.Market Discipline) السوق انضباط .3

 الثانية. ( : الدعائم الأساسية لاتفاقية بازل3-2الشكل رقم )

 
  
 
 
 
 
 

 المصدر: من اعداد الباحث بالاعتماد على الاطر الاساسية لاتفاقية بازل الثانية.

 المال: رأس كفاية لمتطلبات دنياال الفرع الأول: الحدود
 (McDonough) نسبة الملاءة المالية وفق مقررات اتفاقية بازل الثانية أو ما يسمى بنسبة تبين

 بها الاحتفاظ الواجب المال رأس س المال النظامي للبنوك وبين الحدود الدنيا لكفايةأالعلاقة الموجودة بين ر 
 :2التالية المعادلة من يتضح كما التشغيل، ومخاطر ق،السو  ومخاطر مخاطر الائتمان، لمواجهة

                                                                 
1 Basel Committee on Banking Supervision , International Convergence of Capital Measurement and Capital 

Standards , Revised Framework Comprehensive Version, Bank for International Settlements, June 2006, p 6. 

 2نسبة الى رئيس لجنة بازل في الفترة التي وافقت اصدار اتفاقية بازل. 
2 Basel Committee on Banking Supervision , International Convergence of Capital Measurement and Capital 

Standards, Revised Framework Comprehensive Version , op.cit, p12. 

 المال رأس لكفاية الرقابية المتابعة

 السوق انضباط

 رأس كفاية لمتطلبات الدنيا الحدود
 المال

 ازل الثانيةاتفاقية ب

الدعائم الأساسية لاتفاقية 
 ІІ بازل
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= المال رأس كفاية معدل
اجمالي رأس المال

مخاطر الائتمان+مخاطر السوق+المخاطر التشغيلية
  ≥  2% 

 حيث:
 الأصول والالتزامات العرضية مرجحة بأوزان مخاطرها. مخاطر الائتمان:
 .1289* السوقس المال اللازم لتغطية مخاطر أر  مخاطر السوق:

 .1289* رأس المال اللازم لتغطية المخاطر التشغيلية المخاطر التشغيلية:
 س المال: الشريحة الأولى+الشريحة الثانية+ الشريحة الثالثة.أجمالي ر إ

رأس  ضرب طريق عن المخاطر، إجمالي أو المقام تحديد سيتم معدل كفاية رأس المال حساب عند
ضافة الناتج إلى 1289 التشغيل في ومخاطر السوق مخاطر لتغطية اللازم المال مجموع الأصول  وا 

أما فيما يخص بسط النسبة فيتم التحصل عليه عن طريق  .هابأوزان مخاطر  والالتزامات العرضية المرجحة
 .1ايجاد حاصل جمع الشرائح الثلاثة المكونة لرأس المال النظامي للبنوك التجارية

المصرفية والمبينة في الدعامة الأولى من ستخدمة في قياس المخاطر لمناهج المكما يمكن تبيان ا
 هذه الاتفاقية وفق الشكل التالي:

 أساليب قياس المخاطر الائتمانية: 
  المعياري المنهج(Standardized approach ). 
  التصنيف الداخلي الأساسي منهج(Foundation Internal Rating Based Approach). 

  لداخلي المتقدم التصنيف امنهج(Advanced Internal Rating Based Approach.) 
 السوق أساليب قياس مخاطر: 
  المعياري المنهج(Standardized Approach ). 
 منهج النماذج الداخلية (Internal Model Approach). 
 التشغيلية أساليب قياس المخاطر: 
 طريقة المؤشر الأساسي(Basic Indicator Approach). 
 المعياري نهج الم(Standardized Approach ). 

                                                                 
1 Basel Committee on Banking Supervision, International Convergence of Capital Measurement and Capital 

Standards, Revised Framework Comprehensive Version, op.cit, pp 13-14. 
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  منهج أساليب القياس المتقدمة(Advanced Measurement Approach). 
 قياس مخاطر الائتمان .2

اقترحت لجنة بازل في اطار النسخة الأولية لمعيار كفاية رأس المال اطارا موحدا يتم من خلاله 
ثلاثة  ،ي اطار النسخة المعدلة من الاتفاقية السابقةوضعت ذات اللجنة فبينما  ،يةالائتمان مخاطرقياس ال

منهج المعياري، منهج القياس الداخلي الأساسي، منهج ال المخاطر الائتمانية والمتمثلة في: أساليب لحساب
 :وفق الترتيب التالي جديدةال الأساليب هذه مناقشة سيتم، اذ 1القياس الداخلي المتقدم

 (: Standardized approach) المعياري المنهج :2.2
 رأس المال متطلبات لاحتساب الأبسط الائتمانية المنهجية المخاطر لقياس المعيارية الطريقة تعتبر

هذا  معقدة ويتضمن غير أنشطة التي تمارس المصارف وتستخدمه ،2الائتمان مخاطراللازم لمواجهة 
 المخاطر الائتمانية، لتغطية ماناتالض إطار استخدام توسيع يتضمن كما للمخاطر أدق تصنيفا الأسلوب
 3.الرأسمالية الأعباء وبالتالي تخفيف مخاطرها لتخفيف جديدة وسائل وتحديد

 Standard)مؤسسات التصنيف العالمية  على بالاعتماد المخاطر تصنيف يتم المعيار، هذا بموجب

& Poor's, Moody's, Fitch IBCA)والمساند"، وتم الأساسيالمال " مفهوم رأس على الإبقاء تم ، وقد 
النسخة الجديدة لمعدل كفاية رأس المال قد شهدت  أن إلا ،(%1) المال رأس كفاية معدل على أيضا الإبقاء

حيث اقترحت هذه الأخيرة أوزانا جديدة يتم تحديدها  4،ترجيح المخاطرة نظم تعديلات جوهرية فيما يخص
التصنيف طرف البنوك التجارية من جهة، وعلى الممنوحة من  القروضودرجة مخاطر  نوعبناء على 

 .5المقدم من طرف وكالات التصنيف الدولية من جهة أخرى الائتماني للمدين
الأجل نأخذ التصنيف المقترح من طرف هيئة  طويلة كمثال على التصنيفات الائتمانية للالتزامات

S&P ،الدولية هيئات تصنيف الائتمان أقوى من واحدة تعتبر والتي العالمية. 
 :(Investment Grade) تصنيف الدرجات الاستثمارية -أ

                                                                 
1 Ibid, p 19. 

 .11-11ص  ،2119، مجلة إتحاد المصارف العربية، نوفمبر 1الإدارة الحديثة للمخاطر المصرفية فى ظل بازل بدران،  على 2
3 Youbaraj Paudel, minimum Capital Requirement Basel II ''Credit Default Model & its Application", VU 

University , Amsterdam, 2007, p 12. 
4 SAP Group Agency, op.cit, p 21. 
5 P. Van Roy, Credit Ratings and the Standardized Approach to Credit Risk in Basel II, European Central 

Bank working Papers, series No. 517. 
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Best Credit Quality AAA : المنشأة تتمتعحيث  الائتمانية، للملاءة تقييم درجة أعلىتعتبر هذه الأخيرة 
مقارنة  مواعيدها، في والفوائد الأقساط من الالتزامات سداد على فائقة بقدرة التقييمالتي تحوز على هذا 

 الدولة.نفس  في التزاماتا عليهف أخرى أطراب
: Very Good Credit Quality AA الائتمانية، للملاءة جدا عالية تقييم رجةتعبر هذه الأخيرة عن د 

مقارنة  استحقاقها، موعد في والفوائد الأقساط من بالتزاماتها الوفاء على منشأةلل جدا قوية قدرة إلى وتشير
 الالتزامات إلا بهذه المرتبطة الائتمانية المخاطر تختلف ولا ،الدولةنفس  في بأطراف أخرى عليها التزامات

 .التقييم السابقة درجة في المصنفة الالتزامات تلك مخاطر عن طفيفا اختلافا
More susceptible to economic conditions, still Good A: عالية تقييم درجةالأخيرة عن  هذه تعبر 

 في والفوائد الأقساط من بالتزاماتها الوفاء على منشأةلل قوية قدرة يعكس التصنيف وهذا الائتمانية، للملاءة
 مواتية غير لآثار تغيرات عرضة أكثر لكنها ،الدولة نفس في بأطراف أخرى عليها التزامات مقارنة موعدها،

 لسابقة.التصنيفات ا في مصنفة منشأة قدرة مع بالمقارنة المالية أو الاقتصادية الأوضاع في
Lowest Credit Quality BBB:   تشير وهي الائتمانية، للملاءة مقبولة تقييم رجةدتعبر هذه الأخيرة عن 

أطراف مع  مقارنةوهذا بال ،قبولةم استحقاق ديعامو  في التعاقدية التزاماتهاقادرة على الوفاء ب المنشأة أن إلى
 الأوضاع الاقتصادية أو في مواتية غير بتغيرات رهاتأث احتمال لكن ،نفس الدولة في أخرى عليها التزامات

 ات التصنيف السابقة.درج في مصنفة منشأة قدرة من بكثير أكبر المالية
 :(Speculative Grade)المضاربة  تصنيف درجات -ب

Caution is necessary BB: التزاماتهاالوفاء ب على منشأة ما قدرة في شكوك إلى التصنيف هذا يشير 
يمكن  ةائتماني بمخاطر محفوفة ةأالمنش هذه التزامات تعتبر أي ،المحدد ستحقاقالا موعد فيالتعاقدية 

 ولكنها تبقى قائمة.التحكم فيها 
: Vulnerable to changes in economic conditions B في الشكوك إلى ازدياد التصنيف هذا يشير 

 في لالتزاماتا لهذه كافية حماية تتوفر لااذ  ،لمحددا موعدال فيالتعاقدية  التزاماتها سداد على منشأةال قدرة
 بها حيطت الالتزامات هذه أن كما المالية، أو الاقتصادية الأوضاع يسلبية ومفاجئة ف تغيرات حالة وقوع
 .ات التصنيف السابقةدرج في الموجودة المخاطر منبكثير  أكبر ائتمانية مخاطر
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المعياري والتي تم   للمنهج الأصول الائتمانية وفقا جيحتر  أوزان بناء على ما تقدم يمكن أن نورد
 :1ادراجها في النسخة الثانية من اتفاقية بازل كالتالي

  حقوق على الجهات السيادية(Claims on sovereigns): 
يتم تحديد أوزان المخاطر المرتبطة بحقوق البنك على الحكومات بالإضافة الى بنوكها المركزية 

 لي:حسب الجدول التا
 : التصنيف الائتماني لديون الجهات السيادية (3-3) الجدول رقم

تصنيف 
 القرض

AAA to 
AA- 

A+ to A- BBB+ to 
BBB- 

BB+ to B-  أقل من B-  غير
 مصنف

 %200 %250 %200 %50 %10 %0 أوزان المخاطر
Source: Basel Committee on Banking Supervision, International Convergence of Capital 

Measurement and Capital Standards, op.cit, p19. 

، صندوق (BIS)مع الاشارة الى أن وزن المخاطر المرتبط بحقوق البنوك اتجاه بنك التسوية الدولية 
 (.%1النقد الدولي، والمجموعة الأوروبية يعتبر معدوما )

  حقوق على البنوك(claims on banks): 
اطر المرتبطة بحقوق البنك على البنوك التجارية باتباع خيارين اذ ينبغي يمكن تحديد أوزان المخ

 على هيئات الرقابة الوطنية تطبيق أحد الخيارين على كل البنوك العاملة تحت نطاق صلاحيتها.
 في اطار الخيار الأول يتم تعيين أوزان ترجيحية لمخاطر البنوك العاملة في دولة محددة بما يفوق

 يح البنوكن معامل ترجأجيحية الخاصة بالجهات السيادية بالنسبة لنفس الدولة مع الاشارة الى الأوزان التر 
 يتضمن الجدول المواليو  .%111أو غير المصنفة يكون محددا ب  -Bو +BB درجتي المصنفة بين

 خيار:لأوزان الترجيحية التي تضمنها هذا التلخيصا ل
 ديون البنوك )الخيار الأول(: التصنيف الائتماني ل( 3-4)الجدول رقم 

 AAA to تصنيف القرض
AA- 

A+ to A- BBB+ to 
BBB- 

BB+ to 
B- 

 أقل من 
B- 

غير 
 مصنف

أوزان المخاطر في ظل تطبيق 
 الخيار الأول

10% 50% 200% 200% 250% 200% 

                                                                 
1 Basel Committee on Banking Supervision , International Convergence of Capital Measurement and Capital 

Standards, op.cit, pp 19-26. 
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Source: Basel Committee on Banking Supervision, International Convergence of Capital 

Measurement and Capital Standards, op.cit, p21. 

 ( عرضا للخيار الثاني الخاص بالتصنيف الائتماني للبنوك:3-9في حين يتضمن الجدول رقم )
 : التصنيف الائتماني لديون البنوك )الخيار الثاني( (3-5) الجدول رقم

 AAA to تصنيف القرض
AA- 

A+ to A- BBB+ to 
BBB- 

BB+ to 
B- 

 ن أقل م
B- 

غير 
 مصنف

أوزان المخاطر في ظل تطبيق 
 الخيار الثاني

10% 50% 50% 200% 250% 50% 

أوزان المخاطر للحقوق قصيرة 
 أشهر(  3الأجل )أقل من 

10% 10% 10% 50% 250% 10% 

Source: Basel Committee on Banking Supervision, International Convergence of Capital 

Measurement and Capital Standards, op.cit, p22. 

 

 :حقوق على هيئات القطاع العام باستثناء الادارة المركزية(PSEs)  
يتم تحديد أوزان المخاطر المرتبطة بحقوق البنك المتعلقة بهيئات القطاع العام حسب اختيار هيئات 

شار اليها لحقوق على البنوك التجارية المالرقابة الوطنية وهذا تبعا للخيار الأول أو الخيار الثاني المتعلق با
في الفقرة السابقة، وفي حالة تطبيق الخيار الثاني فيتم ذلك دون اللجوء الى المعاملة التفضيلية للحقوق 

 .1قصيرة الأجل
  حقوق على بنوك التنمية متعددة الأطراف(MDB): 

بعا للخيار لتنمية متعددة الأطراف تيتم تحديد أوزان المخاطر المرتبطة بحقوق البنك المرتبطة ببنوك ا
الثاني المتعلق بالحقوق على البنوك التجارية المشار اليها سابقا، وهذا دون اللجوء الى المعاملة التفضيلية 

 للحقوق قصيرة الأجل )فترة استحقاقها لا تتجاوز ثلاثة أشهر(.
ق على بنوك التنمية (، بالنسبة للحقو %1) بفي حين يتم تطبيق وزن ترجيحي للمخاطر يقدر 

 ، ويمكن أن تندرج في هذه المجموعة البنوكAAAالأحسن تصنيفا على أن لا تقل درجة تصنيفها عن 
المشار اليها من طرف لجنة بازل والمتمثلة في: البنك الافريقي للتنمية، البنك الأسيوي للتنمية،  التجارية

                                                                 
1 Basel Committee on Banking Supervision , International Convergence of Capital Measurement and Capital 

Standards, op.cit, p 20.  
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نك اييبي، البنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية، بالبنك الأوروبي للاستثمار، بنك التنمية لمنطقة الكار 
  1التنمية للدول الأمريكية، البنك الاسلامي للتنمية، مجموعة البنك الدولي.

  حقوق على هيئات الاستثمار في الأوراق المالية(Claims on securities firms): 
ى الصدد نفس معاملة الحقوق علتعامل الحقوق على هيئات الاستثمار في الأوراق المالية في هذا 

البنوك التجارية المبينة سابقا، شريطة تقيد هذا النوع من الهيئات بالقواعد المطبقة على البنوك التجارية من 
طرف السلطات الرقابية فيما يتعلق بمتطلبات رأس المال لمقابلة مختلف المخاطر البنكية، أما في حالة عدم 

ضاع حقوق البنك اتجاه هذه الهيئات لنفس المعاملة التي تخضع لها الحقوق تقيدها بهذه القواعد فيتم اخ
 على الشركات. 

  حقوق على الشركات(Claims on corporates): 
يتم تحديد أوزان المخاطر المرتبطة بحقوق البنك على الشركات بما في ذلك شركات التأمين حسب 

 الجدول التالي:
 ماني لديون الشركات: التصنيف الائت( 3-6)الجدول رقم 

 AAA to تصنيف القرض
AA- 

A+ to A- BBB+ to BB-  أقل منBB- غير مصنف 

 %200 %250 %200 %50 %10 أوزان المخاطر
Source: Basel Committee on Banking Supervision, International Convergence of Capital 

Measurement and Capital Standards, op.cit, p53. 

 

 ( حقوق البنك المدرجة في المحافظ القانونية للتجزئةClaims included in the regulatory 

retail portfolios):   
حقوق البنك والمتعلقة بمحافظ التجزئة الخاصة بالزبائن والمحدد من  لمخاطر يقدر الوزن الترجيحي

 2معاملة خاصة. ، باستثناء القروض المتعثرة والتي تعامل%19بنسبة  طرف لجنة بازل
  القروض المضمونة برهن عقارات سكنية(Claims secured by residential property) : 

ة يكنات سحقوق البنك والمتعلقة بالقروض المضمونة برهن عقار  لمخاطر يقدر الوزن الترجيحي
طراف رها لأوهذا سواء كان البنك هو المستعمل المباشر لهذه السكنات أوفي حال قام بتأجي %39بنسبة 

                                                                 
1 Ibid, p 21. 
2 Basel Committee on Banking Supervision , International Convergence of Capital Measurement and Capital 

Standards, op.cit, p 23. 



 ة المخاطر البنكية وفق مقررات لجنة بازل  نظم ومعايير ادار                                      :لثالفصل الثا

193 
 

أخرى مع الاشارة الى أنه بإمكان السلطات الرقابية الوطنية رفع هذا الوزن الترجيحي في حالة عدم تقيد 
البنوك التجارية بمعايير صارمة في منح القروض بصفة عامة والقروض العقارية على وجه الخصوص لما 

 1تتميز به من مخاطر مرتفعة مقارنة بمجالات الاقراض الأخرى.
 قروض المضمونة برهن عقارات تجاريةال (Claims secured by commercial real estate:) 

يتميز تمويل هذا النوع من القروض بدرجة عالية من المخاطر ونظرا لتجارب العديد من الدول فيما 
 يخص هذا النوع من التمويل والذي أدى الى تدهور قيمة أصول القطاع البنكي قامت لجنة بازل بتحديد

 2.%111المرتبطة بهذا النوع من التمويل بنسبة حقوق البنك  لمخاطر الوزن الترجيحي
  القروض المتعثرة(Past due loans) : 

حقوق البنك المرتبطة بالقروض المتعثرة، غير المدفوعة  لمخاطر الوزن الترجيحيحددت لجنة بازل 
 :3التالية بمخصصات محددة بالنسب اةيوما وغير المغط 51منذ فترة فاقت 

 191% القائم. الدين قيمة من %21 من اقل المحددة المخصصات كانت في حال 
 111%  من قيمة الدين القائم. %21اذا كانت المخصصات المحددة لا تقل عن 
 111%  من قيمة الدين القائم، مع امكانية  %91اذا كانت المخصصات المحددة لا تقل عن

 من طرف السلطات الرقابية الوطنية. %91تعديل هذا الوزن الترجيحي الى 
  حقوق عالية المخاطر(Higher-risk categories:) 
 :4بالنسبة لحقوق البنوك التالية %191حددت لجنة بازل وزنا ترجيحيا لا يقل عن  
  حقوق اتجاه الجهات السيادية، الهيئات العمومية، بنوك و هيئات الاستثمار في الأوراق المالية

 .-Bائتماني يقل عن  تحوز على تصنيف
  حقوق اتجاه الشركات الحائزة على تصنيف ائتماني يقل عنBB-. 
  في حين يقدر الوزن الترجيحي لحقوق البنك المرتبطة بعملية التوريق(Securitization)  والتي تحوز

 .   %391بنسبة  -BBو +BBعلى تصنيف ائتماني محصور بين 
  الأصول الأخرى(Other assets:) 

                                                                 
1 Basel Committee on Banking Supervision , International Convergence of Capital Measurement and Capital 

Standards , op.cit, p 24. 
2 Idem. 
3 Ibid, p 25. 
4 Idem. 
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رأسمالية ال الأدوات أو الأسهم في لوزن الترجيحي للأصول الأخرى والتي تضم الاستثماراتيقدر ا
، أما في حالة احتفاظ %111أو هيئات الاستثمار في الأوراق المالية بنسبة  البنوك التجارية تصدرها التي

 1. %1 يقدر بالبنك باحتياطات من الذهب على شكل سبائك فان الوزن الترجيحي المقابل لهذا الأصل 
 مثال توضيحي:

وكان تصنيفها الائتماني محصورا   دولار، مليون 200 قدره مبلغا سيادية، جهة اقتراض حالة في 
العجز عن السداد وبالتالي  أنه أصل خال من مخاطر التمويل على فسيتم معاملة هذا ،-AAو AAAبين 
 .عن السداد لمقابلة مخاطر العجز مال رأس يطلب من البنك المقرض أي لن

  +BBBتصنيفها الائتماني محصورا بينوكان ما نفس المبلغ السابق  أما في حالة اقتراض شركة
من مبلغ القرض  %1وبالتالي سيتطلب تغطية بنسبة  %111فان ترجيح هذا الأصل يقدر بنسبة -BB و

 عن السداد. مليون دولار لمواجهة مخاطر تخلف الشركة 11مثل مخصصات رأسمالية تقدر ب أي ما ي
، فان ترجيح القرض -BBفي حالة كان التصنيف الائتماني لنفس الشركة المقترضة اقل من 

مليون دولار سيعامل  211، فالأصل الناشئ بمبلغ %191المطلوب من طرف هذه الأخيرة يقدر بنسبة 
 %1قدرها  مانالائت لمواجهة مخاطر يةسمالأويحتاج لمتطلبات ر  (189*211) مليون دولار 311على أنه 

 مليون دولار وهكذا دواليك. 24أي ما يعادل  مبلغ الأصل المرجح بوزن مخاطرهمن 
 :2وعموما يتم حساب متطلبات رأس المال حسب المنهج المعياري بإتباع المعادلة التالية

 0.02 ×أوزان المخاطر ×= الأصول %2 ×متطلبات رأس المال= الأصول المرجحة بالمخاطر
Ksa= RWA* 0.08= EAD*RW*0.08 

Ksa:  لمواجهة مخاطر القرض بإتباع المنهج المعياري.اللازمة متطلبات رأس المال 
EAD: التعثر عند حدوث مقدار التعرض للخسارة. 
RW: .أوزان المخاطر 
 (: Internal Rating Based Approach) الداخلي التصنيف منهج 1.2

 مكونات يتم إعدادها ئتمان معتمدة في ذلك علىالا لقياس مخاطر إطارا داخليا ت لجنة بازلوضع
ل تحوي من طرف السلطات الرقابية، حسب درجة تعقيد هذا الاطار، على أن يتم توفيرها البنوك أو قبل من

                                                                 
1 Basel Committee on Banking Supervision , International Convergence of Capital Measurement and Capital 

Standards , op.cit, p 26. 
2 Maher Hasan, The significance of basel 1 and basel 2 for the future of the banking industry with special 

emphasis on credit information, credit Alliance regional meeting, Amman, Jordan, 3-4 April, 2002, P.9 
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 الاستعانة على يقوم المنهج هذا أن بواسطة دوال رياضية محددة مسبقا. أي مخاطر أوزان إلى هذه الأخيرة
 متطلبات يجعل ، وهذا1الائتمان مخاطر قياس في بالبنوك ي الداخلية الخاصةالائتمان التصنيف بأنظمة
 محفظة تمتلك التي البنك، فالبنوك لها يتعرض قد التي الائتمانية درجة المخاطر توافقا مع أكثر المال رأس

 حفظةاحتفاظها بم حال والعكس في أقل، مال وتحتاج لرأس أقل لمخاطر تتعرض عالية، جودة ائتمانية ذات
 المخاطر. لإدارة الداخلية لتطوير أنظمتها يعطيها حافزا مما الجودة، منخفضة ائتمانية

المتوقعة  والخسائر (UL)ويقوم منهج التصنيف الداخلي على تحديد وقياس الخسائر غير المتوقعة 
(EL)،2 ر ائر غيالخس حيث تمكننا دوال ترجيح المخاطر من تحديد متطلبات رأس المال اللازم لمواجهة

 تجدر الاشارة في هذا الصدد الى كما المتوقعة، في حين تتم معالجة الخسائر المتوقعة بشكل مستقل.
 المكونات الأساسية لأنظمة التصنيف الداخلي والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

 المدخلات الكمية: -أ
البنوك التجارية  واء من طرففي قيم المتغيرات الكمية والتي يتم احتسابها سيتمثل هذا العنصر 

نفسها في حالة المنهج الأساسي أو من طرف السلطات الرقابية في حالة المنهج المتقدم، وتتضمن هذه 
 المدخلات العناصر التالية:

 قدرة المقترض عدم احتمال والذي يعبر عن (:Probability of Default) الدفع  عن التعثر احتمال قياس
 بإعطاء الجدارة الائتمانية تقييم معينة، وتقوم مؤسسات زمنية فترة ته المالية خلالالوفاء بالتزاما على

 كان بالتزاماتهم المالية تجاه مقرضيهم، فكلما عن الوفاء المقترضين عجز احتمال عن مهمة معلومات
 دائما ضالمنخف السداد، إذ يرتبط التصنيف عن تخلفه احتمالات قلت كلما تصنيف العميل الائتماني جيدا

 .3المرتفعة الفشل بمعدلات
 التي الاستثمارية المحفظة في الخسارة قيمة قياس هي (:Loss Given Default)التعثر  حدوث الخسارة عند

الحاصلة  فالخسارة بمقترض محدد، خاصا السداد عن العجز احتمال يكون التعثر، فبينما حدوث تصاحب

                                                                 
 .131، ص 2111الدار الجامعية، الاسكندرية،  محاسبة التكاليف وقياس تكلفة مخاطر الائتمان المصرفي،عبد ربه محمد محمود،  1
دارة المخاطرابراهيم الكراسنة،  2 ظبي، اسات الاقتصادية، أبو ، صندوق النقد العربي، معهد السيأطر أساسية ومعاصرة في الرقابة على البنوك وا 

 .11-5، ص 2111مارس 
3 Bauke Maarse, Backtesting Framework for PD, EAD and LGD, Rabobank International Quantitative Risk 

Analytics, July 2012, p9 



 ة المخاطر البنكية وفق مقررات لجنة بازل  نظم ومعايير ادار                                      :لثالفصل الثا

196 
 

 المتوقعة الخسارة هذه قيمة محدد وتتأثر ائتماني يلبتسه تكون خاصة السداد عند حدوث العجز عن
 1الائتمان. خسارة لتخفيف بالإجراءات المتبعة

 التقديرية  القيمة تحدد وهي (:Exposure at Default)التعثر  عند حدوث مقدار التعرض للخسارة
 الميزانية. ارجخ والبنود الميزانية داخل للبنود وفقا احتسابها للمخاطر، ويتم المعرضة للتوظيفات

 لتحديد واضح نظام توافر حالة فيهذا العنصر  يستخدم: (Effective Maturity)الاستحقاق الفعلي  
 تقدير عند التعاقدي الأجل على الاعتماد في هذه الحالة يتم لا حيث، فترات استحقاق المتعرضين للمخاطر

 ة:السابق عناصرمصادر ال خص الجدول التالييلكما  الائتمان. مخاطر لمواجهة المال اللازمة متطلبات رأس
 : تحديد مدخلات دالة أوزان المخاطر حسب منهج التصنيف الداخلي( 3-7)الجدول رقم 

 مصدر تحديد المدخلات عناصر المدخلات

 منهج التصنيف الداخلي المتقدم منهج التصنيف الداخلي الأساسي

 تتحدد على مستوى البنك البنكتتحدد على مستوى  (PD)الدفع  عن التعثر احتمال

تحددها السلطات الرقابية )البنك  (LGD) التعثر حدوث عند الخسارة
 المركزي(

 تتحدد على مستوى البنك

 عند حدوث مقدار التعرض للخسارة
 (EAD)التعثر 

تحددها السلطات الرقابية )البنك 
 المركزي(

 تتحدد على مستوى البنك

السلطات الرقابية )البنك  تحددها (EM)الاستحقاق الفعلي 
 المركزي(

 تتحدد على مستوى البنك

حياة نجار، ادارة المخاطر المصرفية وفق اتفاقيات بازل، أطروجة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة المصدر: 
 .260، ص 1024-1023فرحات عباس، الجزائر، 

 

لى خمسة اوالتي يمكن تقسيمها في ذات السياق اقترحت لجنة بازل قائمة لتعرضات المقترضين 
 فئات رئيسية وفق الترتيب التالي:

 الشركات Corporate : 

                                                                 
1 J. Tung, J. Hu, R. Cantor, Measuring Loss-Given-Default for Structured Finance Securities , Moody’s Special 

Comment, December 2006, p 3.   
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، وشركة التضامن (Corporation) المساهمة بدين على شركة التزام الشركات على أنه تعرض يعرف
(Partnership)الفردية  ، والمنشأة(proprietorship)صص لمتخا فرعية للإقراض فئات خمس تحديد ، كما تم
(Specialized Lending)  نوجزها كالتالي: تمويل المشروع، تمويل الأصول، تمويل السلع، تمويل العقار

 1المولد للدخل، تمويل العقار التجاري شديد التقلب.
  الجهات السياديةSovereign: 

وبعض وحدات  المركزية ومصارفهاتتضمن هذه الشريحة تعرضات الكيانات السيادية )الدول( 
على وزن ترجيحي للمخاطر حاصلة الو  (MDB)الجنسية  متعددة التنمية ومصارف (PSE)اع العام القط

 2.المعياري ( بموجب المدخل%1) يقدر ب
  البنوكBanks: 

 في المصنفة القروض نفس أنهاعلى  المنهج هذا ظل في للبنوك الممنوحة القروض اللجنة حددت
التي  العام المحلية القطاع ومنشآت للبنوك القروض تتضمن يوالت المعياري، للأسلوب وفقا الفئة هذه ظل

 تستوفي المعايير اللازمة لا التي التنمية متعددة الجنسيات بنوك ذلكضف الى  البنوك، معاملة نفس تعامل
 3.المعياري بموجب المدخل (%1) يقدر ب مخاطر على وزن للحصول
  قروض التجزئة المصرفيةRetail: 

 الفئة نجد من بينها هذه ضمن اتالالتزام لمعاملة استيفاؤها الواجب لمعاييرا بعض اللجنة حددت
 4.طبيعة الضمانات المقدمة ،كبر حجم التعاملات الواحد، القرض قيمة انخفاض بيعة المقترض،ط

  حقوق الملكيةEquity: 
 تعطيه مالية مؤسسة أو تجارية شركة أسهم في لحصة البنك ملكية أنهاذات اللجنة على  حددتها 

في الجمعية العمومية  لتصويتل احقسواء امتلك البنك  ،هذه الشركات ودخل أصول من الحق في نصيب
 5.لم يمتلكه أو

 المخاطر:  أوزان دوال -ب

                                                                 
1 Basel Committee on Banking Supervision , International Convergence of Capital Measurement and Capital 

Standards , op.cit, pp 53-54 
2 Ibid, p 55. 
3 Idem.  
4 Ibid, pp 55-56. 
5 Basel Committee on Banking Supervision, International Convergence of Capital Measurement and Capital 

Standards , op.cit, p 57. 
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وفق  (Unexpected loss)بغية تحديد متطلبات رأس المال اللازمة لتغطية الخسائر غير المتوقعة 
مجموعة من الدوال الرياضية، ليتم استعمالها في تحويل اقترحت لجنة بازل منهج التصنيف الداخلي 

 بالجهات المتعلقة بالمخاطر المرجحة للأصول فبالنسبة. بالمخاطر أصول مرجحة المدخلات الكمية  إلى
السيادية، البنوك والشركات مع استثناء كل من الإقراض المتخصص، والعقار التجاري شديد التقلب فقد تم 

 من أجل احتساب الأصول المرجحة بالمخاطر المتعلقة بهذه الأخيرة.إدراج دوال مستقلة 
السيادية، البنوك  بالجهات بالمخاطر المتعلقة المرجحة الأصول بحساب الخاصة ويتم تحديد الدالة

  :1والشركات وفق الشكل التالي
  حساب معامل الارتباط(R): 

Correlation (R)= 𝟎.𝟏𝟐[𝟏 − 𝒆𝒙𝒑(−𝟓𝟎 × 𝑷𝑫)]  +0.24× [𝟏 − (𝟏 − 𝒆𝒙𝒑(−𝟓𝟎 × 𝑷𝑫))] 
 (𝟏 − 𝒆𝒙𝒑(−𝟓𝟎))                            (𝟏 − 𝒆𝒙𝒑(−𝟓𝟎)) 

 :حيث

Exp.دالة أسية : 
PD.احتمالية التعثر : 

  حسابb  تعديل فترة الاستحقاق(Maturity adjustment :) 
 ق المعادلة التالية:( والمتمثل في تعديل فترة الاستحقاق وفbقامت لجنة بازل باحتساب )

Maturity adjustment (b) = (0.11852 - 0.5478. ln (PD)) 
 حيث: 

ln=5,847574757026 : اللوغاريتم الطبيعي 
 :حساب متطلبات رأس المال 

K= [LGD.N [
𝟏

√𝟏−𝐑
. 𝐆(𝐏𝐃)+√

𝐑

𝟏−𝐑
. 𝐆(𝟎.𝟗𝟗𝟗)] − 𝐏𝐃.𝐋𝐆𝐃].

𝟏+(𝐌−𝟐.𝟓).𝐛.𝐏𝐃

𝟏−𝟏.𝟓.𝐛.𝐏𝐃
 

 حيث:
N :طبيعي. عشوائي لمتغير التراكمي التوزيع دالة 
G: القيمة العكسية للدالة  توضح التي الدالةN. 

PD.احتمالية التعثر عن الدفع : 

                                                                 
1 Ibid, p 64.  
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LGD :التعثر. حدوث الخسارة عند 
 الدنيا:  المتطلبات -ت

 ام أسلوباستخد من البنك حتى يتمكن استيفاؤها يجب التي الدنيا المعاييريمثل هذا المكون 
 .1التصنيف الداخلي

 قياس مخاطر السوق: .1
الميزانية  خارج أو داخل البنود في الخسائر مخاطر على أنها السوق مخاطر لجنة بازل عرفت

 تقلبات في كل منال مخاطر  :يلي ما المخاطر هذه السوق، وتشمل أسعار في التحركات عن والناتجة
المحافظ الاستثمارية، أسعار السلع، اضافة الى أسعار صرف  أسعار الفائدة، أسعار الأسهم التي تتضمنها

 العملات الأجنبية.
أما فيما يخص أساليب قياس مخاطر السوق فان هذه الأخيرة لم تعرف تغيرا كبيرا مقارنة بما جاء 

ومن بين ما نصت  1551خر تعديل في هذا الصدد سنة آفي مقررات اتفاقية بازل الأولى حيث تم ادراج 
السابقتين  إلى الشريحتين بالإضافة المال رأس إلى ثالثةاللجنة في هذه التعديلات اضافة شريحة عليه 
 طرحت والتي سنتين مدةل القروض المساندة في الثالثة الشريحة هذه وتتمثل المخاطر من النوع هذا لتغطية

 للخسائر ئزيهاحا تعرض لاحتمال نظرا السوق سعر أعلى من بعائد سندات على شكل من طرف البنك
 النوع هذا قياس لأن ونظرا 2البنك في حقوق المساهمين من في طبيعتها تقترب حيث البنك تواجه قد التي
 لقياس هذه الأخيرة هما المدخل فقد تم استحداث منهجين متطورة قياس توافر أنظمة يتطلب المخاطر من

 الداخلية. ومدخل النماذج المعياري
الإشرافية )البنوك  الجهات صلاحية من هو المنهجين من أي تياراخ وتجدر الاشارة على أن

البنوك التجارية مع إمكانية  تتبعها التي المخاطر إدارة وعمليات نظم مراجعة على المركزية(، اعتمادا
 .واحد في بعض الحالات وقت استخدام المنهجين في

 ( Standardized Approach)المنهج المعياري : 2.1

                                                                 
1 Basel Committee on Banking Supervision , International Convergence of Capital Measurement and Capital 

Standards , op.cit, pp 59-61.  

انعكاسات المتغيرات المعاصرة على القطاع المصرفي ودور البنوك المركزية، دراسة تحليلية وتطبيقية لحالات مختارة ن محمد علي، أحمد شعبا 2
 .291 -291، ص ص 2111، الدار الجامعية، الإسكندرية، من الدول العربية
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نهج بتقسيم مخاطر البنك حسب الوظائف الأساسية للبنك اذ يتم احتساب متطلبات يقوم هذا الم
رأس المال اللازم لتغطية كل من المخاطر التالية: مخاطر أسعار الصرف، مخاطر أسعار الفائدة، مخاطر 

 .1أسعار السلع، مخاطر أسعار الأسهم وذلك خلال فترة زمنية محددة

 اللازم لتغطية كل نوع من المخاطر المذكورة سابقا كالتالي: ويتم احتساب متطلبات رأس المال 

 :مخاطر أسعار الصرف 
لجنة  نصت الأجنبية والذهب وقد العملاتبتعامله  نتيجة يتعرض البنك  لهذا النوع من المخاطر

 رأس المال متطلبات ولحساب ر،لمقابلة هذه المخاط المال رأس من بجزء الاحتفاظ ضرورة على بازل
يتم في  الى مرحلتين ضرورة تقسيم ذلك على هذه الأخيرة نصت الصرف سعر مخاطر ة لمقابلةاللازم

تقوم المرحلة الثانية على في حين  حدة، على أجنبية عملة كل من البنك تعامل حجم المرحلة الأولى قياس
 العملات من البنك محفظة لها التي تتعرض هذه المخاطر بصفة اجمالية أي تحديد حجم المخاطر قياس

 من %8 بنسبة المخاطر من النوع هذا لمقابلة المال رأس اللجنة متطلبات حددت وقد والذهب، الأجنبية
 .الذهب مركز صافي إليه الأصول مضافا صافي

 :مخاطر أسعار الفائدة 
المالية سواء  الأدوات كل تقلبات أسعار الفائدة التي تمس في الأساس تتمثل هذه المخاطر في 

والمتغيرة ، أو عقود المشتقات كالخيارات،  الثابتة أسعار الفائدة ذات ةالمالي راقوالأو  ية كالسنداتكانت أول
 نوعين إلى الفائدة أسعار وتنقسم مخاطر 2العقود المستقبلية، عقود المبادلات اضافة الى العقود الآجلة

 كل فائدة أسعار تقلبات نع الناتجة المخاطرقياس مخاطر عامة في النوع الأول يتم  خاصة و مخاطر
لجنة  وضعت المخاطر من النوع هذا لمقابلة اللازمة المال متطلبات رأس ولتحديد ة حد على مالية أداة
بها، أما فيما يخص المخاطر  الخاصة المخاطر لحساب فيه وزنا ترجيحيا يتم ضربها منها نوع لكل بازل

فائدة السائدة في السوق، ويمكن قياس هذه الأسعار  تقلبات عن الناتجة المخاطر العامة فيقصد بها تلك
الاستحقاقات والتي  المحددين سلفا من طرف لجنة بازل،  طريقة الأخيرة بالاعتماد على أحد الأسلوبين

                                                                 
1  philippe Jorion, Financial Risk Manager Hand Book, 2nd edition, Willey Finance, USA, June 2003, p 670. 
2 Soretha Beets , The Use of Derivatives to Manage Interest Rate Risk in Commercial Banks ,  investment 

Management and Financial Innovations, 2004, pp 60-61. 
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 Duration)وطريقة المدى الزمني  1(Maturity method) الأدوات المالية تعتمد على تواريخ استحقاقات

method)2 العمر الاقتصادي للأداة المالية. والتي تعتمد على 

 :مخاطر أسعار السلع 

تمويله لبعض المشاريع القائمة على اقتناء السلع   نتيجة يتعرض البنك  لهذا النوع من المخاطر
 في صعوبة والغاز الطبيعي...، باستثناء الذهب ويعتبر هذه المخاطر أكثر الزراعية، البترول كالمنتوجات

العرض  في ما يخص الموسمية بالتقلبات وشدة تأثره بقلة السيولة سوقها تها، نظرا لتميزقياسها مقارنة بنظيرا
القيمة الصافية  من %19نسبة  أساس على المخاطر من لهذا النوع المقابل المال رأس حساب والطلب ويتم

  .3للمراكز المفتوحة

 مخاطر أسعار الأسهم: 
 الفائدة تقريبا حيث تنقسم بدورها الى مخاطرتعامل مخاطر أسعار الأسهم نفس معاملة أسعار 

 ة في حين ترتبط المخاطر العامة بأسواق الأسهم التيحد سهم على كل أسعار تقلبات خاصة تنشأ عن
 الاحتفاظ بجزء ضرورةيتعامل البنك من خلالها بغض النظر عن نوع السوق، وقد نصت لجنة بازل على 

 هذه في المقابل المال رأس المخاطر، ويتم احتساب متطلبات هذا النوع من رأس مال البنك لمواجهة من
 ونسبة السوق الخاصة، لمخاطر بالنسبة من الأسهم نوع كل مركز صافي من %1نسبة  أساس على الحالة
 4.السوق العامة لمخاطر بالنسبة الأسهم محفظة من 8%

 (:Internal Model Approach)منهج النماذج الداخلية  1.1

املة نماذج القياس الداخلية في حال توفرها على أنظمة متكتطبيق ك التجارية الانتقال الى يمكن للبنو 
لإدارة المخاطر اضافة الى قدرة هذه الأخيرة على التعامل مع مختلف انواع المخاطر بصفة عامة والمخاطر 

زية( ضف المركالسوقية على وجه الخصوص بصفة مستقلة ودون اللجوء الى الجهات الاشرافية )البنوك 

                                                                 
1Basel Committee on Banking Supervision , International Convergence of Capital Measurement and Capital 

Standards, op.cit, pp 171- 172.  
2 Ibid, p 173. 

 . 11، ص2119، المعهد المصرفي المصري، : مخاطر الائتمان، مخاطر السوق، المخاطر التشغيلية1مقررات بازل حسن ناصر،  3
4 Basel Committee on Banking Supervision , International Convergence of Capital Measurement and Capital 

Standards, op.cit, pp 176- 179. 
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الى ذلك امتلاك البنوك لكوادر مؤهلة بصفة كافية وقادرة على استخدام نماذج القياس المتطورة والمعقدة في 
 آن واحد.

هذا الأخير يقوم بتحديد احتمال ، 1(VAR)ويعتمد هذا المنهج على مفهوم القيمة المعرضة للخطر 
لسوق عن طريق اتباع طرق احصائية وعند تعرض البنك لخسائر مستقبلية نتيجة لتعرضه لمخاطر ا

محددة مسبقا من طرف لجنة بازل وخلال فترة زمنية محددة، بغية ( Confidence Level)مستويات تأكد 
 لأسلوب طبقا السوق مخاطر لمقابلة به الاحتفاظ الواجب المال رأس حساب ويتم تحديد الخسائر المحتملة.

(VAR ) من ثلاثة أضعاف القيمة المعرضة للخطر %1على أساس أنه أكبر أو يساوي (VAR) والمحسوبة ،
 (VAR)القيمة المعرضة للخطر لمدة امتلاك تعادل عشرة أيام، ولحساب  %55عند درجة تأكد تساوي 

 يمكن استعمال أحد الطرق التالية:

 : (Standard deviation)أسلوب الانحراف المعياري 

الأصول المالية عن المتوسط وخاصة عوائد تشتت  قيم أساس على (VAR) قيمة حساب فيه يتم
في حالة التوزيع الطبيعي للمتغيرات ويعتبر الانحراف المعياري من مقاييس التشتت، اذ كلما ارتفعت قيمه 
كلما زاد الانحراف عن معايير النزعة المركزية )المتوسط الحسابي، المنوال، الوسط الحسابي(، وهذا يعني 

 .2تفاع مستويات الخطرفي مجال المالية ار 

 :(Historical simulation) أسلوب المحاكاة التاريخي

يمكن تعريف المحاكاة بأنها أسلوب رياضي يعتمد في جوهره على تقليد العمليات المعقدة والمتتالية 
. قة محوسبةبطريوتنفيذها  مدة زمنية معينة من أجل معالجة المشاكل الرياضية والتي حدثت في الواقع خلال

ويرتكز هذا الأسلوب في عمله على تداخل عدة أنواع من العلاقات الرياضية والمنطقية الضرورية لوصف 
بناء على  (VAR) القيمة المعرضة للخطر حساب ويتم وفق هذا الأسلوب .3سلوك الظاهرة المراد محاكاتها

 سبقامحددة م ل فترات زمنيةأصول المحفظة الاستثمارية وهذا بالمقارنة مع نفس الأسعار خلا أسعار تغير

                                                                 
1 R. Tyrrell Rockafellar, Stanislav Uryasev, Conditional value-at-risk for general loss distributions , Journal of 

Banking & Finance, issue 26, 2002, p 1444.  

 
 .111، ص رهمرجع سبق ذكحياة نجار،  2

3 J. Banks et al, Discrete-Event System Simulation, Prentice Hall, 2001, p 03. 
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 حملختبارات التايتم اخضاع تلك المحافظ الاستثمارية الى سلسلة من  نأ على لا تقل عن سنة واحدة،
(scenarios Stress.)1 

 :(Monte-Carlo simulation) أسلوب محاكاة مونتي كارلو

ص ت المالية وبالأخيعتبر أسلوب مونتي كارلو من أبرز استخدامات المحاكاة في مجال الرياضيا
في قياس المخاطر المالية المختلفة، حيث يستخدم هذا الأسلوب في تقييم وتحليل الأدوات المالية المركبة 

 قيمتها، على تؤثر التي اليقين عدم حالة من مختلفة حافظ الاستثمارية وهذا عن طريق محاكاة مصادرموال
القيمة  رالمتوصل اليها، فيمكن مثلا تقدي النتائج من وعقيمتها انطلاقا من مجم متوسط تحديد ذلك تم بعديل

أصول المحافظ الاستثمارية المملوكة من طرف البنوك  أسعار أساس تغير لىع (VAR) المعرضة للخطر
. كما يمكن 2التجارية وهذا بالاعتماد على تقديرات احتمالية لأسعار السوق، سواء بالارتفاع أو الانخفاض

 واستخدام مدنال في تدفق الحركة و المخزون مستويات  دراسة في بنجاح كارلو ونتيم أسلوب أيضا تطبيق
 الصيانة... الخ. تحديد سياسات وفي الطائرات في الممرات

 قياس المخاطر التشغيلية:   .3
يبدي المسئولون في البنوك الكبرى تخوفا شديدا بشأن مطالبة المقترحات الجديدة بتجنيد رؤوس 

اجهة مخاطر التشغيل. ويقصد بالمخاطر التشغيلية حسب لجنة بازل مجمل الخسائر أموال إضافية لمو 
المباشرة أو غير المباشرة التي يمكن أن تترتب عن عدم كفاءة أو فشل عمليات التشغيل الداخلية وضعف 

ة الخارجية ئأداء العاملين والأنظمة المطبقة فضلا عن الخسائر المباشرة أو غير المباشرة المتصلة بتأثير البي
مع استبعاد المخاطر الاستراتجية والمخاطر المتعلقة بسمعة البنك، ويرى العديد من المحللين والمسئولين 

من صعب ي مامبالبنوك أن هذا التعريف لم يوضح على وجه التحديد المقصود بالخسائر غير المباشرة 
سع ليشمل أن يت لمخاطر التشغيل يجب قياس تلك الخسائر. كما يرى البعض الآخر أن هذا التعريفعملية 

 .3المخاطر المتعلقة بالأضرار التي قد تلحق بسمعة البنك

                                                                 
1 Basel Committee on Banking Supervision , International Convergence of Capital Measurement and Capital 

Standards , op.cit, p 197. 
2 D. Kroese et al, why the monte carlo method is important today, Wiley interdisciplinary reviews: 

computational statistics, volume 6, issue 6, Nov/Dec 2014, pp 386-392.  

منشورة،  ر، رسالة دكتوراه غيأثر مخففات مخاطر الائتمان على قيمة البنوك، دراسة تطبيقية على البنوك التجارية الأردنيةمحمد داود عثمان،  3
 . 22، ص 2111
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 لثانيةا ويعد ادراج المخاطر التشغيلية من الأمور الجديدة التي نصت عليها مقررات اتفاقية بازل
مع اعطاء التشغيل  مخاطر لمواجهة المال متطلبات رأس لحساب مختلفة أساليب ثلاثة اللجنة وحددت

عملياتها، حيث نجد كلا من طريقة  وتعقد نشاطها لطبيعة الحرية للبنوك في تطبيق المنهج المناسب وفقا
 .1أساليب القياس المتقدمةالمعياري اضافة الى منهج المنهج  المؤشر الأساسي،

 :(Basic indicator approach) طريقة المؤشر الأساسي 2.3

 هذه الأخيرة جزافيا وتعتبر التشغيل مخاطر لتغطيةاللازم  المال سرأ تحديد يتم حسب هذه الطريقة
 مخاطر لمقابلة المال رأس بجزء من الاحتفاظ على الأسلوب هذا يقوم اذ، الأخرى مقارنة بالمداخل الأبسط
 إجمالي متوسطمضروبة في   αب  لها يرمز السلطات الرقابية تحددهاجزافية  مئوية نسبة يعادل التشغيل

يتم و  السابقة مع استثناء السنوات التي حقق فيها البنك ناتجا سالبا الثلاث السنوات خلال ج الخام للبنكناتال
 :2احتساب هذا المؤشر كالتالي

KBIA= α.∑
𝐦𝐚𝐱 [𝟎,𝑮𝑰𝒋]

𝐦𝐚𝐱 [𝟏,𝒏]

𝟑
𝒋=𝟏  

BIAK: التشغيل وفق طريقة المؤشر الأساسي. مخاطر لمواجهة المال متطلبات رأس 
α:  19نسبة مؤوية محددة من طرف اللجنة ب%. 

max GI: ثلاث سنوات شريطة أن يكون موجبا. خلال ناتج الخام للبنكال إجمالي متوسط  
N: .عدد السنوات التي حقق فيها البنك ناتجا اجماليا موجبا 

 ويعتبر هذا المنهج من أكثر طرق قياس المخاطر التشغيلية في البنوك صغيرة الحجم وهذا يعود
ن لجنة بازل قد اقترحت أ، وتجدر الاشارة 3لبساطته واقتصاره على معامل واحد محدد مسبقا من طرف اللجنة

لتستبدل  2115تعديلات جوهرية على هذه الطريقة حيث سيتم التخلي عن هذه الأخيرة مع انطلاق سنة 
 .4بمنهج آخر أكثر ملائمة لعملية قياس المخاطر التشغيلية

                                                                 
1 Basel Committee on Banking Supervision , International Convergence of Capital Measurement and Capital 

Standards, op.cit, p 144.  
2 Ibid, pp 144-145. 

، سطينسبل إدارتها في حالة البنوك العاملة في فلالمخاطر التشغيلية حسب متطلبات بازل الثانية: دراسة لطبيعتها و مصطفى صالح أبو صلاح،  3
 . 42، ص 2111رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير، تخصص ادارة أعمال، جامعة بير زيت، فلسطين، 

4 Basel Committee on Banking Supervision , Operational risk- revisions to the simpler approach: consultative 

document, Bank for International Settlements, October 2014, pp 02-16. 
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 : (Standardized approach)اري المنهج المعي 1.3

لتحديد متطلبات رأس المال لمقابلة المخاطر التشغيلية حسب هذا المنهج ينبغي على البنوك التجارية 
 تقسيم مجمل نشاطاتها حسب أصناف خطوط النشاط المبينة في الجدول التالي:

 الخاصة بمختلف خطوط أنشطة البنك β: معاملات  (3-2) الجدول رقم

 Iβ النشاطخطوط  

 %11 تمويل الشركات 2
 %11 التجارة والمبيعات 1
 %12 مصالح الزبائن الخاصة 3
 %19 مصالح الزبائن التجارية 4
 %11 السداد وتسويات السندات التجارية 5
 %19 خدمات الايداع والودائع الائتمانية 6
 %12 ادارة الأصول 7
 %12 أعمال السمسرة بالتجزئة 2

Source: Circulaire- FINMA 2008/21,Risques opérationnels – banques, 2008, p7. 

حساب  طريق عن نهجلمهذا ال وفقا المال لمقابلة المخاطر التشغيلية رأس متطلبات حساب ويتم
السابقة مع استثناء السنوات التي حقق فيها البنك  الثلاث السنوات خلال ناتج الخام للبنكال جماليا  متوسط
 %11و %12محصور بين  (iβ( وضرب حاصله في معامل ثابت )iسالبا وهذا لكل خط أعمال )ناتجا 

 :1كما هو موضح في المعادلة التالية

Ksa=
𝟏

𝟑
.∑ 𝐌𝐀𝐗[𝟎, ∑ 𝐆𝐈𝟖

𝐣=𝟏
𝟑
𝐣=𝟏 j,i. 𝛃𝐢] 

 :حيث

i,jGI :ناتج الخام للبنك الخاص بخط نشاط محدد بالنسبة لسنة محددة.ال إجمالي متوسط 

 iβ: .نسبة مؤوية ثابتة ومطبقة في كل البنوك بالنسبة لخط نشاط محدد 

                                                                 
1 Basel Committee on Banking Supervision , International Convergence of Capital Measurement and Capital 

Standards, op.cit, p 147. 
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ة لهذا وية المقابلئفي حال كانت حصيلة ضرب اجمالي الدخل بالنسبة لخط معين في النسبة الم
إجمالي  موجبة وبالتالي سيكون تكون قد والتي الأخرى نشاطلحصيلة خطوط اإضافتها ل سيتم الأخير سالبة
 الدمج حصيلة كانت إذا أما .ال المقابل للمخاطر التشغيلية حسب هذا المنهج  موجبًاالم متطلبات رأس

 .الحساب من ناتجا خاما سلبيا وات التي حقق فيها البنكالسن يتم استبعاد فإنه سالبةخطوط النشاط لكافة 
 (:Advanced Measurement Approach) أساليب القياس المتقدمةمنهج  3.3

وتعريف  لتحديد ملائمة أكثر تعتبر كما السابقة الطرق من تقدما أكثر بأنها ةالطريق هذه تتميز
 تعرض حجم وتقييم البنوك حيث أتاحت لجنة بازل للبنوك التجارية امكانية تحديد في التشغيلية المخاطر

ايير عالتشغيلية عن طريق استخدام نظم داخلية خاصة بالبنك دون سواه، مع مراعاة بعض الم للمخاطر البنك
النوعية )امتلاك نظام فعال لإدارة المخاطر التشغيلية، تخصيص الأموال الخاصة الى الوحدات الرئيسية، 

لمخاطر ا ، امتلاك قاعدة بيانات تخص الخسائر التشغيلية، اخضاع نظام ادارةتدوين الخسائر بصفة منتظمة
متوقعة وغير ال ير الكمية )ادراج الخسائر( بالإضافة الى المعايالى التدقيق الداخلي والخارجي بصفة دورية

 1المتوقعة في عملية تحديد متطلبات رأس المال، تحديد مختلف مصادر المخاطر التشغيلية المحتملة(
المفروضة من طرف السلطات الرقابية وفي حالة حصول البنك على موافقة السلطات الرقابية من أجل 

رأس المال اللازم لمقابلة المخاطر التشغيلية يعتبر هذا الأخير استخدام نظام داخلي يسمح بتحديد متطلبات 
ملزما بتطبيق طرق القياس المتقدمة من أجل تحديد هذه المتطلبات ولا يمكنه بأي حال من الأحوال الرجوع 

، المنهج المعياري( إلا بعد الحصول على موافقة طريقة المؤشر الأساسيالى تطبيق الطرق السابقة )
  2رقابية المخولة قانونا بذلك.السلطات ال

من أجل تحديد نموذج داخلي للقياس اقترحت لجنة بازل تحديد أربعة أنواع من المعلومات يمكن 
تصنيفها في مجموعتين أساسيتين الصنف الأول يضم ما يسمى بالمعلومات التاريخية وتحتوي بدورها على 

ه رجية  في حين يضم الصنف الثاني ما يمكن تسميتالبيانات المتعلقة بالخسائر الداخلية والخسائر الخا
بالمعلومات المستقبلية محتملة الحدوث وتقوم بدورها على تحليل سيناريوهات الأحداث محتملة الحدوث 

 .3اضافة الى تحليل البيئة الخارجية وعوامل الرقابة الداخلية

                                                                 
1 Ibid, p 151. 
2 M. Tiesset, P. Troussard, Capital Règlementaire et capital économique, revue de la stabilité Financière, N°7, 

Novembre 2005, P.70 
3 Frantz Maurer, Les développements récents de la mesure du risque opérationnel , Congrès AFFI, 5448, p5.  
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 س المال لمقابلة المخاطرأوقد اقترحت لجنة بازل عدة طرق يمكن على أساسها تحديد متطلبات ر 
نجد من بينها الطريقة القائمة على معايير  (AMA)التشغيلية في اطار منهج أساليب القياس المتقدمة 

 اطار هذه الطريقةاذ يتم في  (. pproachAeasurement Mnternal I)الخاصة بالبنك نفسه  -القياس الداخلية
من  خط ( بطريقة منفصلة ولكلExpected Loss) متوقعةاحتساب متوسط الخسارة أو ما يسمى بالخسارة ال

يمكن تحديد العلاقة كما  .(Standardized Approach)ٍخطوط النشاط المبينة سابقا في المنهج المعياري 
  :يةوفق العلاقة التالبين الخسائر المتوقعة ومتطلبات رأس المال اللازم لمقابلة المخاطر التشغيلية 

Kij= γ ij.ELij 

Kتطلبات رأس المال اللازم لمقابلة المخاطر التشغيلية.: م 
γ (Gamma :).معامل عشوائي يحدد العلاقة الموجودة بين الخسائر المتوقعة وكيفية قياس المخاطر 

EL.الخسائر المتوقعة : 
i.خطوط أعمال البنك المحددة سابقا في المنهج المعياري : 
j نشاط: المخاطر التشغيلية المقابلة لكل خط. 

 1عن طريق العلاقة التالية: (EL)في حين يتم تحديد الخسائر المتوقعة 
ELij=EIij.PEij.LGEij 

 حيث:
 EI( :Exposure Indicators ) مؤشرات التعرض للمخاطر لكل خط من خطوط النشاط وتحدد من طرف

 السلطات الرقابية.
 PE(:Probability of Event )ر تشغيلية.احتمالية وقوع حدث ما ينجم عنه مخاط 

LGE( :Loss Given Event ).الخسائر الناتجة في حالة وقوع الحدث 
 المال: رأس لكفاية الرقابية المراجعةالفرع الثاني: 

شجيعها تتقوم السلطات الاشرافية والرقابية في مختلف الدول بمتابعة البنوك التجارية وتحرص على 
 تي من الممكن أن تواجهها.تجنب المخاطر الالمخاطر من أجل  إدارة أساليب أفضل استخدام على

الداخلية  النظم وضع في البنك إدارة مسؤولية على المال رأس كفاية لإطار الثانية الدعامة وتؤكد
لأخير، في امخاطر التي يحتمل أن تواجه هذا ال الكافية لتغطية مختلفتحديد المتطلبات و  المال رأس لتقييم

                                                                 
1 Elias Karam, Measuring and managing operational risk in the insurance and banking sectors , PhD thesis, 

Université Claude Bernard, Lyon 1,  submitted on august 2014, p 21. 
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 المحيطة المخاطركفاءة هذه الأنظمة في قياس  مدى على تقييم فيةالإشرا السلطات حين يقتصر دور
 التي المال رأس قيمة بين القائمة العلاقة اللجنة تدركحيث  في حالة الضرورة. والتدخل بأنشطة البنوك

ى مستو  الداخلية على الرقابة وعمليات المخاطر إدارة وفعالية وقوة لمقابلة المخاطر المختلفة بنكال بها يحتفظ
 المخاطر لعلاج الوحيد الخيار باعتبارها المال رأس زيادة إلى النظر لا ينبغي فإنه ذلك ومع. هذا الأخير
 هذه المخاطر مع للتعامل أيضا فيها النظر يجب أخرى توفر وسائل في ظل بنكتواجه ال التي المتزايدة

 الداخلية. ات، تحسين الضوابطوالاحتياطي المخصصات مستويات وتقوية نظم إدارة المخاطر، دعم تقويةك
 مبادئ عملية المراجعة الرقابية: 

 للمبادئ كتكملة (Supervisory review) الرقابية للمراجعة رئيسية مبادئ أربعة بازل لجنة حددت
 المبينة في وقت سابق من الدراسة. الفعالة المصرفية للرقابة الرئيسية

 بنية مع بالعلاقة وذلك المال، رأس وكفاية لشمولية متقيي بعملية بنوكال المبدأ الأول: ضرورة قيام
 1أموالها رؤوس مستويات على للمحافظة بالإضافة الى امتلاك إستراتيجية مخاطرها،

الحالية  والبيئة المحتملة المخاطر مع تتناسق المال، رأس بمتطلبات البنوك التجارية تحتفظ أن يجب
 في عند تقديرها لمتطلبات رأس المال لمواجهة مختلف المخاطرالبنك  إدارة تأخذ أن للعمليات، اذ ينبغي

الخاصة  الإيرادات وطبيعة البنك لها يتعرض التي اعتبارها مجموعة من البيانات تتضمن حجم المخاطر
وكفاءة النظم الداخلية  والشكل القانوني التنظيمي هيكله اضافة الى وسيولته، والتزامات البنك البنك بنشاط

 مال رأس على على الحصول البنك ومقدرة المال ونوعية رأس الرقابة ونظم المخاطر في إدارة المستعملة
السائدة عند تقدير البنك  المساهمين، ضف الى ذلك الأوضاع الاقتصادية من والرقابة الدعم ومدى جديد

 لمتطلبات رأس المال.
بمستويات رسملة تفوق  ة على الاحتفاظالمبدأ الثاني: ضرورة الزام السلطات الاشرافية للبنوك التجاري

 2القانوني. المال لرأس الدنيا الحدود
 التي يتعرض لها والمخاطر الأنشطة وحجم نوعية في تغييرا تفرض قد المصرفية الأعمال أن حيث

 .بنكال مال رأس متطلبات على مما سيؤثر لا محالة بنكيةال

                                                                 
1 Basel Committee on Banking Supervision , International Convergence of Capital Measurement and Capital 

Standards, op.cit, pp 205- 209. 
2 Ibid, p 211.   
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 وخصوصا عاجلة قد تكون مكلفة لأغلب البنوك،ال بعض الحالات في المال رأس أن عملية زيادة كما
 عدد توفيرالمراقبين في هذه الحالة  ة، وينبغي علىالمطلوب الزيادة لتمويل السوق ظروف ملائمة عدم عند
 المال القانوني لرأس الدنيا بمستويات رسملة تفوق الحدود الاحتفاظعلى  لإلزام هذه البنوك الخيارات من

 : يلي الخيارات ما هذه وتتضمن
 1تفوق  معينة بنسبة بالاحتفاظ البنوك إلزام%. 
 المخاطر الخاصة به، بما لا  إدارة وقدرة مخاطره حجم حسب بالبنك، خاصة مستهدفة نسب وضع

 .%1يقل عن 
 البنك. بأهداف الخاصة المراحل تقييم 

والخاصة بتقييم متطلبات الأنظمة الداخلية للبنوك التجارية  بمراجعة المراقبين المبدأ الثالث: ضرورة قيام
اضافة الى التأكد  حيازتها، في الموجود المال رأس ونوعية المال رأس واستراتيجيات المال رأس كفاية
 1المال. لرأس الرقابية بالنسبة الالتزام على هذه الأخيرة قدرة من 

ه العملية كما هذ لنتائج قبول هناك يكن لم إذا مناسبة، رقابية بإجراءات المراقبون يقوم أن يجب
القيام بعملية المراجعة،  عند الاعتبار في كل بنك تطور ودرجة وحجم أنشطة طبيعة أخذ يتم أن يجب
 2من: مزيجا تتضمن أن الدورية للمراجعة ويمكن
 المواقع. في والتفتيش الفحص 
 مكتبية. مراجعة 
 البنك. إدارة مع مناقشات 
 الخارجيين. المراجعين أعمال مراجعة 
 دورية. ريرتقا إعداد 

 ما دون إلى المال رأس هبوط لمنع مبكرة، مرحلة في للتدخل المراقبون يسعى أن المبدأ الرابع: يجب
 المراقبون بإلزام المصارف يقوم وأن .المصرف لها المعرض المخاطر لمواجهة المطلوبة الدنيا الحدود
 3.للمصرف مالال رأس تعديل على تساعد ذلك، لعلاج سريعة إصلاحية إجراءات باتخاذ

                                                                 
1 Basel Committee on Banking Supervision , International Convergence of Capital Measurement and Capital 

Standards, op.cit, pp 209- 211. 
2 B. Colmant, V. Delfosse, J. P. Peters, B. Rauis, Les accords de Bale 2 pour le secteur bancaire, Larcier, 

Bruxelles, 2OO5, p191. 
3Basel Committee on Banking Supervision , International Convergence of Capital Measurement and Capital 

Standards, op.cit, p 212 
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القديم على  الاتفاق عدم قدرة  الجديد، المال رأس كفاية لمعيار إعدادها عند بازل لجنة لاحظت
 إلى يهدف الجديد فإن الإطار ولذا البنوك، لها تتعرض قد التي الصعوبات أو بالأزمات للتنبؤ آلية توفير
 الرقابية والوسائل الإجراءات بحيث تتمكن الرقابة إجراءات في النظر إعادة على الرقابية السلطات تشجيع
 المال مستوى رأس واقتراب البنوك كانخفاض تواجهها أن المحتمل من التي المصاعب تحديد من الجديدة

 قبل التصحيحية الإجراءات اتخاذ بهدف متقدمة الأدنى وهذا التدخل ينبغي أن يكون في مرحلة الحد من
 عند للتدخل مناسب أسلوب تبني المراقبين عاتق على يقع ذلك وعلى الأزمات، أو المشاكل هذه حدوث

 الضرورة.
 الفرع الثالث: انضباط السوق:

، ويقصد (Market Discipline)تتعلق الدعامة الثالثة لاتفاقية بازل الثانية على مبدأ انضباط السوق 
 تمكني ة وفي الوقت اللازم والتبهذا المبدأ توافر المعلومات المالية وغير المالية على حد سواء بصفة دقيق

علقة المت والمخاطر البنوك تحديد دقيق وكامل لأنشطة إجراء من في الصناعة المصرفية المشاركين مختلف
 .1بها

بها ن يمتلك المراقبون صلاحيات واسعة يمكنهم بموجأوحتى يتم الوصول الى انضباط السوق ينبغي 
الية وغير المالية الخاصة بها عن طريق نشر تقارير مالية مطالبة البنوك بالإفصاح عن المعلومات الم

دورية تبين السياسات المحاسبية المتبعة، المركز المالي، الأداء المالي، استراتجيات ادارة المخاطر وآليات 
تطبيقها، درجة التعرض للمخاطر، طرق تغطية وتدنية المخاطر، وتسمح عملية الافصاح للمشاركين بتقييم 

 تعلق بالنقاط التالية: يت الأساسية فيما المعلوما
 هيكل رأس المال: .2

ينبغي على البنوك التجارية أن تقدم افصاحا كاملا ودوريا عن مكونات هيكل رأس مالها وخصوصا فيما 
 يتعلق بالنقاط التالية:

 المبتكرة الأدوات وخاصة الرأسمالية، الأدوات لكافة الرئيسية الخصائص عن للمعلومات ملخص 
 .2)ما يسمى بالإفصاح النوعي( ةهجينال الرأسمالية لأدواتوا

                                                                 
حول  ثالملتقى الدولي الثال، مع الاشارة لحالة الجزائر، مقررات بازل وأهميتها في تقليل المخاطر البنكية بودي عبد القادر، بحوصي مجدوب، 1

 .1ص  ، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر،2111نوفمبر 21 -29، -آفاق وتحديات -استراتيجية ادارة المخاطر في المؤسسات
2 Basel Committee on Banking Supervision , International Convergence of Capital Measurement and Capital 

Standards, op.cit, p 230. 
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 بصفة مستقلة  الشريحة مكونات نتبيان قيمة كل بند م مع الأولى الشريحة مكونات مال رأس قيمة
)رأس المال المدفوع من الأسهم العادية، الاحتياطات، الحصص المستثمرة في ملكية المنشآت 

ت الرأسمالية الأخرى، رأس المال الفائض من شركات التأمين، التابعة، الأدوات المبتكرة والأدوا
 المبالغ المخصومة من الشريحة الأولى(.

 الثانية والثالثة )رأس المال المساند( اضافة الى المبالغ المخصومة  الشريحة مكونات مال رأس قيمة
 من رأس المال الشريحة الثانية والثالثة.

 كفاية رأس المال وطرق تحديده: .1
 ضافة الى الافصاح عن مكونات رأس المال تبقى البنوك التجارية مطالبة بالإفصاح عن كيفيةبالإ

لموصى ا لمتطلبات رأس المال اللازم لمواجهة مختلف المخاطر ومدى التزامها باحترام الحدود الدنيا تحديدها
 :1المال النقاط التالية رأس بها من طرف لجنة بازل ويتضمن الافصاح عن كفاية

 الافصاح  والمستقبلية الحاليةه أنشطت لمساندة همال رأس كفاية تقييم في بنكال أسلوب عن لخصم(
 النوعي(.

 المحافظ الاستثمارية الخاضعة للأسلوب  الائتمانية لمخاطراللازمة لمقابلة ا الرأسمالية المتطلبات(
لسكنية، قروض ، رهن العقارات اIRB، المحافظ الخاضعة لمنهج التصنيف الداخلي معياريال

 (.التجزئة، حقوق الملكية، الجهات السيادية والمصارف
 السوقية. لمخاطراللازمة لمقابلة ا الرأسمالية المتطلبات 
 التشغيلية. لمخاطراللازمة لمقابلة ا الرأسمالية المتطلبات 
 .نسبة كفاية رأس المال الاجمالي 

 المطلب الثالث: تقييم اتفاقية بازل الثانية:
ر المعدل لكفاية رأس المال اضافة جديدة لنظم قياس وادارة المخاطر المصرفية الدولية قدم الاطا

لنظام سلامة وأمان ا على المستوى الدولي ما ساهم بقسط وفير في تحقيق الاستقرار المصرفي وضمان
ظل  يالمصرفي العالمي. وسيتم التطرق في هذا الجزء من الدراسة الى ايجابيات وسلبيات هذا الإطار ف

 الممارسة العملية.

                                                                 
1 Basel Committee on Banking Supervision , International Convergence of Capital Measurement and Capital 

Standards, op.cit, p 231. 
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 الفرع الأول: ايجابيات اتفاقية بازل الثانية: 
 يمكن تلخيص أهم ايجابيات الاطار المعدل لكفاية راس المال في النقاط التالية:

تضمن الاطار المعدل للملاءة المالية تحسينا وتطويرا شمل كافة الجوانب تقريبا لعل أهمها يتمثل  .1
دارة المخاطر الائتمانية، اذ تضمنت هذه الاتفاقية تغييرا جذريا في في تحسين سياسات ومناهج ا

كيفية احتساب هذه المخاطر،  فقد تم التخلي عن مناهج القياس المتبعة في النسخة الأولية للاتفاق، 
واقترحت لجنة بازل في المقابل مدخلين اساسيين لقياس مخاطر القروض، ارتبط المدخل الأول 

ية للمقترضين والمقدمة من طرف وكالات التصنيف الدولية، في حين تضمن بالتصنيفات الخارج
المدخل الثاني طرقا تقوم على تصنيف المخاطر الائتمانية داخليا، أي من طرف البنك نفسه وهو 

 ما أضفى مرونة كبيرة على مناهج قياس المخاطر الائتمانية.
تبار في الاتفاقية الأولى، نذكر منها اضافة مخاطر مصرفية جديدة لم تكن مأخوذة بعين الاع   .2

بل، ، مخاطر الطرف المقاالتركزعلى سبيل المثال المخاطر التشغيلية، مخاطر التعرضات، مخاطر 
 .1مخاطر التعامل بالمشتقات المالية وعقود التوريق

قل نتضمنت اتفاقية بازل الثانية طرقا جديدة لإدارة المخاطر الائتمانية، نذكر منها مثلا عملية  .3
 .2(Risk mitigation) وعملية تخفيف الخطر ،(Risk transfer)الخطر 

قدمت اتفاقية بازل نظرة متكاملة لإدارة المخاطر، اذ جاءت هذه الأخيرة لتلافي النقائص والعيوب  .4
التي ظهرت على الاتفاقية الأولى بعد تطبيقها من طرف بنوك الدول الأعضاء، فلم تقتصر هذه 

ة على تحديد المتطلبات الدنيا لرأس المال فقط بل وامتدت لتشمل مبدأين اضافيين الاتفاقية الجديد
تمثل أولهما في عمليات المراجعة الرقابية حيث تضمن هذا الأخير قواعد يتم الاسترشاد بها من 
طرف البنوك التجارية من أجل تحقيق رقابة أكثر فاعلية، هذا بالاضافة الى العمود الثالث للاتفاقية 

القائم على مبدأ انضباط السوق حيث تعتبر البنوك التجارية بموجبه مجبرة على تقديم المعلومات و 
المالية المتعلقة بنشاطاتها المختلفة الى الفاعلين في الصناعة المصرفية كالمساهمين والمودعين 

 .  3وهيئات الرقابة الوطنية...الخ

                                                                 
1 Simon Gleeson, International Regulation of Banking: Capital and Risk Requirements , second edition, 

Oxford university press, 2012, pp 08-09. 
2 Basel Committee on Banking Supervision , credit risk transfer, Bank of International Settlements, july 2008, 

pp 04-15. 
 . 115، ص مرجع سبق ذكره ،2114 حياة نجار، 3
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 .1البنكي العمل في جديدة ليةما أدوات وتطوير البنكي، الاستقرار ركائز تعزيز .9
مناهج  س المال علىأالغاء التمييز في التعامل بين دول العالم حيث ارتكز الاطار المعدل لكفاية ر  .1

قه تاح هذا الأخير للبنوك الراغبة في تطبيأأكثر مرونة لقياس المخاطر المصرفية المختلفة، حيث 
طر المصرفية، وما على البنوك إلا اختيار مجموعة كبيرة من الخيارات فيما يخص طرق قياس المخا

 2الطريقة الأكثر ملائمة بناء على خصائصها وطبيعة نشاطاتها.
 الفرع الثاني: سلبيات اتفاقية بازل الثانية: 

على الرغم من ايجابيات الاتفاقية سابقة الذكر الى انها لم تخلو من النقائص، الأمر الذي مهد 
 تفاقية، وسيتم تلخيص اهم الانتقادات التي مست الاتفاقية في النقاط التالية: لظهور النسخة الثالثة من الا

تعدد وتعقد مناهج قياس المخاطر الائتمانية المقترحة من طرف لجنة بازل في اطار النسخة الثانية  .1
 ة وعلىتتيح هذه الأخير  من الاتفاقية صعب من عملية تطبيقها خاصة في البنوك الناشئة، اذ  لا

 .3لمختلفةا للبنوك بالنسبة الائتمان مخاطر تقديرات بين للمقارنة موحدا أساسا 1511 عاييرم عكس
صبحت البنوك بموجب هذه الاتفاقية مجبرة على الاحتفاظ أارتفاع التكلفة الرأسمالية، حيث  .2

بمخصصات رأسمالية أعلى من تلك المحددة في الاتفاقية الأولى، وهذا بغية مواجهة المخاطر 
فية المدرجة في هذه الاتفاقية المعدلة كالمخاطر التشغيلية ومخاطر التركز ومخاطر الطرف الاضا

 المقابل...الخ.
احجام البنوك الكبرى عن اقراض الدول الفقيرة نظرا لارتفاع اوزان مخاطرها حيث حددت لجنة بازل  .3

 .4%191أوزان هذه الفئة بنسبة 
ق نوعا من الغموض واللبس في قياسها. وقد عرفت عدم تحديد المخاطر التشغيلية بشكل دقيق خل .4

 التي مباشرةال غير  أو المباشرة اتفاقية بازل الثانية المخاطر التشغيلية على أنها مجموع الخسائر
 العاملين أداء وضعف الداخلي، التشغيل عمليات( أعطال أو) كفاية عدم على تترتب أن يمكن

 .  5الخارجية ئةالبي بتأثير المتصلة المباشرة غير أو مباشرةال الخسائر عن فضلاً  المطبقة، والأنظمة
                                                                 

 .39ص  مرجع سبق ذكره،أحمد قارون،  1
2 Daniel Nouy, l’Economie du Nouveau Dispositif et les Conséquences de la Nouvelle Réglementation, Revue 

d’Economie Financière, volume 04, n° 73, Avril 2003, P108.  
 .41، ص مرجع سبق ذكرهماجدة أحمد شلبي،  3
 .31، ص مرجع سبق ذكرهأحمد قارون،  4

5 Basel Committee on Banking Supervision , Sound Practices for the Management and Supervision of 

Operational Risk , Bank of International Settlements, February  2003, pp 01-02. 
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اعتمدت اتفاقية بازل الثانية على تقييم هيئات التصنيف الائتماني الدولية كأحد المحددات الرئيسية  .9
لتحديد الأوزان النسبية المستخدمة في ترجيح مخاطر أصول البنوك وفق المنهج المعياري، لتبقى 

تبطة بمدى مصداقية هيئات التصنيف تلك، وهذا في ظل ضعف وعدم حياد دقة هذا المعيار مر 
 .  1روكالات التصنيف سابقة الذك

 المبحث الثالث: الأزمة المالية المعاصرة والانتقال الى اتفاقية بازل الثالثة.
خاطر متميزت اتفاقية بازل الثانية بكونها نظاما متكاملا لقياس المخاطر قائم على التحديد الدقيق ل

الائتمان، مخاطر السوق  والمخاطر التشغيلية وفق مجموعة واسعة من المناهج، اضافة الى تحديد معايير 
والممارسة من طرف سلطات الرقابة الوطنية وصولا الى ما يسمى بانضباط السوق المبني  المراجعة الرقابية

 .2ةلمشاركين في الصناعة المصرفيعلى توفير المعلومات المالية وغير المالية بصفة دقيقة لمختلف ا
بازل الثانية مثلت قاعدة صلبة لتحديد متطلبات كفاية رأس المال الخاص بالبنوك  ورغم أن اتفاقية

والمؤسسات المالية اضافة الى تطوير ممارسات الصناعة المصرفية، الا أنها كانت من بين الملامين في 
والتي اعتبرت  2111ى الأزمة المالية والمصرفية سنة ، اضافة ال2111حدوث أزمة الرهن العقاري سنة 

 لى ثلاثة مطالبإم تقسيم هذا المبحث . بناء على ما تقدم سيت1525الأشد في العصر الحديث منذ أزمة 
 تمسيين ، في حسابقة الذكرتضمن المطلب الأول سردا مفصلا لأسباب الأزمة المصرفية فرعية حيث سي

سيقوم الباحث ف أما في المطلب الثالث التعديلات التي مست اتفاقية بازل الثانية ابراز أهم في المطلب الثاني
 تفاقية بازل الثالثة.ساسية لاالأجوانب تحديد الب

 المطلب الأول: أسباب الأزمة المصرفية:
 هذه جعل تطبيق اتفاقية بازل الثانية من قصيرة فترة بعد الأزمة المالية والمصرفية حدوث إن
محل انتقاد واسع، حيث أظهرت الأزمة وجود ضعف كبير في أنظمة قياس المخاطر المتبعة من  الاتفاقية

 عميقة عجل بمراجعة ما طرف المؤسسات المالية، ونقصا فادحا في مستويات الافصاح المالي  وهو
ت الى ي أدوالمصرفية، ونورد في النقاط التالية الأسباب الرئيسية الت المالية والتشريعات للأنظمة وشاملة

 استفحال هذه الأزمة. 
 

                                                                 
 .35، ص مرجع سبق ذكرهماجدة أحمد شلبي،  1
 .9 ، صمرجع سبق ذكرهابراهيم الكراسنة،  2
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 أولا: تدني نوعية وتجانس رؤوس الأموال الخاصة:
 من الكافي المستوى على تتوفر العالم لا دول مختلف في البنوك أن العالمية المالية الأزمة كشفت

ه يمكن أن تواجه البنك في نشاطات المخاطر التي لمقابلة مختلف الجيدة النوعية ذات الخاصة الأموال
الأساسي  اذ تبين في أغلب الحالات عدم احتفاظ البنوك بقدر كافي من مكونات رأس المال 1المصرفية،
 الأسهم اضافة الى المصدرة والمدفوعة بالكامل الأسهم العادية تتضمن التي المساهمين حقوق في والمتمثلة 

المحتجزة، من أجل مواجهة مختلف  باحالمعلنة والأر  إلى الاحتياطات بالإضافة معينة لتحفظات الممتازة وفقا
 المخاطر البنكية.

 ثانيا: الادارة السيئة لبعض الأنواع الجديدة من المخاطر:
يثة للجنة بازل ضمن الاطار الجديدة لمتطلبات راس المال والرامية الى تكوين ثرغم المساعي الح

همال المصارف لبعض الأنواع الجديدة منظومة متكاملة لإدارة المخاطر المصرفية إلا أن هذا لم يمنع من ا
، والمتمثلة أساسا في المخاطر المالية 2111زمنة الرهن العقاري سنة أمن المخاطر والتي تزامن ظهورها مع 

 نظرا البنوك نشاط من هامة للتفاوض، المخاطر المرتبطة بالتعامل بالمشتقات المالية، والتي  شكلت نسبة
 المخاطر. لإدارة كوسيلة المشتقات السنوات الأخيرة، واستعمال في المالية وقالس عرفته الذي الكبير للتطور

 ثالثا: نقص الشفافية في عرض المعلومات:
بالرغم من تركيز اتفاقية بازل الثانية على اللبنة الثالثة والتي تضمنت شرط انضباط السوق إلا أن 

نتيجة  Transparency))السوق  فيما يتعلق بشفافية الأزمة المالية والاقتصادية الأخيرة قد بينت قصورا كبيرا
حد من وصول المعلومة الصحيحة لشتى الأطراف المتدخلة  مما ،2المصرفي الإفصاح كفاية مستويات عدم

في العمل المصرفي سواء تعلق الأمر بالمستثمرين، المحللين، وكالات التصنيف الدولية أو سلطات الرقابة 
 المستثمرين تضليل الى (Firm rating)فقد عمدت وكالات التصنيف العالمية الوطنية، اضافة الى ذلك 

 المؤسسات هذه أن يعني ما وهو .المخاطر عالية أصول على تحتوي لمحافظ مالية عال تقييم منح خلال من
 المغلوطة المعلومات لانعكاسات النظر دون الخاصة مصالحها خدمة إلى بالدرجة الأولى تسعى كانت قد

 المصرفي والاقتصاد. النظام على

                                                                 
، مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس، في الجزائريوآثارها المحتملة على النظام المصر  IIIاتفاقية بازل حياة نجار ،  1

 .211، ص 2113، 13العدد 
 .5، صمرجع سبق ذكره صالح مفتاح، فاطمة رحال، 2
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 رابعا: الاعتماد المفرط على المشتقات المالية:
، (Securitization)حاولت البنوك التجارية زيادة مستويات سيولتها عن طريق اللجوء الى التوريق 

لاله خ ويعتبر التوريق أحد المبتكرات المالية التي أصبحت من أهم أدوات الأسواق المالية الدولية اذ يتم من
 ,ABS)مالية تتمثل في العقود المشتقة نذكر منها على سبيل المثال  أصول إلى تحويل أصول البنك الحقيقية

RMBS, CMBS)1 قابلة غير مالية حقوق تحويل أي المال، أسواق في إلى المستثمرين بيعها إعادة يمكن 
 عينية ضمانات إلى تستند أوراق وهي لللتداو  تطرح جديدة مالية أوراق سائلة( كالقروض إلى للتداول )غير

أعلى من العوائد التي   نقدية مالية مما ينقص من خطر تدني تصنيفها، اضافة الى اصدارها لتدفقات أو
العام بالوفاء  الالتزام على المدين بمدى مقدرة تصدرها الأصول الحقيقية السابقة والتي تكون مضمونة فقط

  2بالدين.
أنها  حيث المخاطر، من تخلو لا أنها إلا المالية، بالمشتقات التعامل افعودو  مزايا من وبالرغم

الأدوات المالية  في مثيلاتها من أعلى تعتبر عملها وطبيعة خصوصية في كامنة مخاطر على تنطوي
في  للبنوك صعوبات كبيرة إلى ويؤدي المخاطر، من جديدة لأنواع يؤسس أن شأنه من ما وهو التقليدية،

 .3سليمة أسس إلى يستند لا مدروس غير بشكل الأدوات هذه مالاستع حال
 خامسا: تزايد المديونية وانخفاض معدلات الرفع المالي:

 من مجموعة تأثير تحتالاقراض  في عمدت البنوك التجارية قبيل الأزمة المالية الى التوسع
 التقييم تتبع أسلوب والتي الأخيرةهذه  عمدت ، وهذا بحثا عن قدر كافي من الربحية حيثالمالية المتغيرات
المالي وتحقيق  أثر الرفع أجل زيادة من لتوظيفاتها أوزان مخاطر منخفضة منح إلى (IRB)للمخاطر  الداخلي

، الأمر الذي أدى الى سوء تقدير المخاطر المتعلقة بالائتمان 4مستويات عالية من المردودية الاقتصادية
  المتطلبات اللازمة لمقابلة هذه المخاطر. كفاية عدم بسبب وكالبن إفلاس عديدوهو ما تسبب في 

 
 

                                                                 
1 ABS :Asset-Backed Securities, RMBS: Residential Mortgage-Backed Securities, CMBS: Commercial 

Mortgage-Backed Securities. 
 . 237ص ،  2001القاهرة، والتوزيع، والنشر للطباعة دار غريب مصرفية، وتقنيات أدوات صادق، مدحت 2
 الجزائر، رة،بسكمحمد خيضر،  جامعة ،الاقتصادية العلوم في ماجستير مذكرة ،البنوك أعمال على وأثرها الإستراتيجية التغيير قوى ،خاطر طارق 3

 .113ص  ،2111
4 C. Thibierge, P. Thomas, L'Effet de levier Une relecture opérationnelle à destination des décideurs 

financiers d'entreprise, chambre de commerce et d'industrie de paris , 1997, pp 9-13.  
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 (:1,5المطلب الثاني: أهم التعديلات التي طرأت على اتفاقية بازل الثانية )اتفاقية بازل 
افلاس مجموعة كبيرة من البنوك  2111شهدت الفترة التي اعقبت الأزمة المالية والمصرفية سنة 

مليار  439ما يقارب  2111خسائر البنوك والمؤسسات المالية نهاية والمؤسسات المالية، حيث قدرت 
افلاسها مما دفع بالحكومة الأمريكية الى منحها مساعدة  AIGدولار، حيث أعلنت شركة التأمين الأمريكية 

، وتم وضع شركتي فريدي من رأس مالها %11مليار دولار أمريكي مقابل امتلاك ما يقارب  19تقدر ب 
، تحت الوصاية نظرا لعدم قدرة هذه الأخيرة على الوفاء (Fanny Mae)وفاني ماي  (Freddie Mac)ماك 

ليتم لاحقا امتلاك رأس ماله من ( Lehman Brothers)افلاس بنك ليمان  بالتزاماتهم المالية، كما تم اعلان
لأمريكية مثل المالية اليليه افلاس العديد من المؤسسات  طرف بنكي باركلايز البريطاني ونومورا الياباني،

 .(Goldman Sachs)وقولدمان ساكس  (،Morgan stanley)مورغان ستانلي 
على نشاط النظام المصرفي الدولي فقد  2111ونظرا لانعكاسات الأزمة المالية والمصرفية لسنة 

لأزمة، لتصبح ا ارتأت لجنة بازل تعديل اتفاقية بازل الثانية والتي تم اطلاقها قبل وقت قصير من بداية هذه
أكثر ملائمة لمتطلبات العمل المصرفي وفق المتغيرات المالية الجديدة، اذ كشفت هذه الأزمة عن وجود 
نقائص كبيرة في نظم ادارة المخاطر المصرفية الناجمة عن التطورات الاقتصادية الجديدة اضافة الى عدم 

 لمتضررةا المالية لخسائر المؤسسات جم الحقيقيالح اخفاء وتعمد السليم المالي الإفصاح بقواعد الالتزام
 عالمية. أزمة إلى امريكية من أزمة الأزمة وتحويل المتضررة، الدول دائرة توسيع إلى أدى مما الأزمة من
 الفرع الأول: تعديلات اتفاقية بازل الثانية المتعلقة بالدعامة الأولى )كفاية رأس المال(:    

لجنة بازل مجموعة من التحسينات على اتفاقية بازل الثانية وهذا من اقترحت  2115بداية من سنة 
، وسيتم عرض 2111أجل مواكبة المتغيرات الجديدة خصوصا ما تعلق بالازمة المالية والمصرفية لسنة 

 :1هم التعديلات المرتبطة بالدعامة الأولى المتضمنة لكفاية راس المالأ
 رية الناشئة عن عملية التوريق، خصوصا في حال طبقت رفع أوزان مخاطر متطلبات البنوك التجا

في تحديدها لكفاية راس المال اللازم لمواجهة المخاطر  (IRB)هذه البنوك منهج التصنيف الداخلي 
 الائتمانية.

                                                                 
1 Basel Committee on Banking Supervision , Enhancements to the Basel 2 framework, Bank of International 

Settlements , July 2009, pp 2-8.  
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  ،تطبيق نفس أوزان المخاطر السابقة والمتعلقة بمتطلبات البنوك التجارية الناشئة عن عملية التوريق
 التي تستعمل المنهج المعياري في عملية تحديد كفاية رأس المال. بالنسبة للبنوك

  ،ضرورة احترام البنوك لمجموعة من المعايير العملية عند قيامها بعملية تحليل مخاطر الائتمان
وهذا يعني أن هذه الأخيرة ستكون مجبرة على القيام بعملية تقييم داخلي لمخاطر القرض وعدم 

 وكالات التنقيط الخارجية. الاعتماد فقط على تصنيف
    عدم اعطاء أوزان مخاطر منخفضة بالنسبة لحقوق البنك من الأوراق المالية والمضمونة من

 طرف نفس البنك التجاري.
 للخطر المعرضة القيمة فرض معايير أكثر صرامة لحساب (VAR) تحديد غير ال نأ اعتبار على

ئيسية للأزمة المالية العالمية حيث لم يتم اضافة الدقيق لمخاطر السوق كان من بين المسببات الر 
 . 1551أي تحسينات فيما يخص كيفية تحديد هذه المخاطر منذ سنة 

  تحديد معامل تحويل القرض(Credit Conversion Factor) 91 في اطار عملية التوريق ب% 
 وهذا مهما كانت فترة استحقاق الالتزامات المترتبة عن البنك.

ضباط الثانية والثالثة )المراجعة الرقابية، ان تعديلات اتفاقية بازل الثانية المتعلقة بالدعامة الفرع الثاني:
 :1السوق(

بالإضافة الى التعديلات التي مست الدعامة الأولى لاتفاقية بازل الثانية، تم أيضا ادخال بعض 
يصها في الذكر والتي يمكن تلخالتحسينات والإضافات على العمودين الثاني والثالث من الاتفاقية سابقة 

 النقاط التالية: 
  ضرورة اجراء البنوك التجارية لاختبارات الضغط(Stress testing) ،بصفة منتظمة )على الأقل 

 على ة هذه البنوكقدر  مدى لتقييم مختلفة تقنيات وهذا عن طريق استخدام 2رات في السنة(ثلاثة م
 ،(Stress event)عمل تتسم بالتوتر  وظروف عأوضا  ظل في مخاطر الطرف المقابل مواجهة
 مختلف الاعتبار بعين الأخذ البنك على ويتوجب معايير الأداء المالي، على ذلك أثر وقياس

 المالية المنظمة الأسواق في المقابل الطرف مخاطر لجميع أشكال و درجات التعرض التعاملات

                                                                 
1 Basel Committee on Banking Supervision , Enhancements to the Basel 2 framework, op.cit, pp 9-30. 
2 At Least Quarterly. 
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 يسمح زمني مجالوفق  الاختبارات ، على أن تجرى هذه(Over The Counter)وغير المنظمة 
 1محتملة. صدمات لأية تحمل البنوك مدى بكشف

  ضرورة احتفاظ البنوك باحتياطات اضافية من رأس المال اضافة الى المتطلبات المدرجة في
الدعامة الأولى وهذا من أجل ضمان التغطية المثالية لكل المخاطر المصرفية سواء داخل الميزانية 

 ، في ظل أوضاع التوتر.(Off-balance sheet)أو خارجها 
  جراءات وقيود صارمة بهدف توفير الوقت المناسب والكافي لتحديد وقياس  اتباع البنوك لسياسات وا 

دارة و  المخاطر المتعلقة بالاقراض، الاستثمار، المتاجرة في الأسواق المالية، عمليات التوريق، ا 
 .2ضافة الى مختلف خطوط النشاطات التي يقدمها البنكنشاطات البنوك المدرجة خارج الميزانية، ا
 المطلب الثالث: مقررات اتفاقية بازل الثالثة: 

وهذا بعد  مست المنظومة المصرفية الدولية، عن إصلاحات البنكية للرقابة بازل جنةل أعلنت
 2111بر نوفم 12 فيالمنعقد في اجتماعهم  (G20) مجموعة العشرين المصادقة عليها من طرف ممثلي

حتملة مضد الأزمات المالياة على التحوط الجيد البنوك وتقرر حسب هذه الاتفاقية الجديدة الزام  ،سيولب
ى زيادة حجم ونوعية وتجانس إل تفاقيةهذه الا بموجب المقترحة الإصلاحات تهدفحيث  ،مستقبلاالحدوث 

 تحمل هذه البنوكل يتسنى حتى فافية وهذاالأموال الخاصة بالبنوك التجارية، بالاضافة الى زيادة درجة الش
على أن يتم تطبيق هذه الاتفاقية على مراحل  الدورية الاقتصادية التقلبات فترات خلال المحتملة الخسائر

نظرا لصعوبة تطبيق هذه المقترحات على المدى قصير  2115الى غاية سنة  2111ابتداءا من سنة 
 .3الأجل

 ى مقررات لجنة بازل الثالثة:الفرع الأول: مراحل التحول ال
جاءت أجندة تطبيق مقررات اتفاقية بازل الثالثة موسعة بعض الشيء نظرا لفرضها مجوعة من 

رفع رؤوس أموالها )عبر طرح أسهم جديدة للاكتتاب العام، أو التعليمات تقوم بموجبها المؤسسات المالية ب
ذا فقد منحت لجنة بازل أجالا موسعة لتطبيق هذه ل ،مما يتطلب وقتا كبيرا إيجاد مصادر أخرى للتمويل(

على أن يتم رفع نسبة اجمالي رأس ، 2113 سنةتدريجيا مع بداية  الفعلي أن يبدأ التطبيق علىالمقررات، 

                                                                 
1Basel Committee on Banking Supervision , A global regulatory framework for more resilient banks and 

banking systems , Bank for International Settlements, December 2010, pp 46-47. 
2 European central bank, Financial stability review, November 2015, pp 07- 15. 
3 Basel Committee on Banking Supervision , Ninth progress report on adoption of the Basel regulatory 

framework, Bank for International Settlements, October 2015, pp 02- 30. 
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بحلول  %1189، لتبلغ هذه النسبة 2111 سنةبحلول  %18129 ليبلغأموال الاحتياط المال اضافة الى 
  تنفيد الاتفاقية الجديدة في الجدول الموالي:  ، وسيتم تفصيل مراحل2115 سنة

 الثالثة. :أجندة تطبيق مقررات اتفاقية بازل (3-2) الجدول رقم
  2113 2114 2119 2111 2111 2111 2115المراحل

مال
س ال

ب رأ
نس

 

الى غاية  2113-11-11التطبيق التدريجي ابتداء من  نسبة الرفع المالي 
11-11-2111 

التطبيق 
 النهائي

 

نســــــــبــــة الـحــــد الأدنى لحقوق 
 (2المساهمين )

389% 4% 489% 

18119 %1829 %18129    (1شريحة التحوط )
% 

289% 

(2(+)1) 389% 4% 489% 98129% 9819% 18319
% 

1% 

ــــدار الخصــــــــم من مكونــــات  مق
 ( 2الشريحة رقم )

 21% 41% 11% 11% 111% 111% 

ــات رأس المــال  الحـد الأدنى لمكون
 الأساسي 

489% 989% 1% 

 %1 الحد الأدنى لإجمالي رأس المال

الــحــــد الأدنــى لإجــمــــالــي رأس 
 المال+شريحة التحوط

 1%  18129% 5829% 58119
% 

1189% 

ب 
نس

ولة
لسي
ا

 
نســـــبة الســــــيولة قصــــــيرة الأجل 

 )المتطلبات الدنيا(
  11% 11% 11% 51% 111% 

تطبيق       نسبة السيولة طويلة الأجل
الحد 
الأدنى 

 معيارلل

 

Source: Basel Committee on Banking Supervision, A global regulatory framework for more 

resilient banks and banking systems, op.cit, p69. 

 الفرع الثاني: أهم التعديلات المدرجة في اتفاقية بازل الثالثة:

                                                                 
  جانفي. 1تنطلق كل مراحل تطبيق الاتفاقية ابتداء من 
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لأنظمة موعة من التحسينات على افي اطار الاتفاقية المعدلة قامت لجنة بازل بإجراء مج
والمصرفية المعمول بها في ظل تطبيق الاتفاقية السابقة، وترتكز هذه التعديلات على  المالية والتشريعات

 :1ثلاثة محاور أساسية تتمثل في
 المالي طالضغ عن الناشئة الصدمات استيعاب على المصرفي وزيادة قدرته القطاع مرونة تحسين 

 والاقتصادي.
  ير عملية ادارة المخاطر.تطو 
 البنوك. داخل و طرق التواصل الشفافية تعزيز 

كما ينبغي الاشارة الى أن تعديلات الاتفاقية المشار اليها في هذه النقطة هدفت الى معالجة نوعين 
ي الأساس تبط فترتبط بالمؤسسة المالية نفسها ومخاطر كلية أكثر اتساعا تر  من المخاطر، مخاطر جزئية

ولغايات الدراسة سيتم في هذا الجزء تقسيم جملة هذه التعديلات الى خمسة نقاط أساسية اطر النظامية، بالمخ
 نوردها كالتالي:

   أولا: التركيز على زيادة حجم ونوعية وتجانس رأس المال الخاص:  
ل ز تم في هذه الخطوة تعديل مكونات رأس مال لتصبح أكثر تجانسا واستقرارا، حيث تهدف لجنة با

من وراء هذا التعديل الى تعزيز القوانين والتشريعات المرتبطة بكفاية رأس مال البنوك اضافة الى مستويات 
، مع الغاء 2السيولة، ويمكن تقسيم مكونات رأس المال حسب الاتفاقية الجديدة الى شريحتين رئيسيتين

 مكونات على:الشريحة الثالثة المدرجة في اتفاقية بازل الثانية، وتشتمل هذه ال
 (:T1)الشريحة الأولى: رأس المال الخاص القاعدي 

الصدمات بصفة ذاتية وعدم تحويلها الى  امتصاص على البنوك قدرة لزيادةتستعمل هذه الشريحة 
 أطراف أخرى، وتضم هذه الشريحة ما يلي:

 )يضا ى أوتسم حقوق المساهمين )أسهم عادية وما يشبهها في حالة لم يكن البنك شركة مساهمة
ينبغي أن يبلغ أدنى حد من هذا  2119النواة الصلبة، مع الاشارة الى أنه انطلاقا من بداية سنة 

 في الاتفاقية السابقة. %2بعد أن كان يمثل  %4.9المكون ما يعادل 

                                                                 
1 Dhafer Saïdane, L’impact de la réglementation de « Bâle III » sur les métiers des salariés des banques, étude 

thématique, observatoire des métiers des qualifications et de l'égalité professionnelle entre les femmes et les 

hommes dans la banque, Septembre 2012, p 9.  
2 BRI - Communiqué de presse Informations : www.bis.org ,26 juillet 2010. 
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 المعلنة. الاحتياطات 
 المحتجزة. تراكم العوائد والأرباح 

المخاطر  بأوزان الأصول المرجحة في تكوينلأولى الشريحة ا مساهمةتنبغي الاشارة الى أن  ملاحظة:
 .  1في الاتفاقية السابقة %4بعد أن كانت تمثل  2119مع بداية سنة  %1ستبلغ 

 :الأساسي المال رأس من الإستبعادات
 السمعة. أو الشهرة 
 لا تظهر التي المندمجة غير التابعة المالية والمؤسسات رؤوس أموال البنوك المساهمات في 

 الرئيسي. المركز حسابات ضمن الختامية اتهاحساب
 المالية والمنشات الأخرى البنوك أموال رؤوس في المتداولة الاستثمارات. 

 : رأس المال التكميلي:(T2)الشريحة الثانية 
 يتم اللجوء الى هذه الشريحة في حالة افلاس المؤسسات المالية وتشتمل على المكونات التالية:

 تحصيلها في المشكوك ديونلل العامة المخصصات: 
 .بالكامل مستوفاة المحددة المخصصات كانت إذا إلا بها يؤخذ ولا عامة احتياطيات وتسمى

 الأجل وطويلة متوسطة المساندة القروض: 
 يأتي البنك  إفلاس حالة في سدادها ترتيب أن خصائصها ومن محدد، بأجل سندات شكل تأخذ وهي
 ذلك تتمتع هذه ومقابل للمساهمين، يستحق قد ما سداد وقبل بالبنك المودعين لحقوق تالية مرتبة في

المساهمين  قبل تدعيمية من صورة قروض القروض هذه تأخذ أن يمكن كما مميز فائدة بسعر السندات
 .المودعين حقوق بعد سداد تالية مرتبة في القروض هذه سداد يأتي أن بشرط تعثره حالة في بالبنك

 مالية أدوات: 
 هذه معتجو  ات المصدرة من طرف البنوك التجارية والتي لا تستوفي معايير الشريحة الأولى،الأدو 

 في البنك في تحمل خسائر تتسم بالمشاركة حيث والقروض، المساهمين حقوق خصائص بين الأدوات
 .للاستهلاك، من أمثلة ذلك السندات قابلة التحويل الى أسهم قابلة غير أنها كما تحققها، حالة
 
 .علاوات اصدار الأدوات الرأسمالية المدرجة ضمن الشريحة الثانية 

                                                                 
1 Dhafer Saïdane, op.cit, p 23. 
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 .أدوات مالية مصدرة من طرف فروع البنك المدمجة والمملوكة من طرف المساهمين 
يتم س المخاطر بأوزان الأصول المرجحة في تكوين هذه الشريحة مساهمةتنبغي الاشارة الى أن  ملاحظة:
 .2119سنة  من انطلاقا %2ند حدود ع تستقر حتى تدريجي بشكل تخفيضها

 2111بالإضافة الى الشريحتين السابقتين شددت لجنة بازل على امتلاك البنوك التجارية بداية من سنة 
لشريحة رأس مال خاص لمواجهة التقلبات في البيئة الاقتصادية الكلية، سميت بوسادة التحوط 

(Conservation Buffer)، اضافة الى ذلك أوصت2115مع بداية  %289 ترتفع بصفة تدريجية لتبلغ ، 
 تغطية مخاطر، وهذا ل%289و 1ذات اللجنة بضرورة الاحتفاظ بشريحة اضافية تتراوح نسبتها مابين 

cyclical-Counter ) المعاكس الإضافي المال رأسحيث  تسمى هذه الأخيرة ب الاقتصادية الدورات

Buffer)1 ق نسب شرائح الأموال الخاصة سابقة الذكر: أجندة تطبي( 3-2رقم ) يبين الشكل. و 
: الآجال النهائية لتطبيق متطلبات رأس المال وفق اتفاقية بازل الثالثة. (3-1) الشكل رقم

 
Source : Accenture, Basel III Handbook, 2011, p15. 

 ثانيا: توسيع نطاق عملية تغطية المخاطر:
م تغطية المخاطر المتبعة من طرف المؤسسات أخدت لجنة بازل على عاتقها عملية تحسين نظ

 لىإ المالية وخصوصا تلك المتعلقة بمحفظة المضاربة، فقد بينت الأزمة المالية الأخيرة حاجة هذه الأخيرة
سيئ فقد أدى التقدير ال .توسيع المفهوم المتعلق بتغطية المخاطر عن طريق زيادة متطلبات رأس المال

                                                                 
 .40ص ، مرجع سبق ذكرهصالح مفتاح، رحال فاطمة،  1
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يزانية وخارج الميزانية اضافة الى مخاطر التعامل بالمشتقات المالية كان من للمخاطر المرتبطة ببنود الم
 1بين العوامل المؤدية لزعزعة الاستقرار المالي لهذه الهيئات المالية.

وقد تم في السابق تبيان شرائح رأس المال المخصصة لمواجهة المخاطر المرتبطة بالتقلبات 
 الاقتصادية الدورية.
 المرتبطة بالطرف المقابل: معالجة المخاطر 

، وقد 2113تدخل التعديلات المتعلقة بتغطية مخاطر الطرف المقابل حيز التنفيد بدية من سنة 
 تضمنت هذه التعديلات جملة من النقاط نوجزها كالتالي:

  يجب على البنوك التجارية عند تحديدها لمتطلبات رأس المال اللازم لتغطية مخاطر الطرف المقابل
، بهدف التحوط من التقدير (Stress)تمان(، الاعتماد على مدخلات تم تقديرها في أوقات التوتر )الائ

السيئ لهذه المتطلبات وبالتالي عدم كفايتها لتغطية مخاطر الطرف المقابل عند حدوث التقلبات 
 الاقتصادية. 

 ن سببها ، التي يكو ضرورة استعداد البنوك لامتصاص الخسائر المحتملة المرتبطة بمركزها المالي
في الغالب انخفاض التصنيفات الائتمانية للطرف المقابل )المقترضين(، وهذا عن طريق اللجوء 

( ، اذ يعتبر هذا المفهوم من بين الابتكارات Credit Value Adjustmentالى تعديل قيمة القرض )
 2غفلته اتفاقية بازل ، وهو ما أالآخر الطرف مخاطر تقييم في 3 بال اتفاقيات بها جاءت التي

حيث اهتمت هذه الأخيرة بتغطية مخاطر تعثر الطرف الأخر وأهملت مخاطر تغير قيمة القرض 
 نتيجة لمتغيرات اقتصادية ومالية شاذة.

  بتعزيز المعايير المرتبطة بتسيير الضمانات الحقيقية،  3قامت لجنة بازل في اطار اتفاقية بازل
ن أصول تم اخضاعها لعملية التوريق، والجدول الموالي يبين اضافة الى الضمانات المكونة م

 الاجراءات الاحترازية الجديدة المطبقة على هذه الضمانات:
 
 
 
 

                                                                 
1 Dhafer Saïdane, op.cit, p 24.  
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 : الأوزان الترجيحية لمنتجات التوريق( 3-20)الجدول رقم 
فترة الاستحقاق  تصنيف السندات

 المتبقية
الجهات السيادية 

)%( 
درجات التعرض  جهات أخرى )%(

التعامل عند 
بمنتوجات التوريق 

)%( 

AAA  الىAA- ،A-1 2 1 1.9 اقل من سنة 
 9ما بين سنة و
 سنوات

2 4 1 

 9أكثر من 
 سنوات

4 1 11 

A+ الىBBB ،A-2 ،A-3  ،
P-3 السندات البنكية غير ،

 المصنفة.

 4 2 1 اقل من سنة

 9ما بين سنة و
 سنوات

3 1 12 

 9أكثر من 
 سنوات

1 12 24 

BB+ الى BB-  كل فترات
 الاستحقاق

 غير مؤهل غير مؤهل 19

 19 أسهم ذات مؤشرات عالية
 29 أسهم أخرى

Source: Source: Basel Committee on Banking Supervision, A global regulatory framework for 

more resilient banks and banking systems, Bank for International Settlements, December 2010, 

(Revised june 2011), p 50. 

  التعامل في أسواق  عن الناجمة المخاطر لتغطية مالها رأس من ضرورة تخصيص البنوك لجزء
 بإجراء اهتماما أكبر البنوك من ويتطلب ذلك التوريق، اذ أهملت الاتفاقية السابقة هذه النقطة،

 .على الاتتمان صرامة أكثر تحليلات
 تماد البنوك التجارية على مصادر التصنيف الخارجية، اذ ستكون البنوك التجارية تخفيض درجة اع

مخاطر الطرف  عن للمخاطر الناجمةملزمة بإتباع مناهج تصنيف داخلية لتحديد مستويات التعرض 
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، والجدول الموالي يبين الأوزان الترجيحية الخاصة بالتصنيفات الائتمانية الخارجية للأطراف المقابل
 قابلة:الم

 : الأوزان الترجيحية لتصنيفات الطرف المقابل( 3-22)الجدول رقم 
 التصنيف الوزن الترجيحي

0,7% AAA 
0,7% AA 
0,2% A 
2% BBB 
1% BB 
3% B 
20% CCC 

Source: Basel Committee on Banking Supervision, A global regulatory framework for more 

resilient banks and banking systems, op.cit, p 39. 

 ثالثا: ادراج نسبة الرفع:
عمدت البنوك الى التوسع في منح الائتمان رغبة منها في تعظيم عوائدها المالية، الا ان هذا التوسع 
غير المدروس ساهم في حدوث الأزمة المالية، التي ميزتها نسب كبيرة من تراكم الأصول، ونسب رفع عالية 

 .1البنك داخل الميزانية أو خارجها مرتبطة بأصول
لذلك عملت لجنة بازل على ادخال نسبة رفع بسيطة وغير مرتبطة بترجيحات المخاطر، من أجل 

 س المال حسب التعديلات المدرجة في اتفاقية بازل الثالثة.أاستيفاء متطلبات ر 
قاعدي  ثل رأس المال الويتم احتساب هذه النسبة بعد تحديد الشريحة الأولى لرأس المال والتي تم

اضافة الى تحديد معايير التعرض للخطر، وتتحدد نسبة الرفع حسابيا عن طريق العلاقة بين الأموال 
الخاصة الى اجمالي الميزانية )الأصول أو الخصوم(، وقد اقترحت لجنة بازل تجريب نسبة رفع محددة ب 

الى غاية جانفي  2113ترة الممتدة من جانفي كأدنى حد في الف (T1)من الشريحة الأولى لرأس المال  3%
21112. 

                                                                 
1  European central bank, The impact of the Basel III leverage ratio on risk-taking and bank stability, financial 

stability review, November 2015, pp 121-122.   

2 Basel Committee on Banking Supervision, Basel III leverage ratio framework and disclosure requirements , 

Bank for International Settlements, January 2014, pp 01-02. 
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 (:countercyclical bufferرابعا: اضافة احتياطي لمواجهة التقلبات الاقتصادية )
ان تحسين درجة الملاءة البنكية يساهم لا محالة في تقوية الجهاز البنكي، الا أن ذلك لا يعتبر 

 من أجل نطاقا أوسع إجراءات ذه المؤسسات المالية اتخاذكافيا لضمان الاستقرار المالي، اذ ينبغي على ه

عل  بأكمله ما يعني زيادة قدرة البنوك المصرفي النظام مرونة وزيادة الاقتصادية الدورية التقلبات مواجهة
من  %289و 1امتصاص الصدمات، فتتدخل سلطات الرقابة الوطنية من أجل فرض احتياطي يتراوح بين 

 أصول من أو ،غير الموزعة وأشباهها العادية الأسهمل هذا الاحتياطي من أرباح رأس المال، حيث يتشك
 لبنكالشريحة الأولى لرأس مال ا يمثل الاحتياطي لهذا الأساسي المكون أن بمعنى الأسهم لهذه معادلة مالية

(T1) التوريق بعمليات والمرتبطة البنك لها يتعرض التي الخاصة لمخاطرل تغطيةويستعمل هذا الأخير ك 
عادة التوريق مضاربة اضافة الى المخاطر المرتبطة بعمليات البنك خارج  الميزانية، كما يمكن ال وعمليات وا 

للسلطات الرقابية التدخل في حال لاحظت توسعا كبيرا في السياسة الاقراضية المتبعة من طرف البنوك 
يق مردودية اقتصادية جيدة، دون احتفاظ وذلك رغبة منها في تكوين معدلات رفع مالي عالية من أجل تحق

هذه الأخيرة بهامش اضافي من رأس المال لمواجهة الخسائر الناجمة عن التقلبات الاقتصادية الدورية، 
 .1اللأمر الذي ساهم بنسبة كبيرة في خلق الأزمة المالية السابقة

 خامسا: وضع معايير عالمية متعلقة بالسيولة:
امل لتحديد نسب السيولة المثالية التي يجب على البنوك التجارية في ظل غياب اطار واضح وش

الاحتفاظ بها، تدخلت لجنة بازل الثالثة لتحديد مبادئ ادارة ومراقبة مخاطر السيولة، وهذا في ظل عدم كفاية 
 البنوكى تبقمتطلبات رأس المال في تحقيق استقرار النظام المصرفي الدولي، وبناءا على ما تم ذكره 

  الوطنية الرقابية السلطات وعلى السيولة من الدنيا المستويات احتراممجبرة على  الدولي النشاط ذات سيمالا
عايير م اللجنة طرحت السياق هذا وفي ،2ادارة ومراقبة مخاطر السيولةالسهر على التطبيق الفعلي لمبادئ 

 .(NSFR) الاجل لةالطوي السيولةو  ،(LCR) الأجل القصيرة السيولةدنيا تتعلق أساسا ب
  :(atio Roverage Ciquidity L)نسبة السيولة قصيرة الأجل  2.5

                                                                 
1 C. Basten, C. Koch, Higher Bank Capital Requirements and Mortgage Pricing: Evidence from the 

Countercyclical Capital Buffer (CCB), Bank for international settlements, December 2014, pp 07- 09. 

آفاق  -، الملتقى الدولي الثالث حول استراتيجية ادارة المخاطر في المؤسساتادارة المخاطر في البنوك التجارية ومؤشرات قياسهارقية شقرون،  2
 . 3شلف، الجزائر ، صالجامعة حسيبة بن بوعلي، ، 2111نوفمبر 21 -29وتحديات، 
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 درجة ذات بأصول الاحتفاظ من البنوك تتطلب والتي السيولة، تغطية نسبة عليها يطلق ما أو
يوماً، على أن تلتزم البنوك  31أزمة شديدة تقدر ب  لتغطية يمكن تحويلها بسرعة الى سيولة عالية سيولة

، وصولا الى التطبيق الكلي والنهائي للنسبة مع 2119مع بداية  %11تطبيق أدنى حد للنسبة والمقدر ب ب
 :1، ويمكن احتساب هذه النسبة عن طريق العلاقة التالية 2115بداية 

صافي التدفقات النقدية الخارجة من الخزينة  /نسبة السيولة قصيرة الأجل= أصول سائلة عالية الجودة
 .%200 ≤ يوما القادمة 30خلال 

 وتتكون هذه النسبة من مكونين
 الأصول السائلة عالية الجودة. -أ
 يوما القادمة  31صافي التدفقات النقدية الخارجة من الخزينة خلال  -ب
 الأصول السائلة عالية الجودة: -أ

 ةحددت لجنة بازل الأصول السائلة عالية السيولة على انها الأصول التي يمكن تحويلها الى سيول
 بدون خسارة قيمة كبيرة من قيمتها، وهي بدورها تنقسم الى قسمين:

 القسم الأول: 
 يضم القسم الأول ما يلي:

 .)النقود والأوراق النقدية )النقديات 
 البنك لدى البنك المركزي اضافة الى احتياطات البنوك الابتدائية عل مستوى خزينتها. احتياطات 
 المركزي،  البنك من قبل أو سيادية جهات قبل من مضمونة تكون والتي للتبادل القابلة المالية الأوراق

الدولي، شريطة  النقد صندوق الدولية، التسويات بنك المركزية، الادارة باستثناء العام القطاع هيئات
فيما  2حسب المنهج المعياري المتبنى من طرف اتفاقية بازل  %1أن يكون وزنها الترجيحي يعادل 

الائتمان، وأن يكون تداول هذه الأوراق على مستوى السوق النقدي، وان لا تكون  يتعلق بمخاطر
 قد اصدرت من طرف مؤسسة مالية أوي هيئة تابعة لها.

  1ديون مطروحة من قبل الجهات السيادية شريطة أن يكون وزنها الترجيحي يعادل%. 
 

                                                                 
1 Basel Committee on Banking Supervision, Basel III: The Liquidity coverage Ratio and liquidity Risk 

Monitoring tools , Bank of International Settlements, January 2014, p 6. 
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 القسم الثاني:
 يضم القسم الثاني ما يلي:

الأصول  من %41 عن تزيد نسبتها لا أن شريطة معتبرة، سيولة تذا الأخرى الأصول بعض
 2حسب المنهج المعياري المتبنى من طرف اتفاقية بازل  %21السائلة، وأن يكون وزنها الترجيحي يعادل 

 قبل من ديون مضمونة تمثل التي للتبادل القابلة المالية الأوراق من فيما يتعلق بمخاطر الائتمان، وتتكون
 النقد صندوق الدولية، بنك التسويات المركزية، غير الحكومات المركزي، البنك قبل من أو اديةسي جهات

 الدولي، بنوك التنمية متعددة الأطراف.
 قرض يطقسندات الدين الخاصة بالمؤسسات بما في ذلك الأوراق التجارية شريطة حيازتها على تن

 على ساويي (PD) الخطأ لاحتمال داخلي تنقيط تها، أو حياز الدولية التنقيط وكالات قبل من-AA يعادل
 .-AA الأقل
 :1يوما القادمة 30صافي التدفقات النقدية الخارجة من الخزينة خلال  -ب

 يتضمن هذا المكون العناصر التالية:
 .السحوبات من الودائع قصيرة الأجل أو ما يسمى بودائع التجزئة 
 .مساهمات صندوق تأمين الودائع 
 ودائع المقومة بالعملة الصعبة.السحوبات من ال 
 .الودائع الجارية الثابتة وغير الثابتة المودعة من طرف الخواص 
 :(atioRunding Ftable Set N)نسبة السيولة طويلة الأجل  1.5

 فترات في سنة لمدة سليم بشكل نشاطه مواصلة بنك لأي تضمن مستقرة موارد توفير إلى تهدف
 نتيجة انخفاض في التصنيف ، أومعدلات الأداء المالي في تراجع يجةنت ،المستقبل في تمتد قد ضغط

 أي نتيجة أو ،)مخاطر الطرف القابل( المشتقات عقود في المقابلة الأطراف أو لأصول البنك الائتماني
  .وأصوله البنك نشاط على سلبا يؤثر حادث قد

                                                                 
1 Basel Committee on Banking Supervision, Basel III: The Liquidity coverage Ratio and liquidity Risk 

Monitoring tools , op.cit, pp 20- 22. 
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ة  : 1وتااااااااااااحساااااااااااااااااااااااااااااااب هاااااااااااااذه الاااااااااااانساااااااااااااااااااااااااااااااباااااااااااااة عااااااااااااان طااااااااااااارياااااااااااااق الاااااااااااااعااااااااااااالاقااااااااااااة الااااااااااااتاااااااااااااالاااااااااااااياااااااااااا
 ≤ (RSF)الموارد اللازمة المسااااااااااااتقرة  /(ASF)= الموارد المساااااااااااتقرة المتاحة لة الأجلنســــــبة الســــــيولة طوي

111%. 
 :(ASF)الموارد المستقرة المتاحة  -أ

تمثل الموارد المستقرة المتاحة مجموع موارد التمويل الثابتة المتاحة للبنك والتي تفوق مدتها الفعلية 
 المؤسسة المالية ويمكن احتساب الموارد المستقرة السنة وتتضمن فترة الاستحقاق التعاقدية لكل خصوم

المتاحة عن طريق ضرب كل مورد متاح في معامل ارتباطه ويبين الجدول الموالي مكونات الشرائح الخمسة 
 للموارد المستقرة المتاحة ونسبة مساهمة كل مكون في تحديد الموارد المستقرة المتاحة:  

 لموارد المستقرة المتاحة: مكونات ونسب ا (3-21) الجدول رقم
 )%(ASF المكونات

 الاستبعادات من رأس المال. -الشريحة الأولى+ الشريحة الثانية المكونة لراس المال 
 .أدوات رأسمالية أخرى والتي تفوق فترة استحقاقها المتبقية السنة 

111% 

 فة من ية السنة الموظالودائع الجارية والودائع لأجل الثابتة والتي تقل فترة استحقاقها المتبق
 طرف الخواص أو المؤسسات الصغيرة.

59% 

  الودائع الجارية والودائع لأجل غير الثابتة والتي تقل فترة استحقاقها المتبقية السنة الموظفة
 من طرف الخواص أو المؤسسات الصغيرة.

51% 

 .مصادر تمويل تقل فترة استحقاقها عن السنة متأتية من مؤسسات غير مالية 
 صادر تمويل تقل فترة استحقاقها عن السنة متأتية من الجهات السيادية، بنوك التنمية متعددة م

 الأطراف.
  أشهر متأتية من البنوك المركزية  6مصادر تمويل تقل فترة استحقاقها عن السنة وتزيد عن

 والمؤسسات المالية.

91% 

 1 لذكركل عناصر الخصوم  والموارد غير المدونة في الفئات سابقة ا% 
Source: Basel Committee on Banking Supervision, Basel III: The Net Stable Funding Ratio, op.cit, p 6. 

 :(RSF)الموارد اللازمة المستقرة  -ب

                                                                 
1 Basel Committee on Banking Supervision , Basel III: The Net Stable Funding Ratio, Bank of International 

Settlements, October 2014, p 2.   
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يتم تحديد الموارد اللازمة المستقرة عن طريق معرفة حاجة البنك الى السيولة اللازمة لتغطية مخاطر 
لازم ال التمويل حجمفان  وعليهونات أصول البنك اضافة الى عناصر خارج الميزانية، السيولة المرتبطة بمك

 في أماتغطية نشاطاته العادية، لما يكفيه  وفق البنك يحدده العادية الظروف في لتغطية مخاطر السيولة 
اصة بهذه الرقابة الوطنية لتحديد متطلبات التمويل الخ سلطات الشديدة تتدخل ةماليال الأزمات حالة

القيمة المحاسبية لأصل محدد في معامل  وتحسب الموارد اللازمة المستقرة عن طريق ضرب .1الظروف
الترجيح المقابل له والذي يتحدد حسب درجة سيولة هذه الأصول أو حسب الفترة المتبقية لاستحقاقها، 

 ، ويمثل الجدول المواليويضاف اليها قيمة مكونات خارج الميزانية مضروبة في معامل ترجيحها أيضا
 زمة.لاشرائح الأصول داخل الميزانية المستقرة اللازمة ونسبة ترجيح كل مكون في تحديد الموارد المستقرة ال

 الموافقة. RSFعاملات م: فئات الأصول و (3-23رقم ) الجدول
معامل  لازمةالموارد المستقرة المكونات 

RSF 
 بنك لدى البنك المركزي+ مجموع الحقوق عل البنك المركزي النقود القانونية+ اجمالي احتياطات ال

 أشهر. 6التي لا تتجاوز الفترة المتبقية لاستحقاقها 
1% 

  أصول الشريحة الأولى غير المثقلة باستثناء النقود القانونية+ اجمالي احتياطات البنك لدى البنك
 المركزي.

9% 

  والتي لا تتعدى الفترة المتبقية لاستحقاقها قروض غي مثقلة ممنوحة لفائدة المؤسسات المالية
 أشهر، مع امكانية الاستفادة من ضمانات القرض خلال فترة القرض. 6

11% 

  كل القروض المتبقية والممنوحة لفائدة المؤسسات المالية والتي لا تتعدى الفترة المتبقية
 أشهر غير المذكورة في الشريحة السابقة. 6لاستحقاقها 

19% 

 للأصول السائلة عالية الجودة غير المثقلة.لثاني القسم ا 
  المثقلة على أن لا تتعدى الفترة المتبقية لاستحقاقها السنة ولا تقل  السائلة عالية الجودةالأصول

 أشهر. 6عن 
  قروض ممنوحة لفائدة البنوك المركزية المؤسسات المالية والتي لا تتعدى الفترة المتبقية

 أشهر. 6قل عن لاستحقاقها السنة ولا ت
 .ودائع مودعة على مستوى المؤسسات المالية مخصصة لأغراض تشغيلية 

91% 

                                                                 
1 Basel Committee on Banking Supervision, Basel III: The Net Stable Funding Ratio, op.cit, p 1. 
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  ،ضمانات حقيقية على قروض عقارية غير ثانوية والتي تفوق الفترة المتبقية لاستحقاقها السنة
 حسب المنهج المعياري. %35عل أن لا يفوق وزنها الترجيحي 

 لمذكورة في المجموعة السابقة.كل القروض المتبقية غير المثقلة وغي ا 

19% 

 19 .سنة من أقل استحقاق أجل ذات ،الصغيرة المؤسسات للخواص، الممنوحة مثقلة غير القروض% 
 القروض غير المنتجة ذلك في بما أعلاه، المذكورة الفئات في المدرجة غير الأخرى الأصول جميع، 

هم غير الواحدة، الأس تفوق السنة ل فترةخلا  تستحق والتي المتعثرة المالية للمؤسسات والقروض
العناصر المخصومة من راس المال التنظيمي،  الثابتة، الاستثمارات المتداولة في الأسواق المنظمة،

 التأمين، المساهمات في راس مال الفروع. الأرباح المحتجزة، أصول

111% 

Source: Basel Committee on Banking Supervision, Basel III: The Net Stable Funding Ratio, 

op.cit, pp 12-13. 

أما فيما يخص معالجة عناصر خارج الميزانية، فان تعامل البنك بهذه الأخيرة لا يفرض عليه في 
، الا أنها يمكن أن 1الغالب توفير سيولة فورية ومباشرة من أجل تغطية المخاطر المرتبطة بهذه العناصر

الطويل، لذلك تعامل عناصر خارج الميزانية نفس معاملة  المدى على ولةالسي في كبيرا تحدث استنزافا
قيمة الأداة في معامل الترجيح المقابل لها والذي يتحدد حسب درجة  ضربعناصر الميزانية حيث يتم  

 ةسيولتها أو حسب الفترة المتبقية لاستحقاقها، ويبين الجدول الموالي شرائح العناصر خارج الميزانية المستقر 
 لازمة.اللازمة ونسبة ترجيح كل مكون في تحديد الموارد المستقرة ال

 : تعرضات عناصر خارج الميزانية.(3-24رقم ) الجدول
 RSFمعامل  الفئات

 لظ في للإلغاء، أو القابلة للإلغاء القابلة غير والسيولة الائتمان خطوط 
 المستفيد. عن النظر وهذا بغض معينة، شروط

 المسددمن الجزء غير  9%

 دون شروط معينة. والسيولة القابلة للإلغاء الائتمان خطوط 
 التجاري غير المرتبطة بالتزامات القروض  الائتمان وخطابات الضمانات

 التجارية.
 .الالتزامات غير التعاقدية 

تحديد المعاملات يكون من 
 طرف هيئات الرقابة الوطنية.

Source: Basel Committee on Banking Supervision, Basel III: The Net Stable Funding Ratio, 

op.cit, p 14. 

 

                                                                 
1 Basel Committee on Banking Supervision , Basel III: The Net Stable Funding Ratio, op.cit, p 13. 
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 خاتمة الفصل: 
حاول الباحث من خلال هذا الفصل دراسة المعايير الاحترازية المدرجة من طرف لجنة بازل حسب 

طرف والتعديلات التي أجريت عليه من  1511ترتيبها الزمني بدءا بالاطار الأولي لكفاية رأس المال لسنة 
دراج مناهج جديدة كليا لمعالجة مخاطر الائتمان، الأمر  ذات اللجنة بإضافة مخاطر السوق الى النموذج  وا 

تاريخ  2114الى غاية  1555الذي مهد لإطلاق اتفاقية بازل الثانية والتي شرع للتحضير لها بدء من سنة 
وانعكاسها الكبير على المنظومة  2111ي سنة اصدار النسخة النهائية للاتفاقية، ومع بداية أزمة الرهن العقار 

المصرفية العالمية للتحول بعد فترة وجيزة الى ازمة مالية ومصرفية مست القطاع المصرفي العالمي وأدت 
 جديد من التفكير إلى لز با لجنة دفعتالى افلاس مجموعة كبيرة من البنوك والمؤسسات المالية، مما دفع 

لتصبح أكثر ملائمة لمتطلبات العمل المصرفي وفق المتغيرات المالية  الثانية لز با تفاقياتا تعديل    في
الجديدة، اذ كشفت هذه الأزمة عن وجود نقائص كبيرة في نظم ادارة المخاطر المصرفية الناجمة عن 

جم الح اخفاء وتعمد السليم المالي الإفصاح بقواعد التطورات الاقتصادية الجديدة اضافة الى عدم الالتزام
 المتضررة، وتحويل الدول دائرة توسيع إلى أدى مما الأزمة من المتضررة المالية لخسائر المؤسسات الحقيقي
ويمكن تلخيص أهم النتائج التي توصل  اقتصادية شاملة مست دولا كثيرة أزمة إلى مالية من أزمة الأزمة

 اليها الباحث من خلال الفصل الحالي في النقاط التالية:
 عن طريق وضع علاقة تجمع ، 1511سنة  المال رأس كفاية نة بازل لإطار موحد لتحديداقرار لج

بين مكونات رأس المال من جهة والأصول والالتزامات العرضية مرجحة بأوزان مخاطرها من جهة 
 تشددا. أكثر تكون بأن دولة لأيفرصة ال إتاحة مع، %1أخرى على أن تفوق هذه العلاقة نسبة 

 سابق الذكر تدريجيا وصولا الى التطبيق النهائي للإطار المعدل لكفاية رأس المال  تعديل الاطار
، والذي أقر مجموعة من النقاط أهمها تعديل طرق تحديد متطلبات مواجهة 2114ابتداء من سنة 

المخاطر الائتمانية، اذ تم ادراج منهجين اضافيين لتحديد مخاطر الائتمان هما المنهج المعياري 
لتصنيف الداخلي، اضافة الى ادراج المخاطر التشغيلية في احتساب معيار كفاية رأس ومنهج ا

المال وهي النقطة التي أغفلها الاطار السابق، في حين ابقت على نفس طرق قياس المخاطر 
 السوقية المبينة سابقا.

 طبيق ن وراء تفي الدعامة الثانية ركزت اللجنة على ما يسمى بالمراجعة الرقابية وتهدف اللجنة م
هذه الدعامة الى تحديد دور السلطات الاشرافية والرقابية في مختلف الدول والمتمثل في متابعة 
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المخاطر من أجل تجنب  إدارة أفضل أساليب استخدام تشجيعها علىالبنوك التجارية والحرص على 
 محتملة.المخاطر ال

 لذي يهدف الى رفع درجة افصاح البنوكفي حين قامت الدعامة الثالثة على مبدأ انضباط السوق وا 
 مكنيعن المعلومات المالية وغير المالية المرتبطة بنشاطاتها بصفة دقيقة وفي الوقت اللازم مما 

 والمخاطر البنوك تحديد دقيق وكامل لأنشطة إجراء من في الصناعة المصرفية المشاركين مختلف
 علقة بها.المت

  اسة فقد تعلق باتفاقية بازل الثالثة والتي اقترن اصدارها مع الأزمة أما الجزء الثالث والأخير من الدر
، مما اضطر لجنة بازل الى ايجاد صيغة معدلة للاتفاقية السابقة 2111المالية والمصرفية لسنة 

حيث اضافت اللجنة مجموعة من النقاط تعلقت في الأساس بنسب تغطية مخاطر السيولة، نسب 
تدعيم كفاية راس المال عن طريق زيادة شريحتين اضافيتين لرأس المال الرفع المالي، اضافة الى 

 تمثل الأولى شريحة للتحوط في حين تتعلق الثانية باحتياطي لمواجهة التقلبات الاقتصادية الدورية.
 



 

 

 

 

 :رابعالفصل ال

 .التجارية العاملة في الجزائر لبنوكفي ا قروضقياس مخاطر ال
 

 

 .نك الجزائري الخارجي وتحديد منهجية الدراسةتقديم الب الأول:المبحث  

 .تطبيق الطرق الاحصائية المستعملة في قياس مخاطر القروضالمبحث الثاني:  

 .تقييم طرق قياس مخاطر القروض المبحث الثالث: 
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 مقدمة الفصل:

 ةكخلاصة لموضوع الدراسة وبعدما تطرق الباحث في الفصول السابقة إلى الجوانب النظرية المتعلق
بالائتمان والمخاطر المصرفية اضافة الى تناوله لأهم مناهج قياس المخاطر المستعملة على مستوى البنوك 
التجارية سواء تعلق الأمر بالمناهج الكلاسيكية المتمثلة في التحليل المالي بمختلف أنواعه وأدواته أو 

مؤشر المخاطرة اضافة إلى نماذج بالمناهج الأكثر حداثة بما في ذلك طريقة القرض التنقيطي وطريقة 
الذكاء الاصطناعي، سيتم في هذا الفصل محاولة اسقاط الجوانب النظرية سابقة التحديد ميدانيا وذلك 
بتطبيق الطرق الاحصائية المذكورة سابقا على عينة من المؤسسات المقترضة والتي تم تحصيلها انطلاقا 

 .  2111و 2119لجزائري وهذا في الفترة الممتدة بين سنتي من قاعدة البيانات الخاصة بالبنك الخارجي ا

وقد تم معالجة البيانات المختلفة المحصل عليها انطلاقا من القوائم المالية لهذه المؤسسات المقترضة 
إحصائيا وهذا عن طريق إخضاعها لسلسلة من الاختبارات الإحصائية بغية تحديد مدى ملائمتها لإجراء 

لداخلة في بناء نماذج الدراسة المختلفة، والتي يتم بناء على نتائجها تصنيف المؤسسات عمليات التحليل ا
المقترضة إما إلى مؤسسات سليمة أو متعثرة، حيث تم تخصيص آخر عنصر من هذا الفصل لتقييم النتائج 

 المحصل عليها من جراء تطبيق هذه النماذج المختلفة.

 نوجزها كالتالي: مباحث ةإلى ثلاث فصلهذا ال تقسيم سيتمبناء على ما تقدم  

  الخارجي وتحديد منهجية الدراسة. بنك الجزائرالمبحث الأول : تقديم 
 .المبحث الثاني : تطبيق الطرق الاحصائية المستعملة في قياس مخاطر القروض 
 .المبحث الثالث : تقييم طرق قياس مخاطر القروض 
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 رجي وتحديد منهجية الدراسة:المبحث الأول : تقديم بنك الجزائر الخا

الى نه متقديم البنك محل الدراسة وهذا بالتطرق في المطلب الأول  من الدراسة سيتم في هذا الجزء
مختلف الجوانب المتعلقة بنشأته ووظائفه وهيكله التنظيمي إضافة الى تحديد أهم الجوانب المحددة للسياسة 

 سيتضمن المطلب الثاني عرضا تفصيليا لخطوات ومنهجيةالاقراضية التي ينتهجها هذا الأخير في حين 
الدراسة اذ سيتم تحديد مجتمع وعينة الدراسة إضافة الى المتغيرات المالية وغير المالية الداخلة في صياغة 
نموذج الدراسة، في حين سيتم في المطلب الثالث إخضاع المتغيرات سابقة الذكر إلى تقنية التحليل العاملي 

 تقليص المتغيرات وتحديد أكثر متغيرات الدراسة ترابطا فيما بينها.  وهذا بهدف

 :BEA: لمحة عامة حول بنك الجزائر الخارجي  المطلب الأول

، حيث تم 1يعتبر بنك الجزائر الخارجي واحد من أقدم و أهم البنوك التجارية العاملة في الجزائر
لمركز كما تم تصنيفه في ا ،تداول وحجم النشاطلاتصنيفه في المركز الأول في الجزائر من ناحية حجم 

قدرت ب  2119السادس إفريقيا من ناحية حجم الأرباح الصافية، إذ حقق هذا الأخير أرباحا صافية سنة 
 .في مجال المالية والبنوك المتخصصة ankerThe b ق مجلة ف، و هذا و 2مليون دولار 411

 خارجي:جزائر ال: تقديم بنك ال الفرع الأول

يعتبر  وبهذا 2143-11بموجب الأمر  1511أنشئ بنك الجزائر الخارجي في الفاتح من أكتوبر 
نطلقت مع ا هذا الأخير ثالث وآخر بنك تجاري يتم تأسيسه تبعا لقرارات سياسة تأميم القطاع البنكي والتي

 :5سابقة هيخمسة بنوك أجنبية بالاعتماد على مخلفات وقد تم انشاء هذا البنك  15114بداية سنة 

                                                                 

لاحة الوطني الجزائري ، القرض الشبعبي الجزائري ، بنك الف البنك ،البنك الخارجي الجزائري :البنوك التجارية العمومية العاملة في الجزائر هي 1 
 والتنمية الريفية ، صندوق الوطني للتوفير و الاحتياط ، بنك التنمية المحلية.

2  Jones king, top 100 african banks ranking: Egypt emerges , the banker global financial intilligence, london, 

UK, 04/01/2016. 
3  Article 01, ordonance n°67-204 portant création de la banque extérieure d’Algérie, datant  du 1 octobre 

1967, journal officiel de la république algérienne, N°82, 6 octobre 1967. 

   .151ص  ،مرجع سبق ذكره، الطاهر لطرش 4 
 .191ص ، 1552، الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،اد البنوكمحاضرات في اقتص ،شاكر القزويني 5 
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هذا وقد ، زوبنك باركلي القرض الليوني، الشركة العامة، قرض الشمال، البنك الصناعي للجزائر والمتوسط
يث ح السائد في تلك الفترة، أسندت لهذا البنك مهام متعددة في إطار قاعدة التخصص والاقتصاد الموجه

 :1يمكن حصر مهامه آنذاك في النقاط التالية

 خطيط مبدأ الت حتراماالعالم مع  دول علاقات الاقتصادية بين الجزائر وباقيتسهيل و تطوير ال
 .الاقتصادي

 تقديم قروض متنوعة الأشكال لمختلف القطاعات الاقتصادية. 
  تقديم كفالات وضمانات مصرفية لصالح المؤسسات العمومية وهذا من أجل تسهيل المبادلات

  .التجارية مع باقي دول العالم
 ذلك والاستشارة المالية لكافة المؤسسات العمومية الراغبة في تقديم النصح.  
 عملية ب المرتبطة تزويد المؤسسات العمومية المصدرة بمختلف المعلومات الاقتصادية والمالية

 .التصدير
  لى الوطني، إضافة إلى إنشاء فروع ع المستوى علىالتابعة للبنك وكالات شبكة واسعة من الإنشاء

مكانية يالمستوى الدول لساحة ا أموال البنوك الوطنية والأجنبية الموجودة في المساهمة في رؤوس وا 
 .المصرفية وهذا بالتنسيق مع وزارة المالية والتخطيط

  إمكانية تنفيذ مختلف العمليات المالية سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي والتي تتماشى مع
 نشاط البنك.

وطين ت ، اذ يتمإلى قطاعات أخرى بنك الجزائر الخارجيلقراضية لإيمكن أن تمتد النشاطات اكما 
كافة العمليات المالية لكبريات الشركات الوطنية كشركة سوناطراك، و شركات الصناعات البتروكيماوية 

هذا عكس و  إضافة إلى شركات كبرى في القطاع الاقتصادي كشركات الصناعات الالكترونية والالكترومنزلية
 ارجية فقط.لقطاع التجارة الخ الخارجي بنكالجزائرقاعدة التخصص البنكي والتي أفضت بتمويل  ما جاء في

 111يعتبر هذا البنك من الناحية القانونية شركة ذات أسهم حيث يبلغ رأس ماله الاجتماعي كما 
 .احيةهذه الن في الجزائر منالعاملة يجعله من أوائل البنوك التجارية الأمر الذي  ،ينار جزائريمليار د

                                                                 
1 Article 02, ordonnance N°67-204, op.cit.  
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 2119سنة  ، حسب إحصاء1شخص 4311من مختلف الشرائح وصل تعدادهم إلى  وظفينم البنك يضمو 
، وتجدر الاشارة أيضا الى أن البنك محل الدراسة أعوان تنفيذو  أعوان تحكمو  مدراء ومشرفينمقسمين بين 

ي رأسمال العديد من الشركات كما يساهم هذا الأخير فوكالة وفرع(،  52) واسعة من الوكالات شبكةيضم 
عضو  1211بالإضافة إلى امتلاكه شبكة مراسلين تضم أكثر من هذا ، يالخارجو على المستوى المحلي 
على حصة الأسد فيما يخص تسيير التجارة على المستوى المحلي  يحوزكما  بلد. 41مراسل موزعين عبر 

 .2ليةالتجارة المح إجمالي من %39 حيث تقدر هذه الحصة بنسبة

 :: تطور بنك الجزائر الخارجي لثانيالفرع ا

هذه التعديلات مع  اقترنتتغيرات عديدة، حيث  1511شهد بنك الجزائر الخارجي منذ إنشائه سنة 
الأوضاع الاقتصادية التي ميزت كل فترة من فترات الاقتصاد الوطني، و يمكن تلخيص أهم المراحل التي 

 اط التالية:مر بها إنشاء هذا البنك في النق

 2272 -2267 المرحلة الأولى: 

و هذا  1511شهدت هذه المرحلة الأولى إنشاء بنك الجزائر الخارجي في الفاتح من أكتوبر سنة 
، و تكوّن الهيكل التنظيمي للبنك في تلك الفترة من مدير عام ومدير عام مساعد 214-11بموجب الأمر 

 هذا الأخير لدى اضافة الى تمثيلبيق السياسة الخاصة بالبنك مستشارين، كلفوا بمهام التسيير وتط ةوثلاث
، حيث حمل هذا الإصلاح الجديد رؤية 1511أهم ما ميز هذه الفترة الإصلاح المالي لسنة  لعلالغير و 

جديدة لعلاقات التمويل، كما حدد هذا الأخير طرق تمويل الاستثمارات العمومية  المخططة والمتمثلة في 
ة طويلة الأجل القابلة للخصم لدى معهد الإصدار، على أن يتم تقديم هذه القروض وفق القروض البنكي

خطة التمويل المعدة مسبقا من طرف البنك الجزائري للتنمية حيث تعتبر هذه القروض مضمونة بحسن نية 
ة عدم القدرة لالخزينة العمومية مسئولة على تسديد هذه القروض اتجاه البنوك التجارية في حا الدولة وتعتبر

   .3المؤسسات العمومية على الوفاء بالتزامات التعاقدية

                                                                 
1  www.bea.dz/rapport_bea_2005,extrait le 11/07/2016. 

اريخ الاطلاع ت www.bea.dz/presentaztionbea/presentation.htmlموقع البنك الخارجي الجزائري، حمل انطلاقا من موقع  2 
11/11/2111. 

 112ص  ،مرجع سبق ذكرهالطاهر لطرش،  3 
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 2222-2220 المرحلة الثانية: 

بعدها تم  1511حافظ بنك الجزائر الخارجي على نفس الهيكل التنظيمي الموضح سابقا إلى غاية 
ار مديرية مستشإرساء شكل ثاني من أشكال التنظيم الهيكلي، حيث تم استحداث عدة مديريات تحت سلطة 

ترة هذه الف اقترنت وقد .ختصاصهاالبنك، إذ خول لكل مستشار مجموعة من الصلاحيات تتحدد وفق 
تعديلات  إدخال 121-11، حيث تم بموجب القانون رقم 1511المذكورة بإصلاحات النظام المالي لسنة 

اعتباره المركزي لدوره السيادي، بعلى النشاط البنكي، ولعل أهم ما ميز هذه الفترة استعادة البنك  وهريةج
حجر الأساس في هرم السلطة النقدية، إذ أنيطت له مهام وأهداف محددة يسعى لتحقيقها بكل استقلالية، 

قراض وبين للإ أخيركملجأ كما تم إنشاء نظام بنكي مكون من مستويين، إذ تم الفصل بين البنك المركزي 
 نشاطات البنوك التجارية.

 حقيقية في مهام بنك الجزائر الخارجي، إذ مكن المخطط نقطة تحول السابقة الفترة ارعتبكما يمكن ا
الوطني للقرض المدرج في إطار الإصلاحات سابقة الذكر هذا البنك من استعادة دوره الرئيسي المتمثل في 

بمختلف  عتعبئة المدخرات و توزيع القروض، حيث أصبح لهذا الأخير الحرية التامة في استقطاب الودائ
لمردودية احترام مبدأ ا أشكالها إضافة إلى توزيعها على شكل قروض في أي مجال يراه البنك ملائما بشرط

 .التجارية

  1005-2222المرحلة الثالثة: 

 أصبح بنك الجزائر الخارجي من بين أبرز المؤسسات الاقتصادية المنفصلة ذاتيا، وهذا بناءا على
هذا  ، حيث حضي2لقانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصاديةن لالمتضم 11/11القانون  مقررات

 الأمر الذي مكنه من التحول الى شركة ذات أسهممليون د.ج،  2489الأخير برأس مال اجتماعي قدر ب 
، إذ أصبح في الهيكل التنظيمي للبنك ارأسمالها مملوك بالكامل من طرف الدولة، كما شهدت هذه الفترة تغيير 

انون النقد ق مديريات عامة تضم بدورها عددا معينا من الوحدات المركزية. كما يعتبرثلاثة لأخير يضم هذا ا

                                                                 

، الصادرة بتاريخ 34، الجريدة  الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 1511أوت  15 ، المؤرخ في، المتعلق بنظام البنوك والقرض21-26القانون  1 
  .1511اوت سنة  21

2 Loi 88-01, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques , dotant du 12 janvier 
1988, journal officiel de la république algérienne, N°02, du 13 janvier 1988. 
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نقطة تحول محورية في أنشطة وتسيير البنك الخارجي  15511أفريل  14المؤرخ في  (11-51والقرض )
يث كان منذ إنشائه ح إذ تم إلغاء قاعدة التخصص بموجب هذا القانون وهي القاعدة التي قيدت نشاط البنك

 بمجالات التمويل المحددة في المخطط الوطني للقرض.الالتزام هذا الأخير مجبرا على 

ية العمل بنظام سويفت في مجال تسوية عمليات التجارة الخارجية وهو ما أتاح لهذا البنك ا: بد 2222سنة 
 تجارية الخارجية.تكلفة المعاملات الو كبيرا من الحرية وساعده على تقليل وقت  مجالا

 : تطبيق مخطط الحسابات الجديد على مستوى مختلف الوكالات البنكية التابعة. 2221سنة 

 جميع العمليات البنكية. ةتأتم : 2223سنة 

جانفي  12الصادرة في  11: استحداث هيكل تنظيمي جديد بمقتضى مذكرة المدير العام رقم  2226سنة 
1551. 

لخارجي بدائرة جديدة تمثلت في دائرة التسويق وهذا بمقتضى مذكرة المدير تزويد البنك ا : 2227سنة 
على أن تلحق هذه الأخيرة بمديرية الشبكة، حيث أنيطت  1551أفريل  21الصادرة بتاريخ  12العام رقم 

ات المؤسس طاعقعدة مهام لهذه الدائرة الجديدة لعل أهمها تمثل في التعريف بمنتجات البنك الجديدة لفائدة 
وهذا     Deloitteالدولي والقطاع الشخصي، كما شهدت نفس السنة تعاقد البنك مع مكتب المراجعة والتدقيق

 من أجل الاستفادة من خدمات هذا المكتب المرموق. 

هيكل تنظيمي جديد تضمن استحداث مديريات وهياكل جديدة،  ى بنك الجزائر الخارجيتبن :1003سنة 
مهام واختصاصات الهياكل القائمة وهذا بهدف تحقيق فعالية وكفاءة أكبر في إضافة إلى توسيع وتمديد 

 مجال التسيير البنكي.

رفع مخصصات المؤونات المستعملة لمواجهة المخاطر الائتمانية بمقدار مرتين عما كانت  :1004نة س
 المفروضة من طرف ابة والحذرقمليار د.ج وهذا تماشيا مع تشديد معايير الر  1181عليه، لتصل إلى مبلغ 

 بنك الجزائر.

                                                                 

درة بتاريخ ،الصا 11، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 1551أفريل  14الصادر بتاريخ ، ، المتعلق بالنقد والقرض20 -20القانون  1 
 .1551أفريل  11
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احتساب مبلغ المؤونات وهذا بمليار د.ج،  4485حدود  مقدار الأموال الخاصة ليصل إلى رفع :1005سنة 
محدد في التنظيم الو  البنوك والمؤسسات المالية نلحظ تقيد البنك بالحد الأدنى لرأس المال حيث ،سابقا بينالم
 .1مليار د.ج 289بمبلغ  14-11

  إلى الوقت الحالي: 1006من  حلة الرابعةالمر 

وهو ما   (NTIC)تميزت هذه المرحلة بتبني المنظومة المصرفية للتقنيات الجديدة للإعلام والاتصال
من طرف البنوك التجارية العاملة في  المقدمة على تحديث الخدمات المصرفية ةايجابيبصفة انعكس 
لآلية أو ما يسمى بالمقاصة ال البنوك لخدمات المقاصة استعما 2111و 2111إذ شهدت سنوات ، الجزائر

 *(ARTS)الإجمالية في الوقت الحقيقي  ، إضافة إلى تفعيل مبدأ تسوية المعاملات*(ATCI)عن بعد 
 اختزال الوقت وتقليص تكاليف المعاملات البنكية بشكل كبير.  الأمر الذي ساهم في

 لحجم الإجمالي لتمويل المشاريعحيث قدر ا ئر الخارجيبنك الجزالتطور النشاط الاقراضي : 1002نة س
ي تسيير المرتفعة ولفعاليته ف البنكمليار دينار سنويا وهذا في الحقيقة راجع لملاءة  111 الاستثمارية بمبلغ

على مستوى البنوك المغاربية وفي  في المرتبة الأولى  jeune Afriqueالنشاط البنكي، حيث صنفته مجلة
نة وهذا من حيث إجمالي الأرباح السنوية والتي قدرت س ادسة على مستوى بنوك القارة الإفريقية،المرتبة الس

 .2مليار دولار أمريكي 31بمبلغ  2111

توجه نشاط البنك الاقراضي أكثر إلى قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إضافة الى تنويع  :1002سنة 
 مختلف الشركات الرائدة في مجال القرض الايجاري وقطاع تشكيلة الخدمات المقدمة عن طريق التعاقد مع

الرائدة في مجال  AXAالتأمينات ومن أمثلة ذلك يمكن أن نذكر العقد المبرم في هذا الإطار مع شركة 
 التأمينات على المستوى العالمي.

لميزة التنافسية اغية تعزيز هدت هذه السنة توسيع شبكة البنك وتجديد الهياكل القديمة وهذا بش: 1022سنة 
كما شهدت هذه السنة أيضا  جودة الخدمات المقدمة من طرف الهياكل القائمة.للبنك عن طريق تحسين 

                                                                 
1 Règlement N°04-01 du 04 mars 2004 relatif au capital minimum des banques et établissement financières 

exerçant en Algérie  

*ATCI : Algérie télé-compensation interbancaire.  

*ARTS : Algeria real time settlements. 

 .12/11/2111بتاريخ  www.bea.dz/presentation/historique.html لاقا من الموقع تم تحميله انط 2 
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افسة منيزة التي تتيح له مليار دينار ما مكن البنك من امتلاك الم 11رفع رأسمال الشركة ليصبح في حدود 
 .1البنوك التجارية على المستوى المغاربي والإفريقي

ة، تلمسان، : معسكر، مغنيت التاليةوكالاال تدعيم شبكة البنك بتسع وكالات جديدة تمثلت في :1023سنة 
، وشهدت نفس السنة عملية جديدة لرفع 2شلف، عين باي، درارية، عنابة، بوفاريكال)خميستي(،  وهران

 مليار دينار. 111قدر ب  رأسمال البنك ليصل إلى مبلغ كبير

في إنشاء بنك في الخارج وهو ما جاء بنك الجزائر الخارجي هذه السنة هو رغبة أهم ما ميز  :1025سنة 
، ظبي بوأفي كل من باريس و  كحمد لوكال، فبالإضافة لفروع البنالمدير العام السيد م على لسان رئيس

كبريات  مقارعة من خلال ذلك الى هدفي ، حيثيرغب هذا البنك في إنشاء بنك جديد على المستوى الدولي
 .3مؤسسات المصرفيةال

 :بنك الجزائر الخارجيلالفرع الثالث : الهيكل التنظيمي 

سيتم الاقتصار في هذا العنصر على التطرق لآخر تحديث للهيكل التنظيمي للبنك محل الدراسة 
حيث نجد في قمة التسلسل الهرمي الرئيسي المدير العام و مستشاريه، كما نجد المتفشية العامة و مديرية 

خاطر و المراقبة المستمرة، في حيث يضم المستوى الثاني ستة مديريات عامة تنقسم بدورها إلى مديريات الم
 فرعية، حيث يمكن ذكر هذه المديريات العامة وفق الترتيب التالي: 

 المديرية العامة للمصالح التجارية. 
 المديرية العامة للعلاقات الدولية. 
 مةالمديرية العامة للعمليات و الأنظ.  
 المديرية العامة للالتزامات. 
 المديرية العامة للمصالح المالية.  
 المديرية العامة للتطوير الداخلي ودعم الأنشطة.  

                                                                 
1 Les performances de la BEA en 2001, telecharger depuis le site 

www.bea.dz/presentationbea/presentation.html  le 12/07/2016 

 .13/11/2111بتاريخ  ltmstorique.hwww.bea.dz/presentation/hi تم تحميله انطلاقا من الموقع  2 
3 Hocine lamriben, la BEA veut créer une banque à l’étranger, publié dans el watan, le 19/05/2016. 
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 في الشكل الموالي:بنك الجزائر الخارجي ليمكن تفصيل الهيكل التنظيمي كما 

 .بنك الجزائر الخارجيل: الهيكل التنظيمي  (4-2شكل رقم )ال

 

ea.dz/presentaion/organigramme.htmlwww.b:  Source 
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ات المديريات العامة إلى مديري ملاحظة تفرع يمكن الهيكل التنظيمي للبنك محل الدراسةمن خلال 
 مصالح ثانوية، فعلى سبيل المثال تنقسم المديرية العامة للالتزامات إلى ثلاثة مديريات فرعية هي:و 

 مديرية القرض. 
 مديرية المنازعات. 
 متابعة الالتزامات و تحصيل الحقوق مديرية. 

حيث يظهر جليا مدى اهتمام البنك بوظيفة الإقراض باعتبارها المحور الأساسي في النشاط البنكي، 
قروض و  من ناحية آجالها إلى قروض قصيرة الأجل الممنوحة من طرف ذات البنك تقسيم القروضيمكن و 

نحها لبنك ملفرق بين قروض الصندوق التي يمكن متوسطة وطويلة الأجل، أما من ناحية طبيعتها فن
كتسهيلات الصندوق والقروض الموسمية وبين القروض بالإمضاء والتي لا يترتب عليها خروج فعلي للأموال 
نما تسجل في بنود خاصة خارج الميزانية،  كما لا يمكن تسجيلها من الناحية المحاسبية ضمن بنود الميزانية وا 

تقسيمات السابقة يمكن أيضا للبنك الخارجي الجزائري تقديم قروض خاصة بكل فئة بالإضافة إلى هذه ال
معينة من المقترضين إذ نفرق في هذا الصدد بين القروض الموجهة للمؤسسات الكبيرة و تلك الموجهة 

 للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأخيرا القروض الخاصة بقطاع الأفراد.

بمنح القروض، قام هذا الأخير بتحديد السلطة الممنوحة لكل وفي إطار سياسة البنك المتعلقة 
على اتخاذ قرار الإقراض، بحيث توجد خمسة مستويات إدارية تملك سلطة التفويض  مستوى إداري قادر

 :1وهي

 مدير الوكالة. 
 المدير الجهوي. 
 مدير الالتزامات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 
 يرية الالتزاماتالمدير العام المساعد على مستوى مد.  
 رئيس المدير العام. 

                                                                 

مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير، تخصص مالية نقود و بنوك، جامعة سعد  ، تسير مخاطر القروض في البنوك الجزائرية،آيت عكاش سمير 1 
 111-119ص ،2111-2119دحلب، البليدة، 
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في اتخاذ قرار الإقراض من عدمه بناءا على عدة معطيات  البثيتم تفويض سلطة في هذا الصدد 
مبلغ القروض، نوعها، طبيعة المقترض....الخ، و بالتالي إذا تجاوز مبلغ القرض مثلا  يتمثل في لعل أهمها

اذ قرار الإقراض، وجب على هذا الأخير رفع الملف إلى سلطة حدا معينا يتعذر معه على مستوى معين اتخ
 أعلى منه من ناحية المسؤوليات ومن ناحية التفويض.

 :بنك الجزائر الخارجي: مهام ونشاطات  الفرع الرابع

باعتبار البنك واحد من أهم المؤسسات المالية المكونة للمنظومة المصرفية الجزائرية فقد تدخل 
رض في هذا الصدد وحدد الوظائف الأساسية للبنوك التجارية بصفة عامة والتي يمكن قانون النقد والق

 :1تلخيصها في الأمور التالية

 2جمع المدخرات مهما اختلفت أشكالها وآجال استحقاقها. 
 3منح القروض المختلفة. 
 4تسير وسائل الدفع وزيادة المعروض النقدي عن طريق المساهمة في خلق النقود. 

ى هذه المهام الأساسية يمكن للبنوك التجارية تأدية مجموعة من المهام الثانوية والتي يمكن إضافة إل
 :5ذكرها في النقاط التالية

 .عمليات الصرف 
  .عمليات على الذهب والمعادن النفيسة والقطع المعدنية الثمينة 
  اوبيعهتوظيف القيم المنقولة وكل منتوج مالي واكتتابها وشرائها وتسييرها وحفظها.  
 تقديم خدمات الاستشارة والمساعدة في مجال تسيير الممتلكات. 

                                                                 

الصادر  92، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد  2113أوت  21، المؤرخ في ، المتعلق بالنقد و القرض22-03لأمر ، ا11المادة  1 
 .2113أوت  21بتاريخ 

 .نفس المرجع السابق 11المادة  2 
 .نفس المرجع السابق، 11المادة  3 
للبنوك التجارية المساهمة في زيادة المعروض النقدي عن طريق ما يسمى بمضاعف القرض، و تخضع هذه العملية لمجموعة من القيود  يمكن 4 

 لعل أهمها يتمثل في نوع وطبيعة السياسة النقدية المتبعة من طرف البنك المركزي. 
 .مرجع سبق ذكره، 11-13، الأمر 12المادة  5 
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  تقديم خدمات الاستشارة والتسيير المالي والهندسة المالية، إضافة إلى كل الخدمات الموجهة لتسهيل
نمائها مع مراعاة الأحكام القانونية في هذا المجال.  إنشاء المؤسسات والتجهيزات وا 

  على ترخيص من الحصول شريطة  ةعتياديالاغير خانة النشاطات آخر يصنف في كل نشاط
ات النشاط رنة مع مجموعةامجلس النقد والقرض، على أن تبقى هذه النشاطات محدودة الأهمية مق

 .1سابقة الذكر الأساسية البنكية

في تمويل المعاملات التجارية على المستوى المحلي بنك الجزائر الخارجي حكم تخصص بو 
 :والمتمثلة في فة بعض النشاطات المرتبطة بطبيعة نشاطهاي يمكن اضالخارجو 

 إلى  دالإقراض على عقود التصدير الجارية بين المتعاملين وبين المستوردين في الخارج بالاستنا
 حاجة المتعامل و وضعه المالي.

 بالنسبة للمصدرين.الإقراض مقابل وثائق الشحن ، 
 رفية.إصدار كفالات وخطابات الضمان المص 
  القيام بالعمليات العقارية أو غير العقارية المتصلة بنشاط الشركة، إضافة إلى إمكانية إعادة تسيير

 .2المخازن العمومية
 إلى حاجات المتعاملين ووضعيتهم المالية.   الاطلاع استناداكات وسحوبات يشراء الش 
 د بطاقات في ذلك ومن أمثلة ذلك نج تقديم خدمة البطاقات البنكية الحديثة لمختلف الزبائن الراغبين

CIB3  للسحب والدفع، وبطاقاتAMEX  لتسوية المدفوعات على المستوى الدولي، إضافة إلى
 بطاقة نفطال.

 فراد.تقديم مختلف القروض العقارية لفئة الأ 
  4اب في القرض السندي تماشيا مع أهداف الحكومةتتقديم خدمة الاكت. 

 

                                                                 

 مرجع سبق ذكره. ، 11-31، الأمر 19المادة 1 
 .مرجع سبق ذكره، 214-11، الأمر 13المادة  2 

3 CIB : Carte de retrait interbancaire.  

سنوات بمعدل  9ية اتعتبر هذه الخدمة من أحدث ما قدمه بنك الجزائر الخارجي إذ يقترح هذا الأخير نوعين من السندات: طويلة الأجل تمتد لغ 4 
  . %9 قدره سنوات بمعدل فائدة 3و متوسطة الأجل تمتد لغاية  % 9819فائدة يقدر ب 
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 :قراضية لبنك الجزائر الخارجيالفرع الخامس : السياسة الإ

ن ل مصادر التهديد التي يمككالبنك على منح أي قرض لزبائنه، وجب عليه التأكد من  قبل إقدام
ة والتي عة من الخطوات الأساسيو أن تواجه هذا النشاط مستقبلا، و لكن لا يمكنه تحقيق ذلك إلا بإتباع مجم

خير التأكد من جميع مصادر المعلومات المالية وغير تحكم عملية منح القرض، إذ ينبغي على هذا الأ
إلى إجراء تشخيص معمق لمجمل الوضعية  بالإضافةالمالية المقدمة من طرف العميل المقترض هذا 

المحاسبية والمالية للمقترض المحتمل بناءا على التقارير المالية المدرجة في ملف طلب القرض، وسيتم في 
كيفية و هذا الملف لدراسة بنك الجزائر الخارجي هجية المثالية المتبعة من طرف النقاط اللاحقة إبراز المن

 اتخاذ قرار الإقراض من عدمه.

 الوثائق الضرورية المكونة لملف طلب قرض استثماري: 2.5

ينبغي على كل مقترض راغب في الحصول على تسهيل ائتماني متوسط الأجل من البنك الخارجي 
 :1من الوثائق التاليةالجزائري تقديم ملف يتض

 :طلب الحصول على قرض  

ه يإذ يتوجب عل يتم ملأ الاستمارة من طرف الزبون الراغب في الحصول على قرض معين،
 تبيان مبلغ القرض ونوع القرض، وآجال استحقاقه إضافة إلى طريقة صرفه وتسديده...الخ.

 :ميزانيات النشاط و حساب النتائج  

زبون الخاصة بنشاط ال القوائم الماليةمجموعة من ية الحصول على تشترط أغلب البنوك التجار 
)ميزانيات محاسبية + جدول حسابات النتائج + جدول تدفق السيولة  2الراغب في الحصول على قرض

+ ملاحق ( لفترة تقدر على الأقل بثلاث سنوات سابقة وهذا بغية أخذ فكرة مبدئية عن الحالة المالية 
 هذا الأخير.ل

 

                                                                 

 .211، ص211، ص مرجع سبق ذكرهبحيح عبد القادر،  1 
  مرجع سبق ذكره.، 11-11، القانون 29المادة  2 
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 ط الاستثمار الخاص بنشاط المقترض )المؤسسة(.مخط 
 لحة الضرائب تجاه مصاتسمح هذه الأخيرة بتبيان وصفية المقترض  :شهادات جبائية وشبه جبائية

 و المصالح المماثلة.
 :ويله للأصل ) الأرض، العقار( المراد تمه على المقترض تقديم وثائق تثبت امتلاك وثائق الملكية

 شاط إنتاجي.نأي أو استعماله في 
 :يمكن أن تشتمل هذه الوثائق على نسخة من السجل التجاري للمؤسسة المقترضة،  وثائق أخرى

 البنك بضرورة تقديمها. فواتير تجارية، أي وثائق أخرى يقر
 :إذ ،1يةاقتصاد الدراسة التقنوبأو ما يسمى  في مجال العمل المصرفي  الدراسة الفنية للمشروع 

لمقترضة تقديم ميزانيات تقديرية للتدفقات النقدية الداخلة والخارجة والتي من ينبغي على المؤسسة ا
 المحتمل أن يدرها المشروع الممول بواسطة هذا القرض. 

 .تقديم مخطط التمويل الخاص بمشروع المؤسسة المقترضة 
 تلاكات القرض الاستثماري على المدى متوسط الأجل.هتقديم جدول إ 
 بت ملكية وحالة الضمانات المقدمة من طرف المؤسسة المقترضة.تقديم الوثائق التي تث 

 دراسة الظروف المحيطة بعملية الإقراض: 1.5

على منح قرض استثماري دراسة مختلف البيئات الاقتصادية المقبل ينبغي على البنك التجاري 
لاث ن أن تتأتى من ثوالعوامل المحيطة بعملية الإقراض أو بالأحرى مصادر الخطر الائتماني و التي يمك

 مصادر مختلفة:

 دراسة البيئة الاقتصادية الكلية: 2.1.5

في هذه المرحلة التأكد من عناصر التحليل الاستراتيجي أي آفاق التطور جهة المقرضة يجب على ال
ى لالبيئة الاقتصادية الكلية ع تحليل ويرتكز .2المقترضواجهها يالايجابي أو عناصر التهديد المحتملة التي 

                                                                 
1 Etude technico-économique 

 .133، ص ، مرجع سبق ذكرهالطاهر لطرش 2  
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رات الاقتصادية وتأثيرها على الآفاق والفرص المستقبلية للمؤسسة حيث يمكن أن تتضمن شدراسة أهم المؤ 
 هذه الدراسة العناصر التالية:

 .الدخل الوطني والنمو الاقتصادي 
 .معدلات التضخم 
 آفاق السوق والطلب 
 .الأوضاع الاقتصادية السائدة 
 مؤسسة.المعطيات الديموغرافية الخاصة بزبائن ال 
 .طبيعة نشاط المؤسسة 
 .درجة المنافسة وحال السوق 
 .مدى قدرة المؤسسة على امتلاك التكنولوجيا الحديثة 
 ناعية(.حالة المؤسسات الص مدى توفر المواد الأولية المستعملة في النشاط الصناعي للمؤسسة )في 

 دراسة الخصائص الداخلية للمؤسسة: 1.1.5

ة الخارجية المحيطة بنشاط المؤسسة المقترضة يقوم البنك في مرحلة بعد الانتهاء من تشخيص البيئ
 ، وتتضمن هذه المرحلة دراسة النقاط التالية:هذه الأخيرةل لاحقة بالتأكد من الخصائص الداخلية

 الشكل القانوني للمؤسسة.  
 عمر المؤسسة. 
 التعاملات السابقة للمؤسسة. 
 شخيص الوظائف المختلفة للمؤسسة من وظيفة نشاط المؤسسة: وجب عند دراسة هذه النقطة ت

دارية ...الخ.  انتاجية وتسويقية وا 
 .دراسة حالة وطبيعة وسائل الإنتاج 

 دراسة الوضعية المالية للمؤسسة واتخاذ القرار: 3.1.5
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ءا على القوائم بنا المقترضة تقوم هذه المرحلة النهائية على تحليل وتقييم المركز المالي للمؤسسة
 حول مدى قدرة المؤسسة على ةالمقدمة من طرف هذه الأخيرة، ما من شأنه إعطاء صورة تقييميالمالية 

 على محورين أساسيين: دراسةالوفاء بالتزاماتها التعاقدية، وترتكز هذه ال

يتمثل المحور الأول في مبدأ التوازن المالي الذي يكشف عن مدى قدرة المؤسسة على الموازنة بين 
 بدأمجهة و تواريخ استحقاق خصومها من جهة أخرى. بينما يقوم المحور الثاني على  سيولة أصولها من

 تحليل النسب المالية والذي يهدف إلى تحديد مختلف أوجه القوة والضعف في الوضعية المالية للمؤسسة.

 أولا: مؤشرات التوازن:

اصر تطرق لهذه العنرات التوازن المالي فقط، إذ سبق للباحث الشسيتم الاقتصار على ذكر مؤ 
 :1ب في الفصل الثاني من هذه الدراسة وتتمثل هذه المؤشرات في النقاط التاليةهبشكل مس

 .رأس المال العامل 
 .احتياجات رأس المال العامل 
 .وضعية الخزينة الصافية 

 : النسب المالية: ثانيا

ة من مجموع لىفي عملية تشاااااااااخيص الوضااااااااااعية المالية للمقترض ع بنك الجزائر الخارجييعتمد 
 :2النسب المالية والتي يمكن ايجازها في العناصر التالية

 نسب الربحية : ويندرج ضمنها: -أ
  المردودية الاقتصادية.معدل ب عرفما يأو معدل العائد على أصول المؤسسة 
  المردودية المالية.أو ما يعرف بمعدل معدل العائد على حقوق الملكية 
 .معدل العائد على الاستثمار 
 امش صافي الأرباح.ه 
 نسب السيولة: ويندرج ضمنها: -ب

                                                                 

 .21-21، ص مرجع سبق ذكرهفيلالي طارق،  1 
 أنظر الفصل الثاني من الدراسة ص2 
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 .نسبة التداول 
 .نسبة السيولة السريعة 
 .نسبة النقدية 
 .نسبة الخزينة الحالية 
 نسب النشاط : -ت

تستخدم هذه النسب لقياس قدرة المؤسسة على تحويل حسابات الميزانية إلى مبالغ نقدية أو 
 مبيعات، و يندرج ضمنها :

 .معدل دوران الأصول 
 عدل دوران المخزونات.م 
 .معدل دوران الحسابات المدينة 
 .معدل دوران الحسابات الدائنة 
 نسب المديونية ) الهيكل المالي(:  -ث

تستخدم هذه النسب في الغالب لوصف مديونية المؤسسة، وتحديد مدى أثر الرفع المالي على 
 نتائج المؤسسة المقترضة، وتضم هذه المجموعة النسب التالية :

  تغطية الدين.نسبة 
 .نسبة التمويل الذاتي إلى المديونية الآجلة 
 .تغطية رؤوس الأموال المستثمرة 
 .نسبة الديون طويلة الأجل إلى حقوق الملكية 

 :وبناء قاعدة البيانات : تحديد منهجية الدراسة المطلب الثاني

 لىإة ات بالإضافحيث تم تحديد أساليب جمع المعلوموصفا لمنهجية الدراسة،  مطلبتناول هذا ال
كما تم أيضا تحديد مختلف فئات ورموز المتغيرات المالية وغير المالية الخاصة ، مجتمع الدراسة وعينتها

هذا من أجل الشروع في المعالجة الاحصائية لهذه المتغيرات باستعمال برنامج الحزمة و بأفراد العينة 
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ات الوصفية لاحتساب المتوسطات ءخدام الاحصااست، كما تم أيضا (SPSS) الاحصائية للعلوم الاجتماعية
 مختلفة.الحسابية والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة ال

 
 مجتمع وعينة الدراسة: .2

مؤسسات المقترضة والمسجلة على مستوى قاعدة البيانات الخاصة تمثل مجتمع الدراسة في مجموع ال
، أما فيما يخص عينة الدراسة فقد 2111و 2119سنتي بالبنك الخارجي الجزائري خلال الفترة الممتدة بين 

تم اللجوء الى أسلوب العينة الاحتمالية والتي يمكن تعريفها على أنها العينة التي تكون فيها احتمالات تمثيل 
. وقد تم اختيار نوعيين أساسين من أساليب العينة الاحتمالية، 1جميع عناصر المجتمع متساوية ومعروفة

حيث تم تقسيم عناصر العينة الى مجموعتين متساويتين، (، Stratified Sampling)عينة الطبقية هما أسلوب ال
اشتملت المجموعة الأولى على المؤسسات السليمة من الناحية المالية، في حين ضمت المجموعة الثانية 

لنسبة لكل با مؤسسات متعثرة، اضافة الى ذلك استعمل الباحث أيضا أسلوب العينة العشوائية البسيطة
 فقو  العينة عناصر مجموعة من المجموعات المحددة في الخطوة السابقة، حيث يقوم هذا الأسلوب بسحب

احتمالات تمثيل أي عنصر من عناصر المجتمع في العينة تظل معروفة  أن أي متساوية، احتمالات
 :2ومتساوية، ويمكن تطبيق هذا الأسلوب عن طريق اتباع الخطوات التالية

 ترتيبها أبجديا بصفة تصاعدية.ديد كافة عناصر المجتمع الأصلي و تح 
  ستثناء أي عنصر من عناصر المجتمع.ابصفة تصاعدية دون ترقيم أفراد المجتمع 
 3استخدام معايير محددة مسبقا من أجل اختيار أفراد العينة. 
 سحب عدد معين من عناصر المجتمع دون إعادة إلى غاية انتهاء عناصر المجتمع. 

، (SPSS)كما يمكن أيضا استخراج العينة العشوائية البسيطة بطريقة آلية وهذا باستعمال برنامج 
 مؤسسة مقسمة وفق الشكل التالي: 11وقد اشتملت عينة الدراسة على 

                                                                 
1 W. Zikmund, B. Babin, J. Carr, M. Griffin, Business research methods , 9th edition, south-western, cengage 

learning, Mason, USA, 2013, pp 395-396. 
2 N. Salkind, Exploring research, 9th edition, Pearson education Inc, 2012, pp 74-75.  

 يمكن استخدام جدول الأرقام العشوائية في استخراج عناصر العينة العشوائية البسيطة انطلاقا من مجتمع الدراسة.   3 
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من اجمالي عناصر العينة، وتضم  %91مؤسسة أي ما نسبته  31بلغ عددها في العينة  مؤسسات سليمة:
المؤسسات التي استطاعت رد اجمالي مبلغ القرض والفوائد بصفة عادية وفي الاطار  هذه المجموعة كافة

 الزمني المتفق عليه مسبقا.

من اجمالي عناصر العينة، وتضم  %91ي ما نسبته أمؤسسة  31بلغ عددها في العينة  مؤسسات متعثرة:
 اقدية ولو بصفة مؤقتة.غير القادرة على الوفاء بالتزاماتها التعهذه المجموعة كافة المؤسسات 

 أساليب جمع المعلومات:  .1

اعتمد الباحث من أجل إعداد نماذج الدراسة على قائمة من البيانات المالية وغير المالية والتي تم 
 استخراجها انطلاقا من مجموعة واسعة من المصادر نذكرها كالتالي:

 الثانوية المصادر: 

التي  ةالمنشور  الدراسات من ممكن عدد أكبر على لللحصو  العالمية البيانات قواعدعلى  اشتملت
 الأطروحاتو  الماجستير ورسائل والمجلات العلمية والمقالات الكتب الى ضافةإ ،ترتبط بموضوع الدراسة

 .، وهذا بغية الإحاطة بمختلف الجوانب الرئيسية للموضوعالجامعية

 :المصادر الأولية 

يانات قام الباحث بتكوين قاعدة بلبناء نماذج الدراسة  زمةلتحقيق أهداف الدراسة وجمع البيانات اللا
انطلاقا من القوائم المالية والمستندات المقدمة من طرف المؤسسات الراغبة في الحصول على قرض 

 2119مصرفي، وهذا على مستوى عدة وكالات تابعة للبنك الخارجي الجزائري خلال الفترة الممتدة بين 
لجمع البيانات المالية المتعلقة بهذه المؤسسات المقترضة عن طريق اللجوء  ، وقد اضطر الباحث2111و

الى قواعد البيانات الخاصة بالبنك محل الدراسة نظرا لغياب سوق مالي متطور وفعال يحوز على عدد 
ف الى ذلك صعوبة الحصول على المعلومات المالية وغير المالية ضكاف من المؤسسات المدرجة، 

 المؤسسات نتيجة لغياب شرط الشفافية والإفصاح المالي.الخاصة بهذه 

  :الدراسة متغيرات .3
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 القرار تخاذا عملية على الائتمان مخاطر تحليلتقييم و  عملية تأثير معرفة على الدراسة هذه تقوم
 الدراسة راتمتغي تحديد يمكن ذلك على وبناء جزائرال في العاملة التجارية البنوك مستوى على الائتماني

 :التالي الشكل لىع

 المستقلة المتغيرات: 

يم مخاطر تحليل وتقي عملية في المستعملة مالية وغير المالية )النوعية(ال المعطيات اعتبار سيتم
 :تتضمن والتي الدراسة هذهل مستقلة كمتغيرات الائتمان

 :المالية العوامل -أ

تلف الفئات المتعارف عليها تم الاعتماد في هذه الدراسة على مجموعة من النسب المالية من مخ
في مجال التحليل المالي والتي تم استخراجها انطلاقا من القوائم المالية )ميزانيات محاسبية وجدول حسابات 

، حيث اشتملت الفترة الأولى على النسب 1النتائج...( للشركات المقترضة وهذا بالنسبة لثلاث فترات مختلفة
الية للشركة المقترضة والخاصة بسنة سابقة، بينما تضمنت الفترة الثانية المالية المستخرجة من القوائم الم

نفس المعطيات المالية السابقة ولكن بالنسبة لفترة زمنية مغايرة )سنتين سابقتين( في حين اشتملت الفترة 
 يسابقة. ويمكن تلخيص هذه المعطيات المالية ف واتسنثلاثة ب الخاصةلمعطيات المالية الثالثة على ا
 الجدول التالي:

 العوامل المالية المستعملة في قياس المخاطر الائتمانية : (4-2الجدول رقم )

 الصيغة الرياضية للنسبة رقم النسبة المالية

R1 الخصوم المتداولة. /نسبة التداول= الأصول المتداولة 

R2 =الخصوم المتداولة. /الأصول السائلة نسبة السيولة السريعة 

R3 الخصوم المتداولة. /النقديات+الأصول شبه النقدية  نقدية=نسبة ال 

R4 =متوسط مجموع الأصول./ الدخل  صافي معدل العائد على الأصول 

                                                                 

 ادة ما يتم تقديم قوائم مالية خاصة بنشاط المؤسسةع الشركات المقترضة، اذطرف تم تحديد هذه الفترة بناءا على القوائم المالية المقدمة من  1 
 التاريخي لفترة تقدر بثلاث سنوات سابقة على الأقل. 
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R5 =حقوق المساهمين./صافي الدخل معدل العائد على حقوق الملكية 

R6 اجمالي المبيعات. /معدل العائد على المبيعات= صافي الدخل 

R7  متوسط المخزون. /تكلفة البضاعة المباعة  ون=معدل دوران المخز 

R8 =متوسط الحسابات الدائنة. /مشتريات الموردين  معدل دوران الحسابات الدائنة 

R9  متوسط الأصول الثابتة. /معدل دوران الأصول الثابثة = صافي المبيعات 

R10 نة.الحسابات المديمتوسط  / معدل دوران الحسابات المدينة= صافي المبيعات على الحساب 

R11 =اجمالي الأصول. /اجمالي الديون نسبة المديونية 

R12  اجمالي الأصول المتداولة. /معدل تمويل الأصول المتداولة = راس المال العامل 

R13 ثابتة قيم/  أموال دائمة=  نسبة التمويل الدائم. 

R14 خدمة الدين. /لضرائب نسبة تغطية الفوائد= صافي الأرباح قبل خصم الفوائد وا 

R15 الأموال الدائمة /نسبة الاستقلال المالي= حقوق الملكية 

 البيانات المحصل عليها من البنك محل الدراسة. : تم اعداده من طرف الباحث بالاعتماد على المصدر

 العوامل غير المالية: -ب

لومات غير مالية ذات اضافة الى المعطيات المالية سابقة الذكر اعتمدت هذه الدراسة على مع
طبيعة نوعية تم استخراجها من الوثائق الاضافية المرفقة ضمن ملف طلب القرض المقدم من طرف 

 المؤسسات المقترضة. ويمكن توضيح هذه المعلومات ومجالات تصنيفها المختلفة في الجدول التالي:

 ر الائتمانيةالمالية المستعملة في قياس المخاطغير العوامل  ( :4-1الجدول رقم )

 ترميز المتغير مجالات المتغير طبيعة المتغير المتغير

X1 1 سنة [0-4] عمر المؤسسة 

 2 سنة ]9-4]

 3 سنة ]15-9]
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 4 سنة ]20-15]

 9 سنة 21أكثر من 

X2 1 صناعي قطاع النشاط 

 2 تجاري

 3 أشغال عمومية

 4 زراعي

X3 الشكل القانوني SPA 1 

SARL 2 

EURL 3 

SNC 4 

X4 1 عمال 11أقل من  عدد العمال 

 2 عامل [20-11]

 3 عامل [35-21]

 4 عامل [50-36]

 9 عامل 91أكثر من 

X5 1 قروض صندوق نوع القروض 

 2 قروض التزام

 3 قروض استثمارية

X6 1 دون ضمانات نوع الضمانات المرفقة مع ملف طلب القرض 

 2 ات شخصيةضمان

 3 ضمانات حقيقية



 رالتجارية العاملة في الجزائ لبنوكفي ا قروضقياس مخاطر ال                          : رابعالفصل ال

258 
 

X7 1 أول مرة عدد التعاملات السابقة 

 2 أكثر من مرة

 المحصل عليها من البنك محل الدراسة. غير المالية تم اعداده من طرف الباحث بالاعتماد على البياناتالمصدر : 

 التابع المتغير: 

ي خاص بهذه الدراسة وتجدر الاشارة ف الحالة المالية للمؤسسة المقترضة كمتغير تابع اعتبار تم
بالنسبة  1بالنسبة للمؤسسات المتعثرة و 1هذا الصدد أنه قد تم ترميز هذا المتغير وفق قيمتين رقميتين 

بصفة  وضهاقر  إرجاع من تمكنت التي المؤسسات كلللمؤسسات السليمة. حيث يقصد بالمؤسسات السليمة 
ها في اتفاقية القرض، وهذا يعني قدرة هذه الأخيرة على الوفاء بالتزاماتكلية خلال الاطار الزمني المتفق عليه 

 ديونها إرجاع من تتمكن لم يالتعاقدية دون أي تأخر. في حين يقصد بالمؤسسات المتعثرة تلك الجهات الت
 ةوهذا معناه تخلف هذه المؤسسات عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية ولو بصف جزئية، أو كلية بصفة سواء

 مؤقتة.

 خصائص العينة: وصف .4

سيتم في هذا العنصر التركيز على وصف خصائص أفراد العينة وهذا فيما يتعلق بمتغيرات الدراسة 
المختلفة، حيث تتضمن الجداول المبينة أسفله توضيحا مفصلا لتكرارات المتغيرات المذكورة سابقا بالنسبة 

رة ر الى قسمين جزء مخصص لدراسة المؤسسات المتعثلكل فئة من فئات العينة، أي سيتم تقسيم كل متغي
تربيع  -وجزء آخر لدراسة المؤسسات السليمة، كما سيتم أيضا التطرق الى النتائج الاحصائية لاختبار كاي

(Khi-square) والذي يحدد درجة الارتباط بين متغيرات الدراسة النوعية باعتبارها متغيرات مستقلة وبين ،
وبهدف احتساب  %59مستوى ثقة يعادل  مؤسسات محل الدراسة كمتغير تابع، وهذا عندالحالة المالية لل

المعادلة  تحديدها وفق، والتي يمكن (Degree of freedom)تربيع ينبغي أولا تحديد درجات الحرية -قيمة كاي
 التالية:

 (.1-(*)عدد الأعمدة1-= )عدد الأسطر درجات الحرية

ريق العلاقة )النوعية( عن طغير المالية  يع بالنسبة لقيم المتغيراتترب-كما يمكن احتساب قيمة كاي
 التالية:
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X2=∑
(𝑂𝑖−E𝑖)

2

E𝑖

n

i=0

 

 حيث:
2X :تربيع. -ختبار كايا 

iO: .قيم المتغير الملاحظة 

iE: .قيم المتغير المتوقعة 

 دراسة المتغيرات غير المالية: 2.4

يد خصائص العينة فيما يتعلق بالمتغيرات غير المالية المختلفة اشتملت هذه الدراسة على تحد
 (.4-2والمبينة في الجدول رقم )

 عمر المؤسسة: 2.2.4

 تحديد خمس فئات رئيسية مقسمة وفق الترتيب المبين في الجدول الموالي: تم في هذه الحالة

 ديعلى اساس العمر الاقتصا المقترضة تصنيف المؤسسات( : 4-3الجدول رقم )

 عمر المؤسسة الفئات

 ]15-20] سنة ]9-15] سنة ]4-9] سنة [4-0]
 سنة

 10أكثر من 
 سنة

 المجموع

 14 4 0 7 2 41 متعثرة 

11,0% 49,9% 59,9% 41,0% 4% 444% 

 14 4 4 7 45 7 سليمة

59,9% 04% 59,9% 1,10% 1,10% 444% 

 94 4 2 49 48 54 المجموع

 .spssلباحث بالاعتماد على مخرجات : تم اعداده من طرف ا المصدر

انطلاقا من جدول التكرارات والنسب الخاص بمتغير الدراسة المتمثل في عمر المؤسسات المقترضة 
بة بلغت ن هذه النسأ، فنلاحظ هذه الأخيرة لما زاد احتمال تعثركنه كلما كان عمر المؤسسة صغيرا أتبين 
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، بينما قدر احتمال افلاس المؤسسات التي سنوات [0-4]ا بين ذروتها بالنسبة للمؤسسات التي يتراوح عمره
النسبة المحسوبة بته قيمتربيع، حيث بلغت  -وهذا ما يؤكده اختبار كاي %1سنة بنسبة  21يزيد عمرها عن 

د تربيع الجدولية عن -القيمة المحسوبة بقيمة اختبار كاي . وبعد مقارنة هذه1811متغير عمر المؤسسة ل
تبين وجود ارتباط قوي بين متغيري الدراسة.  درجات 4ب  تودرجة حرية قدر  %59قدر بمستوى ثقة ي

 كما يمكن ابراز النتائج السابقة وفق الخطوات التالية:

0H :لمؤسسة المقترضة والحالة المالية لنفس المؤسسة متغيران مترابطان.عمر ا 

aH : غير مترابطانغيران المؤسسة المقترضة والحالة المالية لنفس المؤسسة متعمر. 

(4 )59% =5845. 

تربيع المحسوبة أصغر من قيمته الجدولية سيتم قبول الفرضية الصفرية، وبالتالي  -بما أن قيمة كاي
 .مترابطان لمؤسسة متغيراننفس اوالحالة المالية ل المقترضة يمكن اعتبار عمر المؤسسة

 عدد العمال: 1.2.4

 يمكن تبيناها في الجدول الموضح أدناه:  اشتمل هذا المتغير على خمسة فئات،

 على اساس عدد العمال المقترضة تصنيف المؤسسات: ( 4-4الجدول رقم)

 عدد العمال الفئات

 20أقل من 
 عمال

[20-11] 
 عامل

[35-21] 
 عامل

[50-36] 
 عامل

 50أكثر من 
 عامل

 المجموع

 14 0 9 2 7 8 متعثرة 

51,0% 59,9% 49,9% 54% 41,0% 444% 

 14 2 4 6 7 8 سليمة

51,0% 59,9% 14% 1,10% 49,9% 444% 

 94 6 8 40 49 40 المجموع

 .spss: تم اعداده من طرف الباحث بالاعتماد على مخرجات  المصدر
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( أن المؤسسات المقترضة التي تضم عددا قليلا من العمال معرضة 4-4تبين من الجدول رقم )
مؤسسات وهذا يمكن أن يعزى إلى عدم قدرة المؤسسات حديثة النشأة أكثر الى التعثر مقارنة مع باقي ال

ومحدودة الامكانيات على مقارعة المؤسسات التي تفوقها من ناحية الحجم والامكانيات، وما يؤكد هذه 
تربيع المحسوبة بالنسبة لهذا المتغير والتي تم على أساسها تحديد درجة استقلالية متغير  -النتيجة قيمة كاي

، اذ وبعد مقارنة 4843عمال المؤسسة المقترضة عن متغير الحالة المالية لنفس المؤسسة والتي بلغت  عدد
ودرجة حرية قدرت  %59تربيع الجدولية عند مستوى ثقة يقدر ب-هذه القيمة المحسوبة بقيمة اختبار كاي

 درجات تبين ترابط المتغيرين المذكورين سابقا وهذا وفق الخطوات التالية: 4ب 

0H :.عدد عمال المؤسسة المقترضة والحالة المالية لنفس المؤسسة متغيران مترابطان 

aH : غير مترابطانعدد عمال المؤسسة المقترضة والحالة المالية لنفس المؤسسة متغيران. 

(4 )25% =2,42. 

بالتالي و  تربيع المحسوبة أكبر من قيمته الجدولية، سيتم قبول الفرضية الصفرية، -بما أن قيمة كاي
 مترابطان.لمؤسسة متغيران المقترضة والحالة المالية لنفس ا المؤسسةعدد عمال يمكن اعتبار 

 الشكل القانوني للمؤسسة المقترضة: 3.2.4

 يوضح الجدول الموالي عدد فئات المؤسسات المقترضة وفق متغير الشكل القانوني:

 الشكل القانونيس على اسا المقترضة تصنيف المؤسسات : (4-5الجدول رقم)

 الشكل القانوني الفئات

SPA SARL EURL SNC المجموع 

 14 44 8 8 2 متعثرة 

49,9% 51,0% 51,0% 19,9% 444% 

 14 45 9 8 2 سليمة

49,9% 51,0% 54% 04% 444% 

 94 51 41 40 44 المجموع
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 .spss: تم اعداده من طرف الباحث بالاعتماد على مخرجات  المصدر

المساهمة حازت على أقل نسبة من إجمالي القروض  ن مؤسساتأ( 4-9ن الجدول رقم )تبين م
الموزعة على المؤسسات المكونة لعينة الدراسة بينما حازت شركات التضامن )شركة أشخاص( على أكبر 
نسبة من القروض، وهذا يمكن أن يعزى لطبيعة تكوين رأسمال كل من الشركتين فنجد شركات المساهمة 

ا ما تلجا الى احتجاز الأرباح والى فتح رأس المال بينما تبقى شركات الأشخاص مرتبطة بمقدار ما غالب
 يقدمه كل شريك لذلك غالبا ما تغطي هذه الأخيرة احتياجاتها التمويلية عن طريق الاقتراض.

ديد حتربيع المحسوبة بالنسبة لهذا المتغير والتي سيتم على أساسها ت -أما فيما يخص قيمة كاي
درجة استقلالية متغير الشكل القانوني للمؤسسة المقترضة عن متغير الحالة المالية لنفس المؤسسة فقد 

ة عند تربيع الجدولي -وبناء على ذلك تمت مقارنة هذه القيمة المحسوبة بقيمة اختبار كاي 18121بلغت 
 درجات. 3ودرجة حرية قدرت ب  %59مستوى ثقة يقدر ب

0H :ي للمؤسسة المقترضة والحالة المالية لنفس المؤسسة متغيران مترابطان.الشكل القانون 

aH : غير مترابطانالشكل القانوني للمؤسسة المقترضة والحالة المالية لنفس المؤسسة متغيران. 

(3 )59% =1812. 

تربيع المحسوبة أصغر من قيمته الجدولية، سيتم قبول الفرضية الصفرية،  -بما أن قيمة كاي
 .ترابطانم يرانلمؤسسة متغنفس اوالحالة المالية ل المقترضة لمؤسسةالشكل القانوني ليمكن اعتبار الي وبالت

 النشاط الاقتصادي للمؤسسات المقترضة: 4.2.4

 تالي:فئات، يمكن تبيناها في الجدول الأربعة اشتمل هذا المتغير على 

 ع النشاط  الاقتصاديقطاتصنيف المؤسسات المقترضة على اساس  : (4-6الجدول رقم)

 قطاع النشاط الاقتصادي الفئات

 المجموع زراعي أشغال عمومية تجاري صناعي

 14 2 8 7 44 متعثرة 
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11,0% 59,9% 51,0% 49,9% 444% 

 14 5 44 7 44 سليمة

11,0% 59,9% 11,0% 9,9% 444% 

  94 8 48 49 54 المجموع

 .spssماد على مخرجات تم اعداده من طرف الباحث بالاعت : المصدر

( يتضح جليا أن المؤسسات المنتمية للقطاع الصناعي، حازت على 4-1من خلال الجدول رقم )
، في حين استفادت المؤسسات الزراعية من نسبة قليلة من %3384أكبر نسبة من القروض الموزعة بلغت 

أكثر المؤسسات تعرضا  ، في المقابل تبين أن المؤسسات الصناعية تعد من%1181القروض قدرت ب 
، بينما اعتبرت % 3384للتعثر المالي بالمقارنة مع باقي عناصر العينة حيث بلغت نسبة تعثر قروضها 

 المؤسسات الزراعية أقل فئة تعرضا للتعثر المالي.

تربيع المحسوبة بالنسبة لهذا المتغير والتي سيتم على أساسها تحديد  -أما فيما يخص قيمة كاي
لالية متغير قطاع النشاط الاقتصادي الخاص بالمؤسسة المقترضة عن متغير الحالة المالية لنفس درجة استق

د تربيع الجدولية عن -وقد تم مقارنة هذه القيمة المحسوبة بقيمة اختبار كاي 18119المؤسسة فقد بلغت 
 درجات، وهذا وفق الخطوات التالية: 3ودرجة حرية قدرت ب  %59مستوى ثقة يقدر ب

0H :.قطاع النشاط الاقتصادي الخاص بالمؤسسة المقترضة والحالة المالية لنفس المؤسسة متغيران مترابطان 

aH : ر مترابطانغيقطاع النشاط الاقتصادي الخاص بالمؤسسة المقترضة والحالة المالية لنفس المؤسسة متغيران. 

(3 )59% =1812. 

 الجدولية، سيتم قبول الفرضية الصفرية، تربيع المحسوبة أصغر من قيمته -بما أن قيمة كاي
لمؤسسة فس انوالحالة المالية ل المقترضة لمؤسسةقطاع النشاط الاقتصادي الخاص بايمكن اعتبار وبالتالي  
 .ترابطانم متغيران

 نوع القرض: 5.2.4

 تالي:فئات، يمكن تبيناها في الجدول الثلاثة اشتمل هذا المتغير على 
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 نوع القرض صنيف المؤسسات المقترضة على اساست : (4-7الجدول رقم)

 نوع القرض الفئات

 المجموع قروض استثمارية قروض التزام قروض صندوق

 14 1 44 48 متعثرة 

29,9% 11,0% 44% 444% 

 14 8 44 41 سليمة

01,1% 11,0% 51,1% 444% 

 94 44 54 14 المجموع

 .spssد على مخرجات : تم اعداده من طرف الباحث بالاعتما المصدر

( يمكن أن نلاحظ أن أكثر القروض الممنوحة من طرف البنك محل 4-1وفقا لنتائج الجدول رقم )
من إجمالي القروض الممنوحة بينما حازت  %91الدراسة كانت على شكل قروض صندوق بنسبة بلغت 

صيب الفئة متعثرة كانت من نأن أغلب التسهيلات ال في المقابل تبينالقروض الاستثمارية على أقل نسبة، 
من إجمالي  % 9181الأولى ونقصد بذلك قروض الصندوق حيث بلغت نسبة هذه الأخيرة ما مقداره 

 القروض المتعثرة.  

تربيع المحسوبة بالنسبة لهذا المتغير والتي تم على أساسها تحديد درجة  -أما فيما يخص قيمة كاي
وبناء على ذلك تمت مقارنة هذه  28133حالة المالية فقد بلغت استقلالية متغير نوع القرض عن متغير ال

ودرجة حرية قدرت  %59تربيع الجدولية عند مستوى ثقة يقدر ب -القيمة المحسوبة بقيمة اختبار كاي
 بدرجتين، وهذا وفق الخطوات التالية:

0H :.نوع القرض والحالة المالية لنفس المؤسسة متغيران مترابطان 

aH : غير مترابطانوالحالة المالية لنفس المؤسسة متغيران نوع القرض. 

(1 )25%  =5,22. 

مكن يتربيع المحسوبة أصغر من قيمته الجدولية، سيتم قبول الفرضية الصفرية، وبالتالي   -بما أن قيمة كاي
 .ترابطانم لمؤسسة متغيراننفس اوالحالة المالية ل نوع القرضاعتبار 
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 نوع الضمانات: 6.2.4

 جدول الموالي، فئات تصنيف متغير نوع الضمانات المقدمة من طرف المؤسسات المقترضة.يبين ال

 ضمانات المقدمةتصنيف المؤسسات المقترضة على اساس نوع ال : (4-2الجدول رقم)

 نوع الضمانات المقدمة الفئات

 المجموع ضمانات حقيقية ضمانات شخصية دون ضمان

 14 44 49 0 متعثرة 

41,1% 21,0% 11,1% 444% 

 14 42 44 2 سليمة

49,9% 11,0% 24% 444% 

 94 52 59 6 المجموع

 .spss: تم اعداده من طرف الباحث بالاعتماد على مخرجات  المصدر

احتلت فئة القروض المضمونة شخصيا الصدارة فيما يخص حجم القروض الموزعة مقارنة بباقي 
من اجمالي القروض، في حين احتلت القروض  %4383ه الفئات حيث بلغت نسبة هذه القروض ما مقدار 
 .%19غير المضمونة الرتبة الأخيرة بنسبة بلغت 

تربيع المحسوبة بالنسبة لهذا المتغير والتي تم على أساسها تحديد درجة  -أما فيما يخص قيمة كاي
نفس ة المالية لاستقلالية متغير نوع الضمانات المقدمة من طرف المؤسسات المقترضة عن متغير الحال

ربيع ت -وبناء على ذلك تمت مقارنة هذه القيمة المحسوبة بقيمة اختبار كاي 28451المؤسسة، فقد بلغت 
 ودرجة الحرية قدرت بدرجتين، وهذا باتباع الخطوات التالية: %59الجدولية عند مستوى ثقة يقدر ب

0H :لمالية لنفس المؤسسة متغيران مترابطان.نوع الضمانات المقدمة من طرف المؤسسات المقترضة والحالة ا 

aH : رابطانغير متنوع الضمانات المقدمة من طرف المؤسسات المقترضة والحالة المالية لنفس المؤسسة متغيران. 

(1 )25%  =5,22. 
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تربيع المحسوبة أصغر من قيمته الجدولية، سيتم قبول الفرضية الصفرية،  -بما أن قيمة كاي
لمؤسسة فس انوالحالة المالية لنوع الضمانات المقدمة من طرف المؤسسات المقترضة بار يمكن اعتوبالتالي  
 .ترابطانم متغيران

 عدد التعاملات السابقة: 7.2.4

يوضح الجدول الموالي عدد فئات المؤسسات المقترضة وفق متغير عدد التعاملات السابقة مع 
 البنك:

 عدد التعاملات السابقةعلى اساس  تصنيف المؤسسات المقترضة : (4-2الجدول رقم)

 عدد التعاملات السابقة الفئات

 المجموع عدة مرات أول تعامل

 14 45 47 متعثرة 

94% 04% 444% 

 14 47 45 سليمة

04% 94% 444% 

 94 14 14 المجموع

 .spss: تم اعداده من طرف الباحث بالاعتماد على مخرجات  المصدر

( يتضح لنا أن أغلب القروض المتعثرة انحصرت في فئة المؤسسات 4-5من خلال الجدول رقم )
من إجمالي القروض الموزعة على أفراد  %11المقترضة لأول مرة حيث بلغت نسبة هذه الأخيرة ما مقداره 

عينة الدراسة، مع العلم أن القروض تم توزيعها بالتساوي بين المؤسسات حديثة التعامل وبين المؤسسات 
 الأخرى.    

تربيع المحسوبة بالنسبة لهذا المتغير والتي تم على أساسها تحديد درجة  -أما فيما يخص قيمة كاي
استقلالية متغير عدد التعاملات السابقة لهذه المؤسسات المقترضة مع البنك عن متغير الحالة المالية لنفس 
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ربيع ت -ة بقيمة اختبار كايوبناء على ذلك تمت مقارنة هذه القيمة المحسوب 18111المؤسسات قد بلغت 
 ودرجة الحرية قدرت بدرجة واحدة، وهذا وفق الخطوات التالية: %59الجدولية عند مستوى ثقة يقدر ب 

0H :.عدد تعاملات المؤسسة المقترضة مع البنك والحالة المالية لنفس المؤسسة متغيران مترابطان 

aH : ابطانغير متر المالية لنفس المؤسسة متغيران عدد تعاملات المؤسسة المقترضة مع البنك والحالة. 

(2 )25% =3,24. 

تربيع المحسوبة أصغر من قيمته الجدولية، سيتم قبول الفرضية الصفرية،  -بما أن قيمة كاي
 ة متغيرانلمؤسسنفس اوالحالة المالية لعدد تعاملات المؤسسة المقترضة مع البنك يمكن اعتبار وبالتالي 

 .ترابطانم

 تغيرات الدراسة المالية:م وصف 1.4

على مقاييس النزعة المركزية كالمتوسطات الحسابية  بهدف وصف هذه المتغيرات تم الاعتماد
مجموعة من النسب المالية والتي تم تحديدها انطلاقا من علاقة ومقاييس التشتت كالانحرافات المعيارية ل

رقم  دوليوضح الجو  ،ية للشركات المقترضةكسرية بين مكونات مالية مختلفة مستخرجة من القوائم المال
 .الكميةمتغيرات الدراسة  مختلفالمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ل  (11-4)

 : المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للمتغيرات المالية. (4-20لجدول رقم )ا

 المجموع المؤسسات السليمة المؤسسات المتعثرة النسبة

ط المتوس
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

R1 189113 182119 185111 1829514 185199 184425 

R2 181921 184111 181211 184329 181513 184112 

R3 181331 183914 18111 184219 181149 184111 

R4 182141 181339 183415 181551 183119 181222 

R5 183511 182351 189111 181151 184912 182221 
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R6 182411 182145 189131 181911 184122 182911 

R7 381111 281121 185129 281411 182511 381111 

R8 1981112 381113 1181111 489111 1181119 482911 

R9 181321 181423 189111 281113 181114 281412 

R10 183213 281142 1484151 481395 1181139 982111 

R11 182191 182119 181113 183112 181411 183251 

R12 189311 1829311 185219 181411 181211 182111 

R13 181241 1844912 185141 189111 181143 184115 

R14 189445 181551 182191 181113 184191 182112 

R15 183115 181921 181451 181119 18931 182111 

 .spss: تم اعداده من طرف الباحث بالاعتماد على مخرجات  المصدر

أن قيم الانحرافات المعيارية لأغلب المتغيرات المالية قاربت الى حد يتضح لنا من الجدول السابق 
مثلة في معدل دوران ، وهذا باستثناء نسب النشاط المت1كبير قيم المتوسطات الحسابية لنفس المتغيرات

المخزون، معدل دوران الأصول الثابثة، معدل دوران الحسابات الدائنة ومعدل الدوران الحسابات المدينة 
والتي شهدت فروقات معتبرة بين قيم متوسطاتها الحسابية وقيم انحرافاتها المعيارية ما دل على عدم اتساق 

ة ا يرجع ذلك الى اختلاف نشاطات المؤسسات المكونة لعينوثبات البيانات المتعلقة بهذه المتغيرات، وربم
الدراسة فان اخدنا على سبيل المثال معدل دوران الاصول كنسبة استدلالية يمكن ان نجد اختلافات كبيرة 
في قيم هذا المتغير بين المؤسسات الصناعية والتجارية، مما يؤدي الى التفاوت الحاصل في قيم هذه النسب 

 نة الدراسة.على مستوى عي

وبهدف مقارنة قيم المتوساااطات الحساااابية لمختلف متغيرات الدراساااة المالية الخاصاااة بالمؤساااساااات 
( لاختبار            4-11الساااااااااااااليمة مع نظيراتها الخاصاااااااااااااة بالمؤساااااااااااااساااااااااااااات المتعثرة تم اخضاااااااااااااااع نتائج الجدول )

                                                                 
 التقارب الكبير بين قيم المتوسطات الحسابية وقيم الانحرافات المعيارية يدل على التوزيع الطبيعي لأفراد عينة الدراسة. 1
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(test-T dependentIn) اذ تظهر قيم ،t1  تاااائج المقاااارنااااة بين قيم ن 1819عناااد مسااااااااااااااااااتوى دلالاااة يقااادر ب
المتوساطات الحساابية لمتغيرات الدراساة المالية لكل من المؤسااساات الساليمة والمتعثرة على حد سااواء بينما 

نتائج المقارنة بين قيم الانحرافات المعيارية لنفس المتغيرات المذكورة سابقا، ويوضح الجدول  F2تظهر قيم 
 ( نتائج عملية التحليل:4-11رقم )

 الخاصة بالمتغيرات المالية: Fو  t: نتائج قيم (4-22رقم ) الجدول

 درجات الحرية Sig (2-tailed)مستوى الدلالة  tقيمة  Fقيمة  النسبة

R1 18211 118411 18111 91 

R2 18214 28311 18121 91 

R3 18315 28119 18115 91 

R4 28512 28359 1812 91 

R5 28111 28132 18131 91 

R6 18912 18299 18111 91 

R7 48113 18145 18111 91 

R8 38114 18193 18115 91 

R9 28154 18131 18112 91 

R10 98935 18111 18111 91 

R11 48411 18151- 18115 91 

R12 218123 18291 18111 91 

R13 18255 18141 18921 91 

R14 198193 18932- 18111 91 

R15 18111 58594 18111 91 

                                                                 
1 T-test for equality of means. 
2 Levene's test for equality of variances. 
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 .spss: تم اعداده من طرف الباحث بالاعتماد على مخرجات  المصدر

وجود اختلافات ذات  Fمن خلال الاطلاع على قيم  ( يتضح لنا4-11الجدول رقم ) تبعا لنتائج
دلالة احصائية فيما يخص المتغيرات المالية المتمثلة في: نسب معدل دوران الحسابات الدائنة، معدل دوران 

، أما فيما 1819لمديونية الاجمالية، نسبة التمويل الدائم، وذلك لان قيم الدلالة فاقت الأصول الثابثة، نسبة ا
يخص باقي المتغيرات المالية فيمكن افتراض تساوي الانحرافات المعيارية لهذه المتغيرات الخاصة 

 بالمؤسسات السليمة والمتعثرة على حد سواء.

 tلال نفس الجدول السابق ان أغلب قيم فيظهر لنا من خ tأما فيما يخص نتائج فحص قيمة 
( والمقدرة ب 91 - 1819الجدولية عند ) tالمحسوبة والخاصة بمتغيرات الدراسة المالية قد فاقت قيمة 

، وبالتالي يمكن استنتاج وجود فروقات ذات دلالة احصائية بين المتوسطات الحسابية لمتغيرات 2811
 ت السليمة والمتعثرة.الدراسة المالية الخاصة بكل من المؤسسا

 : التحليل العاملي لمتغيرات الدراسة: المطلب الثالث

يعتبر التحليل العاملي واحدا من الأساليب الاحصائية التي تهدف الى تخفيض عدد المتغيرات أو 
 ةالبيانات، المتعلقة بظاهرة الدراسة، حيث يبدأ التحليل العاملي ببناء مجموعة جديدة من المتغيرات المحدد

على العلاقات في مصفوفة الارتباط حيث يحول مجموعة من المتغيرات الى مجموعة جديدة من المتغيرات 
 المركبة التي لا ترتبط كل منها بالأخرى ارتباطا عاليا.

 قياس مخاطر الائتمان،ويهدف الباحث من وراء تطبيق هذا الأسلوب الى وضع نموذج مقترح ل
ساسا على مجموعتين من المعلومات حيث تقسيم النظري(، والذي اعتمد أانطلاقا من التكوين الأصلي )ال

(، والتي تمثلت في عمر المؤسسات النوعيةغير المالية )اشتملت المجموعة الأولى على المعلومات 
المقترضة، عدد العمال، طبيعة النشاط الاقتصادي، الشكل القانوني لهذه المؤسسات، نوع القروض المطلوبة، 

 متغير، بينما ضم الضمانات المقدمة، عدد التعاملات السابقة لهذه المؤسسات مع الجهة المقرضةطبيعة ال
 السيولة، نسب)مجموعة النسب المالية يمكن تلخيصها الفئات التالية  المعلومات الكمية والمتمثل في الثاني
تحليل قبل اجراء عملية ال (، وقد قام الباحثالمديونية والهيكل المالي نسب النشاط، نسب الربحية، نسب
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العاملي بفحص درجة ارتباط المتغيرات ببعضها البعض حيث يفترض حذف المتغيرات التي ترتبط مع 
 .1بعضها ارتباطا عاليا

لا يعتبر مشكلة عند اجراء عملية التحليل العاملي ( Multicollinearity)ورغم أن الارتباط المتعدد 
أي الحالة التي تكون فيها ( Perfect Multicollinearity)تعدد المطلق تجنب الارتباط المينبغي إلا أنه 

. اذ تؤثر هذه المشكلة بالسلب على 2( 185<)معامل الارتباط  فيما بينها بدرجة عالية ترابطةالمتغيرات م
إشارة خاطئة. ويمكن أن  Rمعنوية النتائج وهذا بسبب كبر الأخطاء المعيارية، كما يمكن أن تأخذ قيمة 

 :R| 3|نميز في هذا الصدد بين ثلاثة حالات مختلفة لقيم 

 :اذا كان المحدد مساويا للصفر  الحالة الأولى|R| = فهذا يعني عدم وجود ارتباط بين المتغيرات  0
 المستقلة.

 :اذا كان المحدد مساويا للواحد  الحالة الثانية|R| =  وجود ارتباط خطي تام.فهذا يعني  1
 :0نت قيمة المحدد محصورة بين الصفر والواحد اذا كا الحالة الثالثة ≤ |R| ≤ فهذا يعني  1

 ضرورة التأكد من وجود المشكلة من عدمها.

وتجدر الاشارة أنه قبل اجراء عملية التحليل العاملي لمتغيرات الدراسة وجب أولا تحويل قيم هذه 
اوت في قيم المتغيرات ما يمكن ، وهذا بغية تجنب أي تف(Standard score)المتغيرات الى القيمة المعيارية 

أن يؤدي إلى عدم تجانس النتائج إضافة الى إمكانية مواجهة مشكلة الانحدار الخطي المتعدد سابقة الذكر، 
 ويتم احتساب القيم المعيارية لمتغيرات الدراسة عن طريق العلاقة التالية:

𝑍 =
𝑋−𝜇

𝜎
   

 حيث:

Z.القيمة المعيارية لمتغيرات الدراسة : 

X.متغير الدراسة : 

                                                                 
1 A. Field, Discovering Statistics using SPSS , 3rd edition, Sage Publication, London, 2009, p 648. 
2 D. gujarati, op.cit, pp 369-370.  

   ، ص ص2111كامل الفتلاوي، حساااااااااااان الزبيدي، القياس الاقتصااااااااااااادي النظرية والتحليل، الطبعة الأولى، دار صاااااااااااافاء للنشااااااااااااار والتوزيع، عمان،  3
111-111  . 
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μ: .المتوسط الحسابي 

σ.الانحراف المعياري : 

                 ويمكن اختباااار الارتبااااط المتعاااادد لمصاااااااااااااااااافوفااااة مااااا من خلال احتساااااااااااااااااااااااب المحاااادد الخاااااص بهااااا

(The Determinant of R-Matrix) ، في حين بلغ  18115 غير الماليةوقد بلغ محدد مصااااااااااافوفة المتغيرات
حيث يعتبر ذلك مقبولا احصائيا، طالما فاقت قيمة المحدد   18111141مالية رات المحدد مصفوفة المتغي

متغيرات مرتبطة فيما أي تم التأكد من عدم وجود  فقد ذلك، وب18111111 القيماة اللازماة، والتي تقدر ب
 .ةمتغير من متغيرات الدراسبينها بدرجة عالية وبالتالي لن يتم في هذه المرحلة حذف أي 

      KMO( اختبااااااار بمن الملحق ) 11( والجااااادول رقم أمن الملحق ) 11الجااااادول رقم  ويمثااااال
(Kaiser-Meyer-Olkin)  الذي يفحص مدى كفاية عينة الدراسااااااااااااة لإجراء عملية التحليل العاملي، اضااااااااااااافة

 الذي يفحص مدى ملائمة عينة الدراسة لإجراء عملية التحليل العاملي. Bartlett'sالى اختبار 

 18911و  18111 غير الماليةوالمتغيرات  ماليةلدى المتغيرات ال KMOسااااااتنا بلغت قيمة في درا
للمتغيرات  Bartlett's بلغات قيم اختبااار، بينماا (KMO>0.5على التوالي والتي تقع في نطااق القيم الجيادة )

فقد تم  (، وبذلكp<0.05ذات دلالة احصاااااااائية عالية )على التوالي ما جعلها  18114و 18111 السااااااابقة
تم الاعتماد على أساااااالوب المكونات وقد  التأكد من توفر الشاااااروط الملائمة لإجراء عملية التحليل العاملي.

المسااااااتخدمة في الدراساااااااة، كما تم  الأساااااااساااااااية العوامل ( في اسااااااتخلاصPrincipal componentsالرئيسااااااية )
لعوامل التي تخضااااااااااااااااااع لعملية التحليل بقاء اإ( في عملية Eigenvalue) قيماة الاذاتيةالاعتمااد على معياار ال

( 1) واحد صاااااااحيح من ربلأكا قيمةال ذات مكوناتفقط بال تم الاحتفاظي المعيار وباسااااااتخدام هذا العاملي،
    نه قد تم اخفاء عرض القيم المطلقة للتشاااااااااااااااااابعاتأجدر الاشااااااااااااااااااارة الى تو . 2ليلمن التحلمزيد  تخضااااااااااااااااااعل
(Factor Loadingالتي تقال عن ) على حد سااااااااااااااااااواء، وذلك غير المالية و ماالياة لمتغيرات الفي حاالاة ا 189

يث جراء عملية التحليل العاملي، حإفاء الشروط اللازمة قبل يتماشيا مع حجم عينة الدراسة، وبذلك تم است
 تم فحص مدى كفاية وملائمة بيانات الدراسة لإجراء هذا النوع من التحليل.

 ة:عملية التحليل العاملي للمتغيرات المالي 2.3

                                                                 
1 A. Field, op.cit, p 648. 
2 Idem. 
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من الملحق  (3،4رقم )ة والمبينة في الجداول ماليأظهرت نتائج عملية التحليل بالنسبة للبيانات ال
حيث تم استخلاص  ،متغير في التكوين النظري 19من أصل  متغيرات مالية رئيسية 9الابقاء على ( أ)

لأخرى التي لا تحقق الحد ا عواملهمال الإ مع(، 1أكبر من واحد صحيح )ها الذاتية العوامل التي كانت قيم
( نسب التباين المفسرة، ويمكن تلخيص أ) من الملحق 12رقم  ، حيث يمثل الجدولهذه القيم الذاتيةالأدنى ل

 أهم نتائج عملية التحليل العاملي بالنسبة للعوامل النوعية في الجدول التالي:

 يرات المالية:: نتائج عملية التحليل العاملي بالنسبة للمتغ (4-21الجدول رقم )

 التكوين المستحدث للعوامل المالية التكوين النظري للمتغيرات المالية

 وصف  المتغير المتغير وصف المتغير المتغير

R1 الخصوم المتداولة. /نسبة التداول= الأصول المتداولة R1 نسبة التداول= الأصول المتداولة/ 
 الخصوم المتداولة.

R2 =الخصوم  /صول السائلة الأنسبة السيولة السريعة
 المتداولة.

R2  معدل العائد على المبيعات= صافي
 اجمالي المبيعات. /الدخل

R3 =لخصوم ا /النقديات+الأصول شبه النقدية  نسبة النقدية
 المتداولة.

R3 = اجمالي  نسبة المديونية الاجمالية
 اجمالي الأصول. /الديون 

R4 =متوسط /  الدخل صافي معدل العائد على الأصول
 مجموع الأصول.

R4  معدل دوران الأصول الثابثة = صافي
 متوسط الأصول الثابتة. /المبيعات 

R5 =حقوق /صافي الدخل معدل العائد على حقوق الملكية
 المساهمين.

R5 نسبة الاستقلال المالي= حقوق الملكية/ 
 الأموال الدائمة

R6 ي اجمال /معدل العائد على المبيعات= صافي الدخل
 المبيعات.

 

R7 =تكلفة البضاعة المباعة  معدل دوران المخزون/ 
 متوسط المخزون.

R8 =مشتريات الموردين  معدل دوران الحسابات الدائنة/ 
 متوسط الحسابات الدائنة.
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R9  معدل دوران الأصول الثابثة = صافي المبيعات/ 
 متوسط الأصول الثابتة.

R10 ة= صافي المبيعات على معدل دوران الحسابات المدين
 متوسط الحسابات المدينة. / الحساب

R11  = اجمالي  /اجمالي الديون نسبة المديونية الاجمالية
 الأصول.

R12  معدل تمويل الأصول المتداولة = راس المال العامل/ 
 اجمالي الأصول المتداولة.

R13 ثابتة قيم/  أموال دائمة=  نسبة التمويل الدائم. 

R14  نسبة تغطية الفوائد= صافي الأرباح قبل خصم الفوائد
 خدمة الدين )مصروفات الفوائد(. /والضرائب 

R15 ةالأموال الدائم /نسبة الاستقلال المالي= حقوق الملكية 

 .عل نتائج التحليل العاملي : تم اعداده من طرف الباحث بالاعتماد المصدر

ا واحد التي فاقت قيمه الذاتية قيمالبعد عملية تدوير  وأسفرت عملية استخلاص العوامل الخمسة
بينما بلغت  % 118192، عن مساهمة قيم هذه العوامل مجتمعة في التباين الكلي للعينة بنسبة (4)صحيح 

من التباين الكلي وقد  % 348123حيث تفسر تباينات هذا العامل  98111للعامل الأول  الذاتية قيمةال
ن ستحدث نسبة التداول والتي تعد مي يحوز الأهمية النسبية العليا في النموذج المهذا العامل الذ نضمت

 118111حيث تفسر تبيانات هذا العامل  28411للعامل الثاني فقد بلغت القيمة الذاتية أما نسب السيولة، 
ة من نسب دنسبة العائد على المبيعات والتي تعتبر واح ىمن التباين الكلي وقد اشتمل هذا العامل عل %

 % 198114 العامل هذا تبيانات تفسر حيث 28311للعامل الثالث القيمة الذاتية ، في حين بلغت الربحية
. مديونيةال نسب من واحدة تعتبر والتيمديونية الاجمالية ال نسبة على العامل هذا اشتمل وقد الكلي التباين من

 من % 148595يث تفسر تباينات هذا العامل ح 28244 ته الذاتيةقد بلغت قيمأما بالنسبة للعامل الرابع ف
 نسب دوران الأصول الثابثة والتي تعتبر واحدة من نسب النشاط، هذا العاملتضمن التباين الكلي في حين 
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من التباين  % 185حيث تفسر تباينات هذا العامل  18139 للعامل الخامسالقيمة الذاتية وأخيرا فقد بلغت 
 ى نسبة الاستقلالية المالية والتي تعتبر واحدة من نسب الهيكل المالي.اشتمل علالكلي والذي 

 المالية: تغيراتاختبار ثباث العوامل المستخرجة بعد اجراء التحليل العاملي على الم 

للعوامل الخمسة التي تم استخراجها  (Alpha Cronbach's) تم احتساب معاملات ألفا كرونباخ
 على التوالي وقد 18119، 18115، 18111، 18111، 18154والتي بلغت انطلاقا من التكوين النظري، 

 من وجيدة مرتفعة ، اذ تعتبر هذه الأخيرة181111 فاقت قيم المعاملات المحسوبة القيمة المقبولة احصائيا
  الباحث قد تأكد من ثبات العوامل المستخرجة. يكون وبذلك الدراسات، هذه مثل في الناحية الإحصائية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1 U. Sekaran, Research Methods for Business , 4th edition, John Wiley & sons Inc, New York, USA, 2003, p 

311.  
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 جراء عملية التحليل العاملي.إ: التكوين المستحدث للمتغيرات المالية بعد  (4-1لشكل رقم )ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : تم اعداده من طرف الباحث بناء على نتائج التحليل العاملي. المصدر

 المالية:غير عملية التحليل العاملي للمتغيرات  1.3

ت النتائج فقد أظهر غير المالية )النوعية( لعاملي الخاص بالمتغيرات أما بالنسبة لعملية التحليل ا
متغيرات نوعية من أصل سبعة متغيرات والتي شكلت  3 ((، حذفب( من الملحق )3،4)أنظر الجداول )
، في (Measures of Sampling Adequacy) ، حيث اعتمد الباحث على معيار كفاية العينةالتكوين النظري
حيح واحد صالكبر من ذاتية أال هاتم استخلاص العوامل التي كانت قيمكما  ،متغيراتال هذهعملية حذف 

إلا أن ترتيب العوامل والمتغيرات الداخلة في  ،هذا الشرطاهمال المتغيرات الأخرى التي لا تحقق  مع(، 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

           

           

 لتكوين النظريا           

 

 

 

 

 المستحدثالعملي التكوين                                                                

النسب المالية الخاصة 
 بالدراسة

نسبة الاستقلالية 
 ةيلالما

معدل العائد على 
 المبيعات

معدل دوران 
 ةتصول الثابالأ

نسبة المديونية 
 الاجمالية

 نسبة التداول
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ة التحليل أهم نتائج عملي( 4-13) حيث يلخص الجدول رقم كبيرة،بصفة  تغيرقد تكوين هذه الأخيرة 
 :غير الماليةالعاملي بالنسبة للعوامل 

 : نتائج عملية التحليل العاملي بالنسبة للمتغيرات غير المالية (4-23الجدول رقم )

 التكوين المستحدث للعوامل المالية التكوين النظري للمتغيرات المالية

 المتغير الترتيب المتغير  الرقم

 قرض.نوع ال 1 عمر المؤسسة المقترضة. 2
 الشكل القانوني. 2 عدد العمال. 1
 نوع الضمانات. 3 الشكل القانوني. 3
 عمر المؤسسة المقترضة. 4 طبيعة النشاط الاقتصادي. 4
  نوع القرض. 5
 نوع الضمانات. 6
 عدد التعاملات السابقة. 7

 .: تم اعداده من طرف الباحث بالاعتماد عل نتائج التحليل العاملي المصدر

يمتها التي فاقت قالقيم الذاتية بعد عملية تدوير  ربعةأسااااااااااافرت عملية اساااااااااااتخلاص العوامل الأد قو 
 % 118114 (، عن مساااااااهمة قيم هذه العوامل مجتمعة في التباين الكلي للعينة بنساااااابة1واحد صااااااحيح )

التباين  من % 118925حيث تفسار تباينات هذا العامل  18412للعامل الأول القيمة الذاتية بينما بلغت 
، أما بنوع القرضهذا العامل الذي يحوز الأهمية النساااابية العليا في النموذج المساااااتحدث  سااااميالكلي وقد 

من التباين الكلي  % 198315هذا العامل  تفسر تبيانات اذ 18231للعامل الثاني فقد بلغت القيمة الذاتية 
عامل الثالث للالقيمة الذاتية حين بلغت  فيبالشاكل القانوني للمؤساساات المقترضااة، هذا العامل  ساميوقد 

بنوع  العامل هذاسااااااااامي  وقد الكلي التباين من % 148952 العامل هذا تبيانات تفسااااااااار حيث 18111
حيث تفساااااااااار تباينات هذا العامل  18114 ه الذاتيةأما بالنساااااااااابة للعامل الرابع فقد بلغت قيمالضااااااااامانات. 

 .بعمر المؤسسةالعامل هذا  سميمن التباين الكلي في حين  % 138314
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 غير المالية تغيراتاختبار ثباث العوامل المستخرجة بعد اجراء التحليل العاملي على الم: 

التي تم استخراجها انطلاقا ربعة للعوامل الأ (Alpha Cronbach's)تم احتساب معاملات ألفا كرونباخ 
، 181111المقبول احصائيا  حدالعن حيث سجلت هذه المعاملات قيما منخفضة تقل من التكوين النظري، 

ما جعل نتائج عملية التحليل العاملي الخاصة بالعوامل غير المالية غير قابلة للتعميم اذ تعتبر هذه النتائج 
    غير ثابتة من الناحية الاحصائية.

 لي.جراء عملية التحليل العامإ: التكوين المستحدث للمتغيرات غير المالية بعد  (4-3الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 : تم اعداده من طرف الباحث بناء على نتائج التحليل العاملي. المصدر

 التالية: القيود بسبب بحذر النتائج هذه معاملة ينبغي أنهوأخيرا يؤكد الباحث على 

 طلاقا من نمالية وغير المالية اال تغيراتتم بناء التكوين النظري للدراسة القائم على مجموعة الم
 موعة من أدبيات الدراسة غير المترابطة فيما بينها.مج

  يعتبر التحليل العاملي أسلوبا احصائيا يعتمد على الذاتية، تتغير نتائجه باختلاف المعايير المتبعة
 العوامل، وطريقة تدوير العوامل، وطريقة استخلاص في عملية التحليل، فمثلا اختلاف طريقة

                                                                 
1 U. Sekaran, op.cit, p 311.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 التكوين النظري         
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ائج المحصل عليها، وسيتم تلخيص المعايير التي اتبعها الباحث إظهار العوامل قد تؤثر على النت
 :أثناء قيامه بعملية التحليل العاملي في الجدول التالي

 معايير التحليل العاملي المستخدمة في الدراسة.:  (4-24الجدول رقم )

 المعيار نوع الاختبار البند

مدى ملائمة البيانات لاجراء 
 التحليل العاملي.

  اختبارKMO .لملائمة العينة 
  اختبارBartlett's. 

  0,5.1أكبر من 
  0,05اقل من (p< 0.05.) 

 2.(Principal components) الرئيسية المكونات أسلوب طريقة استخلاص العوامل.

 4.3 ≤ قيمة الذاتيةال (Eigenvalue)  قيمة الذاتيةال معيار .ساسيةتحديد عدد العوامل الأ

 arimax methodV.4 طريقة تدوير العوامل.

 .: تم اعداده من طرف الباحث المصدر

 : تطبيق الطرق الاحصائية المستعملة في قياس مخاطر القروض: المبحث الثاني

سيتم في هذا الجزء من الدراسة تطبيق مجموعة من الطرق الاحصائية المستعملة لقياس مخاطر 
لأول ه الدراسة، حيث سيتم تخصيص المطلب االقروض والتي سبق الاطلاع عليها في الفصل الثاني من هذ

لتطبيق نموذج القرض  التنقيطي، بينما سيتناول المطلب الثاني طريقة مؤشر المخاطرة في حين سيتم 
 تخصيص المطلب الثالث لتطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي.

 : استعمال نموذج القرض التنقيطي في قياس مخاطر القروض. المطلب الأول

ن قائمة م انطلاقا المتغيرات الأكثر دلالة على ملاءة المؤسسة ستخراجالطريقة على اترتكز هذه 
سة، مع ترجيح المتغيرات المستخرجة بمعاملات حسب درجتها التمييزية، وذلك للحصول على امتغيرات الدر 

                                                                 
1 A. Field, op.cit, p 647.  
2 H. Abdi, L. Williams, principal components analysis , Wiley interdisciplinary reviews: computational statistics, 

volume 2, issue 4, July-August 2010, pp 435-440.  
3 A. Field, op.cit, p 648. 
4 M. Lewis-beck, A. Bryman, T. Liao, Encyclopedia of social sciences research methods , volume 1, Sage edition, 

USA, 2003, pp 978-982.   
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ج ذعنصر من عناصر العينة. ومن أجل بناء النمو علاقة خطية تمكن من تحديد النقطة النهائية لكل 
 الاحصائي لهذه الطريقة ينبغي الالتزام بالخطوات التالية:

 تقسيم عينة الدراسة:  .2

ي هذه ذ سيتم فإهم مراحل بناء نموذج القرض التنقيطي، أتعتبر مرحلة تجزئة عينة الدراسة من 
 :متماثلينلى قسمين إالمرحلة تقسيم العينة 

 ساسها ألتصنيف الرئيسية والتي سيتم على : تستعمل هذه الأخيرة في صياغة دالة االعينة الأصلية
 .تصنيف المؤسسات الى مجموعتين رئيسيتين

 :تستعمل هذه العينة للتأكد من مدى ثبات النتائج المحصل عليها انطلاقا من معالجة  عينة الاثبات
نفس عدد المؤسسات إلا أن دالة عناصر العينة الرئيسية، وبطبيعة الحال تضم هذه المجموعة 

 المستخدمة في التمييز بين المؤسسات السليمة والمتعثرة تختلف في هذه العينة. التصنيف
 بناء قاعدة البيانات: .1

مؤسسة  11بيانات لعينة الدراسة المشكلة من مصفوفة تم في هذه المرحلة من الدراسة تكوين 
ن مجموعة م، وهذا بناء على قسمت بالتساوي بين مؤسسات سليمة من الناحية المالية وأخرى متعثرة

 المتغيرات المالية وغير المالية المبينة سابقا، ويمكن تبيان طريقة تكوين هذه المصفوفة في الشكل التالي:

 .: مصفوفة البيانات الممثلة لعينة الدراسة (4-4الشكل رقم )

 nمتغير  .  .  . 2متغير 1متغير 

     1مؤسسة
   2مؤسسة 
. 
. 
. 

 

     nمؤسسة 
 اعداده من طرف الباحث. : تم المصدر
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ومن أجل اختيار المتغيرات المكونة لنموذج الدراسة وفق طريقة القرض التنقيطي تم اخضاع بيانات 
، باستعمال برنامج الحزمة الاحصائية (Discriminant analysis)هذه المصفوفة الى عملية تحليل تمييزي 

رة في هذا الصدد الى أنه قد تكوين ثلاثة قواعد . وتجدر الاشا(SPSS version 16.0)للعلوم الاجتماعية 
بيانات مختلفة كل واحدة تتضمن قيما مختلفة، اذ تبقى المتغيرات المكونة لهذه القواعد نفسها الى أن قيم 
هذه المتغيرات المالية المكونة من النسب المالية للمستخرجة من القوائم المالية للمؤسسات المقترضة قد 

رى، الأمر الذي استدعى تكوين قاعدة بيانات خاصة بكل سنة من سنوات نشاط تختلف من سنة لأخ
المؤسسات المقترضة، حيث تم الاستعانة بقاعدة البيانات الأولى المبينة في الملحق )ز( في بناء دالة 

في (  P-1)النموذج التي تمكن البنك من التنبؤ بتعثر المؤسسات المقترضة قبل سنة واحدة من حدوث ذلك 
حين استعملت القواعد المتبقية والمبينة في الملحقين )س، ش( في بناء دوال نموذج تسمح بتحديد احتمالات 

 على التوالي.  ( P-3)وثلاثة سنوات  (P-2)تعثر المؤسسات المقترضة قبل حدوث ذلك بسنتين 

 تصنيف المؤسسات حسب نموذج القرض التنقيطي: .3

مختلفة حيث تم في المرحلة الأولى صياغة دالة تنقيط  تم بناء هذا النموذج على ثلاثة مراحل
خاصة بالمعلومات المالية فقط، في حين تضمنت المرحلة الثانية صياغة دالة تنقيط خاصة بالمتغيرات غير 
المالية وهذا بنفس الطريقة المتبعة في المرحلة الأولى، ليتم في المرحلة الأخيرة صياغة دالة تنقيط خاصة 

 راسة مع بعض )متغيرات مالية + متغيرات غير مالية(. بمتغيرات الد

 نموذج القرض التنقيطي بالاعتماد على المتغيرات المالية: تصنيف المؤسسات وفق 2.3

لى إاع المتغيرات المالية الخاصة بالمؤسسات المكونة لعينة الدراسة ضخإتضمن هذا العنصر 
ات يمكنٌ البنك من تحديد احتمالات تعثر هذه المؤسس بغية بناء نموذج إحصائيعملية تحليل تمييزي وهذا 

  المقترضة قبل سنة أو كثر من حدوث ذلك، حيث سيتم تخصيص نموذج لكل حالة من الحالات المفترضة.

 (:P-1)نة واحدة قبل التعثر لسبناء نموذج القرض التنقيطي  2.2.3

حيث سابقا إلى عملية تحليل تمييزي.تم في هذه المرحلة اخضاع متغيرات الدراسة المالية المذكورة 
 تلو واحدةالختيار متغيرات النموذج با تقوم والتي (Step-wise) اتبع البااحاث في ذلك قاعدة الخطوة بخطوة

، على أن يتم  الاحتفاظ بأول متغير يحوز على أكبر متعدد خطي انحادارباالاعتمااد على نموذج  الأخرى
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يتم إضاااااااااااااافة متغير آخر يحوز على معامل ارتباط أصااااااااااااااغر وهكذا  ثم (Z)معامل ارتباط مع دالة النموذج 
دواليك إلى غاية تشااكيل دالة النموذج النهائية والتي يتم على أساااساااها تصاانيف المؤسااساااات المكونة لعينة 

 الدراسة. ويمكن تلخيص نتائج هذه العملية في الجدول التالي:

 (P-1)للفترة  متغيرات المالية: نتائج عملية التحليل التمييزي لل (4-25الجدول رقم )

 المعامل وصف المتغير المتغير

R13 0,450 .ثابتة قيم/  أموال دائمة=  نسبة التمويل الدائم- 

R11 =2,010 اجمالي الأصول. /اجمالي الديون نسبة المديونية 

 0 قيمة ثابثة

 .: تم اعداده من طرف الباحث بالاعتماد عل نتائج التحليل التمييزي المصدر

 ( يمكن صياغة دالة التصنيف التالية:4-19من خلال النتائج المحصل عليها في الجدول رقم )

Z1= 1,020 R11 - 0,450 R13. 

الخاصااااااة بكل مؤسااااااسااااااة مكونة لعينة الدراسااااااة يمكن تحديد النقطة الحرجة  1Zوبعد حسااااااب نقطة 
 ليمة أو متعثرة، وهذا وفقللنموذج والتي على أساااااساااااها يمكن تصااااانيف هذه الأخيرة إما الى مؤسااااساااااات سااااا

 العلاقة التالية: 

Z=
n0×z0+n1×z1

n0+n1
 

 حيث:

0n:  عينةالعدد المؤسسات العاجزة في. 
1n: عينة.الفي  سليمةعدد المؤسسات ال 
0Z: 0 متوسط نقاطn. 
1Z:  1متوسط نقاطn. 

 لتالي:حيث تم تصنيف المؤسسات وفق الشكل ا 1Z  =18912 بلغت النقطة الحرجة لهذه الدالةو 

  1 ≤ ,5821اذا كانZ .فيمكن اعتبار المؤسسة سليمة من الناحية المالية 
  1 > ,5821اذا كانZ .فيمكن اعتبار المؤسسة متعثرة من الناحية المالية 
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 اختبار دقة النموذج:

فة مدى بعد اختبار دقته ومعر  إلا، سابقاإليه  متوصلال يالتنقيطالقرض لا يمكن استعمال نموذج 
اذ تعتمد دقة هذا النموذج على حجم الأخطاء التي ى تصنيف المؤسسات إلى أقسامها الأصلية، قدرته عل

يتضمنها هذا الأخير، ما يجعلنا مجبرين على حساب المؤشر الذي يتم على أساسه تحديد قيمة الأخطاء 
 في الجدول التالي: 1Zويمكن تحديد نتائج تصنيف المؤسسات وفق الدالة 

 1Z: نتائج دالة التنقيط  (4-26الجدول رقم )

حالة المؤسسة في  
 التكوين النظري

 المجموع حالة المؤسسة في التكوين المستحدث

 سليمة متعثرة
 30 1 31 متعثرة العينة الأصلية

111 % 1 % 200% 

 30 25 1 سليمة

383 % 5181 % 200% 

 %22,3 نسبة التصنيف الصحيح

  سليمة متعثرة 
 30 1 25 متعثرة اتعينة الاثب

5181 % 383 % 200% 

 30 25 1 سليمة

383 % 5181 % 200% 

 %26,7 نسبة التصنيف الصحيح
 .: تم اعداده من طرف الباحث بالاعتماد عل نتائج التحليل التمييزي المصدر

 لتحديد دقة النموذج ينبغي احتساب مؤشرات الخطأ، والتي تساوي:

 قدرت  (الدرجة الأولى )مؤسسات متعثرة تم تصنيفها على أنها سليمةمن  ئطانسابة التصنيف الخ
 .%1ب 
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  قدرت  (عثرةمتمن الدرجة الثانية )مؤساسات سليمة تم تصنيفها على أنها  ئطاالخنسابة التصانيف
  .%383ب 

من التصاااااانيف الصاااااااحيح، حيث تم  %5183وعليه فقد حقق النموذج في العينة الأصاااااالية نسااااااابة 
 31مؤساااساااة في التكوين النظري، و 31مة في التكوين المساااتحدث من مجموع مؤساااساااة سااالي 25تسااجيل 

أما بالنسااابة لعينة الاثبات فقد حقق النموذج نساااابة  مؤساااسااااة. 31مؤساااساااة متعثرة في الأصاااالية من أصااال 
من  التكوين المسااااتحدثمؤساااسااااة ساااليمة في  25حيث تم تسااااجيل ، %5181تصااانيف صاااحيح قدرت ب 

 .  مؤسسة 31الأصلية من أصل  حالتها مؤسسة متعثرة في 25نظري، ومؤسسة في التكوين ال 31مجموع 

 (:P-2)قبل التعثر تين سنلبناء نموذج القرض التنقيطي  1.2.3

 يمكن تحديد أكثر المتغيرات دلالة على الحالة المالية للمؤسسات المقترضة في الجدول التالي:

 (P-2)للفترة  تغيرات الماليةنتائج عملية التحليل التمييزي للم:  (4-27الجدول رقم )

 المعامل وصف المتغير المتغير

R1 0,704 الخصوم المتداولة. /نسبة التداول= الأصول المتداولة 

R15 0,312 الأموال الدائمة /نسبة الاستقلال المالي= حقوق الملكية- 

R11 =0,407 اجمالي الأصول. /اجمالي الديون نسبة المديونية 

 0 قيمة ثابثة

 .: تم اعداده من طرف الباحث بالاعتماد عل نتائج التحليل التمييزي صدرالم

 ( يمكن صياغة دالة التصنيف التالية:4-11من خلال النتائج المحصل عليها في الجدول رقم )

Z2= 0,704 R1 - 0,329 R15 + 0,407 R11. 

 وفق الشكل التالي:حيث تم تصنيف المؤسسات  2Z  =91181النقطة الحرجة لهذه الدالة  كما قدرت

  2 ≤ ,5671اذا كانZ .فيمكن اعتبار المؤسسة سليمة من الناحية المالية 

  2 ,1 >567اذا كانZ .فيمكن اعتبار المؤسسة متعثرة من الناحية المالية 
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 اختبار دقة النموذج:

 :في الجدول التالي 2Zوفق الدالة  المقترضة يمكن تحديد نتائج تصنيف المؤسسات

 2Z: نتائج دالة التنقيط  (4-22)الجدول رقم 

حالة المؤسسة في  
 التكوين النظري

 المجموع حالة المؤسسة في التكوين المستحدث

 سليمة متعثرة

 30 2 21 متعثرة العينة الأصلية

5383 % 181 % 200% 

 30 25 1 سليمة

383 % 5181 % 200% 

 %25 نسبة التصنيف الصحيح

  سليمة متعثرة 
 30 2 21 متعثرة الاثبات عينة

5383 % 181 % 200% 

 30 25 1 سليمة

383 % 5181 % 200% 

 %25 نسبة التصنيف الصحيح

 .: تم اعداده من طرف الباحث بالاعتماد عل نتائج التحليل التمييزي المصدر

فها ي)مؤسسات متعثرة تم تصن بلغت نسبة التصنيف الخاطئ من الدرجة الأولى في هذا النموذج
 .%181 (على أنها سليمة

الخاطئ من الدرجة الثانية )مؤسسات سليمة تم تصنيفها على أنها نسبة التصنيف أما فيما يخص 
 %59العينة الأصلية نسبة الجزء المتعلق ب النموذج فيهذا . وعليه فقد حقق %383ب  قدرتفقد متعثرة( 

مؤسسة  31 أصلمن لتكوين المستحدث امؤسسة سليمة في  25 حيث تم تسجيلمن التصنيف الصحيح، 
أما بالنسبة لعينة  مؤسسة. 31أصل في التكوين الجديد من مؤسسة متعثرة  21في التكوين النظري، و

مؤسسة سليمة  25حيث تم تسجيل من التصنيف الصحيح،  %59الاثبات فقد حقق النموذج دقة قدرت ب 
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مؤسسة متعثرة في حالتها الأصلية  21نظري، ومؤسسة في التكوين ال 31في حالتها الأصلية من مجموع 
 مؤسسة.   31من أصل 

 (:P-3)قبل التعثر  ثلاثة سنواتناء نموذج القرض التنقيطي لب 3.2.3

 يمكن تحديد المتغيرات الأكثر دلالة الخاصة بهذا النموذج في الجدول التالي:

 (P-3)للفترة  ماليةنتائج عملية التحليل التمييزي للمتغيرات ال:  (4-22الجدول رقم )

 المعامل وصف المتغير المتغير

R1 0,575 الخصوم المتداولة. /نسبة التداول= الأصول المتداولة 

R15 0,414 الأموال الدائمة /نسبة الاستقلال المالي= حقوق الملكية 

 0 قيمة ثابثة

 .: تم اعداده من طرف الباحث بالاعتماد عل نتائج التحليل التمييزي المصدر

 ( يمكن صياغة دالة التصنيف التالية:4-15من خلال النتائج المحصل عليها في الجدول رقم )

Z3= 0,575 R1 + 0,424 R15. 

 حيث تم تصنيف المؤسسات وفق الشكل التالي: 3Z  =41181النقطة الحرجة لهذه الدالة  كما قدرت

  3 ≤ ,4881اذا كانZ لية.فيمكن اعتبار المؤسسة سليمة من الناحية الما 

  3 ,1 >488اذا كانZ .فيمكن اعتبار المؤسسة متعثرة من الناحية المالية 

 اختبار دقة النموذج:

يمكن تبيان نسب التصنيف الصحيح لكل فئة من فئات المؤسسات المكونة لعينة الدراسة في الجدول 
 التالي:
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 3Z: نتائج دالة التنقيط  (4-10الجدول رقم )

حالة المؤسسة في  
 النظري التكوين

 المجموع حالة المؤسسة في التكوين المستحدث

 سليمة متعثرة

 30 2 21 متعثرة العينة الأصلية

5383 % 181 % 200% 

 30 21 2 سليمة

181 % 5383 % 200% 

 %23,3 نسبة التصنيف الصحيح

  سليمة متعثرة 
 30 2 21 متعثرة عينة الاثبات

5383 % 181 % 200% 

 30 21 2 سليمة

181 % 5383 % 200% 

 %23,3 نسبة التصنيف الصحيح

 .: تم اعداده من طرف الباحث بالاعتماد عل نتائج التحليل التمييزي المصدر

ها )مؤسسات متعثرة تم تصنيف بلغت نسبة التصنيف الخاطئ من الدرجة الأولى في هذا النموذج
الخاطئ من الدرجة الثانية )مؤسسات سليمة تم ف نسبة التصني. أما فيما يخص %181 (على أنها سليمة

 العينةالجزء المتعلق ب النموذج فيهذا . وعليه فقد حقق %181ب  قدرتفقد تصنيفها على أنها متعثرة( 
التكوين المستحدث مؤسسة سليمة في  21 حيث تم تسجيلمن التصنيف الصحيح،  %5383الأصلية نسبة 

 مؤسسة. 31أصل في التكوين الجديد من مؤسسة متعثرة  21، ومؤسسة في التكوين النظري 31 أصلمن 
 21 تم تسجيل حيثنفس النسبة المسجلة في العينة الأصلية،  أما بالنسبة لعينة الاثبات فقد حقق النموذج

مؤسسة متعثرة  21مؤسسة في التكوين النظري، و 31من مجموع  التكوين المستحدثمؤسسة سليمة في 
 مؤسسة.   31أصل  من التكوين الجديدفي 
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 :الماليةغير تصنيف المؤسسات وفق نموذج القرض التنقيطي بالاعتماد على المتغيرات  1.3

( لعملية تحليل 4-2تم اخضاع متغيرات الدراسة غير المالية المذكورة سابقا في الجدول رقم )
تلخيص نتائج هذه العملية يمكن و  .1وهذا بتطبيق نفس الخطوات المتبعة في بناء النماذج السابقةتمييزي 

 : في الجدول التالي

 الماليةغير نتائج عملية التحليل التمييزي للمتغيرات :  (4-12الجدول رقم )

 المعامل وصف المتغير المتغير

5X 18119 نوع القرض 

7X 18911 عدد التعاملات السابقة 

6X 18412 نوع الضمان 

4X 18312 عدد العمال 

1X 18243 ترضةعمر المؤسسة المق 

3X 18121 الشكل القانوني- 

2X 18111 قطاع النشاط الاقتصادي 

 1 قيمة ثابثة

 .: تم اعداده من طرف الباحث بالاعتماد عل نتائج التحليل التمييزي المصدر

 ( يمكن صياغة دالة التصنيف التالية:4-21من خلال النتائج المحصل عليها في الجدول رقم )

Z4= 0,143 X1 + 0,001 X2 - 0,027 X3 + 0,321 X4 + 0,815 X5 + 0,421 X6 + 

0,587 X7. 

 حيث تم تصنيف المؤسسات وفق الشكل التالي: 4Z  =21181النقطة الحرجة لهذه الدالة بلغت 

  4 ≤ 278,0اذا كانZ .فيمكن اعتبار المؤسسة سليمة من الناحية المالية 

                                                                 
د ان دنظرا لطبيعة متغيرات الدراسة غير المالية  فقد تم ترميز هذه الأخيرة وفق نموذج تم اعداده من طرف الباحث، وتجدر الاشارة في هذا الص 1

 عملية التحليل التمييزي لهذه المتغيرات اشتملت على سنة واحدة فقط وهذا نظرا للطبيعة غير الرقمية لهذه المتغيرات.
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  4  >278,0اذا كانZ  من الناحية المالية.فيمكن اعتبار المؤسسة متعثرة 

 اختبار دقة النموذج:

يمكن تبيان نسب التصنيف الصحيح لكل فئة من فئات المؤسسات المكونة لعينة الدراسة في الجدول 
 التالي:

 4Zنتائج دالة التنقيط (: 4-11الجدول رقم )

حالة المؤسسة في  
 التكوين النظري

 المجموع حالة المؤسسة في التكوين المستحدث

 سليمة رةمتعث

 30 11 15 متعثرة العينة الأصلية

1383% 3181% 200% 

 30 11 12 سليمة

41% 11% 200% 

 %62,7 نسبة التصنيف الصحيح

  سليمة متعثرة 
 30 19 19 متعثرة عينة الاثبات

91% 91% 200% 

 30 11 15 سليمة

1383% 3181% 200% 

 %43,3 نسبة التصنيف الصحيح

 .: تم اعداده من طرف الباحث بالاعتماد عل نتائج التحليل التمييزي المصدر

ها )مؤسسات متعثرة تم تصنيف بلغت نسبة التصنيف الخاطئ من الدرجة الأولى في هذا النموذج
الخاطئ من الدرجة الثانية )مؤسسات سليمة تم نسبة التصنيف . أما فيما يخص %3181 (على أنها سليمة

، وتعتبر هذه الأخيرة نسبة كبيرة ما أثر بصفة مباشرة على %41ب  قدرتفقد عثرة( تصنيفها على أنها مت
من التصنيف  %1181 العينة الأصلية نسبةالجزء المتعلق ب النموذج فيهذا دقة النموذج. وعليه فقد حقق 

مؤسسة في التكوين  31 أصلمن التكوين المستحدث مؤسسة سليمة في  11 حيث تم تسجيلالصحيح، 
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أما بالنسبة لعينة الاثبات فقد حقق  مؤسسة. 31أصل في التكوين الجديد من مؤسسة متعثرة  15ري، والنظ
من التصنيف الصحيح وهي نسبة منخفضة نوعا ما اذا ما قورنت بنتائج النماذج  %4383نسبة  النموذج
 السابقة.

 :يةالمالية وغير المالتصنيف المؤسسات وفق نموذج القرض التنقيطي بالاعتماد على المتغيرات  3.3

في هذه المرحلة سيتم إخضاع كل متغيرات الدراسة المذكورة سابقا الى عملية تحليل تميزي بإتباع  
نفس الخطوات المستعملة في النماذج السابقة، كما سيتم تكوين ثلاثة نماذج مختلفة، على أن يخصص كل 

 ة مالية محددة.نموذج لتحديد نسبة تعثر المؤسسات المقترضة بالنسبة لسن

 (:P-1)بناء نموذج القرض التنقيطي لسنة واحدة قبل التعثر  2.3.3

 يمكن تلخيص نتائج هذه العملية في الجدول التالي:

 (P-1)للفترة  وغير المالية نتائج عملية التحليل التمييزي للمتغيرات المالية : (4-13الجدول رقم )

 المعامل وصف المتغير المتغير

R2 18313 الخصوم المتداولة. /الأصول السائلة يولة السريعة=نسبة الس 

R11 =18151 اجمالي الأصول. /اجمالي الديون نسبة المديونية- 

R13 18124 .ثابتة قيم/  أموال دائمة=  نسبة التمويل الدائم 

R8 =متوسط الحسابات /مشتريات الموردين  معدل دوران الحسابات الدائنة 
 الدائنة.

18921 

7X 18311 عدد التعاملات السابقة 

5X 18335 نوع القرض 

3X 18151 الشكل القانوني- 

 1 قيمة ثابثة

 .: تم اعداده من طرف الباحث بالاعتماد عل نتائج التحليل التمييزي المصدر

 ( يمكن صياغة دالة التصنيف التالية:4-23من خلال النتائج المحصل عليها في الجدول رقم )



 رالتجارية العاملة في الجزائ لبنوكفي ا قروضقياس مخاطر ال                          : رابعالفصل ال

291 
 

Z5= 2,363 R2 - 1,697 R11 + 0,520 R8 + 1,024 R13 - 0,227 X3 + 0,339 X5 + 
0,360 X7. 

 حيث تم تصنيف المؤسسات وفق الشكل التالي: 5Z  =11182النقطة الحرجة لهذه الدالة بلغت 

  5 ≤ 108,2اذا كانZ .فيمكن اعتبار المؤسسة سليمة من الناحية المالية 

  5  >108,2اذا كانZ  متعثرة من الناحية المالية.فيمكن اعتبار المؤسسة 

 اختبار دقة النموذج:

يمكن تبيان نسب التصنيف الصحيح لكل فئة من فئات المؤسسات المكونة لعينة الدراسة في الجدول 
                           التالي:

 5Z( : نتائج دالة التنقيط 4-14الجدول رقم )

حالة المؤسسة في  
 التكوين النظري

 المجموع ي التكوين المستحدثحالة المؤسسة ف

 سليمة متعثرة
 30 1 31 متعثرة العينة الأصلية

111% 1% 200% 

 30 25 1 سليمة

383% 5181% 200% 

 %22,3 نسبة التصنيف الصحيح

  سليمة متعثرة 

 30 9 29 متعثرة عينة الاثبات
1383% 1181% 200% 

 30 21 13 سليمة

11% 51% 200% 

 %26,7 التصنيف الصحيح نسبة

 .: تم اعداده من طرف الباحث بالاعتماد عل نتائج التحليل التمييزي المصدر
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ها )مؤسسات متعثرة تم تصنيف بلغت نسبة التصنيف الخاطئ من الدرجة الأولى في هذا النموذج
 يمة تمالخاطئ من الدرجة الثانية )مؤسسات سلنسبة التصنيف .أما فيما يخص %1 (على أنها سليمة

 العينةالجزء المتعلق ب النموذج فيهذا . وعليه فقد حقق %383ب  قدرتفقد تصنيفها على أنها متعثرة( 
التكوين المستحدث مؤسسة سليمة في  25 حيث تم تسجيلمن التصنيف الصحيح،  %5183 الأصلية نسبة

 مؤسسة. 31أصل من في التكوين الجديد مؤسسة متعثرة  31ومؤسسة في التكوين النظري،  31 أصلمن 
من التصنيف الصحيح، حيث تظل هذه الأخيرة  %1181نسبة  أما بالنسبة لعينة الاثبات فقد حقق النموذج

 مرتفعة اذا ما قورنت بنتائج النماذج السابقة.

 :(P-2)قبل التعثر  تينبناء نموذج القرض التنقيطي لسن 1.3.3

 في الجدول التالي: ا النموذجيمكن تلخيص نتائج هذ

 (P-2)للفترة  نتائج عملية التحليل التمييزي للمتغيرات المالية وغير المالية : (4-15الجدول رقم )

 المعامل وصف المتغير المتغير

R1 18124 الخصوم المتداولة. /نسبة التداول= الأصول المتداولة 

R2 =18121 الخصوم المتداولة. /الأصول السائلة نسبة السيولة السريعة 

R8 متوسط الحسابات /مشتريات الموردين دوران الحسابات الدائنة= معدل
 الدائنة.

18443 

1X 18223 المؤسسة المقترضة عمر- 

5X 18213 نوع القرض 

3X 18235 الشكل القانوني- 

 1 قيمة ثابثة

 .: تم اعداده من طرف الباحث بالاعتماد عل نتائج التحليل التمييزي المصدر

 ( يمكن صياغة دالة التصنيف التالية:4-29ل عليها في الجدول رقم )من خلال النتائج المحص

Z6= 0,724 R1 + 1,727 R2 + 0,443 R8 - 0,113 X1 - 0,239 X3 + 0,163 X5. 
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 حيث تم تصنيف المؤسسات وفق الشكل التالي: 6Z  =51181النقطة الحرجة لهذه الدالة بلغت 

  6 ≤ 967,1اذا كانZ مة من الناحية المالية.فيمكن اعتبار المؤسسة سلي 

  6  >967,1اذا كانZ .فيمكن اعتبار المؤسسة متعثرة من الناحية المالية 

 اختبار دقة النموذج:

يمكن تبيان نسب التصنيف الصحيح لكل فئة من فئات المؤسسات المكونة لعينة الدراسة في الجدول 
 التالي:

 6Z: نتائج دالة التنقيط  (4-16الجدول رقم )

ؤسسة في حالة الم 
 التكوين النظري

 المجموع حالة المؤسسة في التكوين المستحدث

 سليمة متعثرة

 30 1 25 متعثرة العينة الأصلية

5181% 383% 200% 

 30 25 1 سليمة

383% 5181% 200% 

 %26,7 نسبة التصنيف الصحيح

  سليمة متعثرة 

 30 1 24 متعثرة عينة الاثبات
11% 21% 200% 

 30 29 9 سليمة

1181% 1383% 200% 

 %22,7 نسبة التصنيف الصحيح

 .: تم اعداده من طرف الباحث بالاعتماد عل نتائج التحليل التمييزي المصدر

ها )مؤسسات متعثرة تم تصنيف بلغت نسبة التصنيف الخاطئ من الدرجة الأولى في هذا النموذج
الخاطئ من الدرجة الثانية )مؤسسات سليمة تم لتصنيف نسبة ا. أما فيما يخص %383 (على أنها سليمة

 العينةالجزء المتعلق ب النموذج فيهذا . وعليه فقد حقق %383ب  قدرتفقد تصنيفها على أنها متعثرة( 
التكوين المستحدث مؤسسة سليمة في  25 حيث تم تسجيلمن التصنيف الصحيح،  %5181 الأصلية نسبة
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 مؤسسة. 31أصل في التكوين الجديد من مؤسسة متعثرة  25و لنظري،مؤسسة في التكوين ا 31 أصلمن 
من التصنيف الصحيح، حيث نلحظ انخفاض  %1181نسبة  أما بالنسبة لعينة الاثبات فقد حقق النموذج

دقة نموذج القياس خاصة بالنسبة لعينة الاثبات وهذا يمكن أن يرجع الى انخفاض جودة المعلومات المالية 
 .(P-2)القوائم المالية الخاصة بهذه الفترة المستخرجة من 

 (:P-3)قبل التعثر  واتسنثلاثة بناء نموذج القرض التنقيطي ل 3.3.3

 في الجدول التالي: ا النموذجيمكن تلخيص نتائج هذ

 (P-3)للفترة  نتائج عملية التحليل التمييزي للمتغيرات المالية وغير المالية : (4-17الجدول رقم )

 المعامل المتغير وصف المتغير

R1 28341 الخصوم المتداولة. /نسبة التداول= الأصول المتداولة 

R15 28511 الأموال الدائمة /نسبة الاستقلال المالي= حقوق الملكية 

 -38131 قيمة ثابثة

 .: تم اعداده من طرف الباحث بالاعتماد عل نتائج التحليل التمييزي المصدر

 ( يمكن صياغة دالة التصنيف التالية:4-21يها في الجدول رقم )من خلال النتائج المحصل عل

Z7= 2,341 R1 + 2,996 R15 - 3,732. 

 حيث تم تصنيف المؤسسات وفق الشكل التالي: 7Z = 51181النقطة الحرجة لهذه الدالة وبلغت 

  7 ≤ 488,1اذا كانZ .فيمكن اعتبار المؤسسة سليمة من الناحية المالية 

  7  >488,1اذا كانZ .فيمكن اعتبار المؤسسة متعثرة من الناحية المالية 

 اختبار دقة النموذج:

يمكن تبيان نسب التصنيف الصحيح لكل فئة من فئات المؤسسات المكونة لعينة الدراسة في الجدول 
 التالي:
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 7Z( : نتائج دالة التنقيط 4-12الجدول رقم )

حالة المؤسسة في  
 التكوين النظري

 المجموع في التكوين المستحدثحالة المؤسسة 

 سليمة متعثرة

 30 2 28 متعثرة العينة الأصلية

5383% 181% 200% 

 30 21 2 سليمة

181% 5383% 200% 

 %23,3 نسبة التصنيف الصحيح

 .: تم اعداده من طرف الباحث بالاعتماد عل نتائج التحليل التمييزي المصدر

ها )مؤسسات متعثرة تم تصنيف الدرجة الأولى في هذا النموذجبلغت نسبة التصنيف الخاطئ من 
الخاطئ من الدرجة الثانية )مؤسسات سليمة تم نسبة التصنيف . أما فيما يخص %181 (على أنها سليمة

 العينةالجزء المتعلق ب النموذج فيهذا . وعليه فقد حقق %181ب  قدرتفقد تصنيفها على أنها متعثرة( 
التكوين المستحدث مؤسسة سليمة في  21حيث تم تسجيل من التصنيف الصحيح،  %5383 الأصلية نسبة

 مؤسسة. 31أصل في التكوين الجديد من مؤسسة متعثرة  21و مؤسسة في التكوين النظري، 31 أصلمن 
، على إجراء هذا الاختبار نظرا لعدم كفاية (SPSS)أما فيما يخص عينة الاثبات فنلحظ عدم قدرة برنامج 

 . (P-3)ات المالية المستخرجة من القوائم المالية الخاصة بهذه الفترة البيان

 :في قياس مخاطر القروض مؤشر المخاطرةاستعمال نموذج المطلب الثاني : 

يعتمد هذا النموذج في عملية قياس المخاطر الائتمانية على معايير مالية وغير مالية اذ يتشابه مع 
ضافة الى إنقاط الاختلاف تكمن في كيفية ترميز هذه المتغيرات  أن المنهج السابق في هذه النقطة غير

يعتمد هذا النموذج بشكل كبير على الذاتية في تحديد معايير الدراسة حيث كيفية احتساب نقطة المخاطرة 
 وفي كيفية ترميزها. 

 اتالمؤسسة التي تهتم بتقييم على أنها الطريق (Risk index)طريقة مؤشر المخاطرة ويمكن تعريف 
سلم من الرموز المحددة من تخصيص هذا عن طريق و  مركبة )نوعية وكمية(وفق مجموعة من المعايير ال
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سسة لتصل في الأخير إلى نقطة تقديرية للمؤ طرف الباحث بالنسبة لكل معيار مستعمل في هذه الطريقة، 
 .1على تلك النقطة التقديريةيتم اتخاذ القرار بناءا حيث مساوية لمجموع نقاط المعايير المستعملة، 

 تحديد المعايير المستعملة في بناء النموذج:  .2

بغية بناء هذا النموذج اعتمد الباحث على مجموعة من المعايير المختلفة، حيث اختار الباحث 
مجموعة واسعة من المعايير النوعية والكمية على حد سواء، كما حاول الباحث تغيير الترميز مقارنة بما 

بعا في نموذج القرض التنقيطي وهذا من أجل تغطية جوانب لم يشملها النموذج السابق، ويمكن كان مت
 تلخيص معايير الدراسة في الجدول التالي:

 المخاطرة مؤشر(: المعايير المستعملة في بناء نموذج 4-12الجدول رقم )
 الترميز المعيار

2 1 3 4 

 مخاطرة دنيا قيم وسيطية مخاطرة قصوى

 سنة 11أكثر من  عامل [11-17] عامل [6-10] سنة [0-5] المؤسسة عمر

قروض تجارة  قروض استثمارية نوع القرض
 خارجية

 قروض التزام قروض صندوق

 EURL SARL SNC SPA الشكل القانوني

 عامل 49أكثر من  عامل [26-45] عامل [11-25] عامل [1-10] عدد العمال

قطاع النشاط  
 الاقتصادي

 زراعي أشغال عمومية تجاري صناعي

معدل دوران 
الحسابات المدينة 

 )أيام(

 

 يوما 11أقل من  يوم [16-44] يوم [45-90] يوما 51أكثر من 

                                                                 
1 Ivica Pervan, op.cit, pp 3-4.  
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معدل دوران 
الحسابات الدائنة 

 )أيام(

 يوما 51أكثر من  يوم [46-90] يوم [16-45] يوما 19أقل من 

معدل دوران 
 المخزون )أيام(

 يوما 31أقل من  يوم [30-44] يوم [45-90] يوما 51أكثر من 

نسبة الاستقلال 
 المالي

%15] %11أقل من  − 10%[ [30% −  %31أكثر من  ]15%

ضمانات شخصية  ضمانات حقيقية ضمانات شخصية دون ضمانات نوع الضمانات
 + حقيقية

نسبة السيولة 
 السريعة

[0,25-0] [0,5 − 0,25[ [0,9 −  185أكثر من  ]0,5

 ه من طرف الباحث بالاعتماد على معايير محددة ذاتيا.: تم اعداد المصدر

وتحدد النقطة النهائية لهذه الطريقة والتي يتم على أساسها تصنيف المؤسسات المقترضة سواء الى 
 :1مؤسسات سليمة أو متعثرة بإتباع العلاقة التالية

 = مجموع النقاط / عدد المعايير. للنموذج النقطة النهائية

رة أوضح عن هذه الطريقة سيتم تطبيق المعايير سابقة التحديد على مؤسسة من أخذ فكومن أجل 
، اذ سيتم تصنيف الشركة على أساس مجموع 29العينة تم اختيارها بصفة عشوائية، لتكن مثلا مؤسسة رقم 

 نقاطها المحصلة من تطبيق هذه المعايير، حيث يتضمن الجدول الموالي تفصيلا لهذه العملية:

 من العينة 15المخاطرة على المؤسسة رقم  مؤشر(: تطبيق طريقة 4-30م )الجدول رق
 النقطة خصائص المؤسسة المعيار

 3 سنة 12 عمر المؤسسة

 3 قرض صندوق نوع القرض

 SNC 3 الشكل القانوني

                                                                 
1 Ivica Pervan, op.cit, p 9.  
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 3 عامل 42 عدد العمال

 1 صناعي قطاع النشاط الاقتصادي

 2 يوم [45-90] معدل دوران الحسابات المدينة )أيام(

 2 يوم [16-45] معدل دوران الحسابات الدائنة )أيام(

 2 يوم [45-90] معدل دوران المخزون )أيام(

 1 1811 نسبة الاستقلال المالي

 3 ضمانات حقيقية نوع الضمانات

 2 1843 نسبة السيولة السريعة

 29 المجموع

 2821 النقطة النهائية = مجموع النقاط/عدد المعايير

 .المخاطرة على مؤسسة من العينةمؤشر : تم اعداده من طرف الباحث عن طريق تطبيق معايير نموذج  رالمصد

 عن طريق العلاقة التالية:خاصة بهذه المؤسسة يمكن حساب النقطة النهائية ال

 النقطة النهائية للنموذج = مجموع النقاط / عدد المعايير.

( وبالتالي يمكن اعتبار المؤسسة في حالة 2أكبر من ) 2821بلغت النقطة النهائية لهذه المؤسسة 
 مالية سليمة.

 اختبار دقة النموذج: .1

 ليه ينبغي التأكد من مدى ثبات ودقة نتائج هذا النموذج،إقبل التطبيق النهائي للنموذج المتوصل 
مؤشرات  سابتتم اح بغية التأكد من ذلك .مكانية تعميم هذه النتائج على البيئات المشابهةمدى إوبالتالي 

 الخطأ من الدرجة الأولى والثانية، حيث يتضمن الجدول الموالي تفصيل هذه النقاط:
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 المخاطرة مؤشر(: اختبار نتائج طريقة 4-32الجدول رقم )

حالة المؤسسة في  
 التكوين النظري

 المجموع حالة المؤسسة في التكوين المستحدث

 سليمة متعثرة

 31 21 10 متعثرة العينة الأصلية

3383% 1181% 111% 

 31 31 1 سليمة

1% 111% 111% 

 %66,6 نسبة التصنيف الصحيح

 .SPSS: تم اعداده من طرف الباحث بالاعتماد على نتائج  المصدر

)مؤسسات في هذا النموذج ( ان نسبة الخطأ من الدرجة الأولى 4-31نلاحظ من الجدول رقم )
في حين بلغت نسبة الخطأ من الدرجة الثانية نسبة  .%3383قد بلغت  (سليمة متعثرة تم تصنيفها على أنها

من التصنيف  %1181نسبة  خيرهذا الأوعليه فقد حقق . الأمر الذي يدل على دقة نموذج القياس، 1%
مؤسسة في التكوين  31التكوين المستحدث من أصل  مؤسسة سليمة في 31الصحيح، حيث تم تسجيل 

 .مؤسسة 31ة متعثرة في التكوين الجديد من أصل مؤسس 11و النظري،

 كة العصبية الاصطناعية في قياس مخاطر القروض:ب: استعمال نموذج الش المطلب الثالث

تعتبر طريقة الشبكات الاصطناعية من بين النماذج الرئيسية للذكاء الاصطناعي، حيث اتسعت 
لى المخرجات إ الإدخالقة لنماذج تحويل بيانات وتعددت مجالات تطبيقها، وتتطلب هذه الطريقة معرفة دقي

 التي دراساتال من العديد أن إلا التقليدية، والإحصائية الرياضية الطرق حلها عن تعجز والتيالمطلوبة 
 وطبيعة الإدخال بيانات مع يتوافق والذي لها المناسب النموذج الاعتبار عينب تأخذ لم استعملت هذه الطريقة

 إجراء في يتمثل قد سلبي مردود إلى المناسب النموذجعدم اختيار  يؤدي وبذلك ة،المطلوب خرجاتمال
 .1(MSE) الخطأ مربع توسطم زيادة إلى يؤدي قد أو ضرورية غير حسابية عمليات

بغية تطبيق طريقة الشبكات العصبية الاصطناعية على عينة الدراسة سيتم اتباع مجموعة من 
 الخطوات نوضحها كالتالي:

                                                                 
 الرافدين لةمج، يالطب للتشخيص نموذج مةئملا  في لاصطناعيةا العصبية الشبكات لخوارزميات تحليلية رياضية دراسةعمر قاسم، اسراء محمد،  1

 .113، ص 2113، 1 ، العدد11المجلد ، والرياضيات الحاسوب لعلوم
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 عينة الدراسة: تقسيم .1

ذ ا تعتبر عملية تجزئة عينة الدراساة من اهم مراحل بناء نموذج الشابكات العصابية الاصاطناعية،
تعتماد قوة النموذج على ماا يساااااااااااااااااامى بثباات النتاائج بين العيناة الأصاااااااااااااااااالياة أو ما يساااااااااااااااااامى بعينة التدريب   

(Training sample) ختبار وبين عينة الا(Testing sample) الدراسااااااااااة هذه المرحلة تقسااااااااايم عينةتم في ، وقد 
 وفق الشكل التالي:

  :العينة الأصلية 

 من تعداد أفراد العينة، وتستعمل في بناء النموذج الأصلي للدراسة. %11تشتمل على 

 ختبارعينة الا: 

من تعداد أفراد العينة وتستعمل هذه العينة  %21تشتمل على المؤسسات المتبقية أي ما نسبته  
 نموذج الدراسة الأصلي.لاختبار دقة 

 بناء قاعدة البيانات: .1

تم في هذه المرحلة من الدراسة الاستعانة بقاعدة بيانات الدراسة المالية وغير المالية المحولة الى 
والتي تم استعمالها في مواضع سابقة من الدراسة. وقد تم  (Standardized values)الطريقة المعيارية 

لتجنب أي  (Normalized values)تغيرات الدراسة عوضا عن قيمها الطبيعية استعمال القيم المعيارية لم
 توسطاتم تشوه في توزيع البيانات ما يمكن أن يؤدي الى عدم تجانس قيم المدخلات وبالتالي ارتفاع 

  ، خاصة اذا علمنا أن هذه النماذج تعتبر جد حساسة لمثل هذه المشاكل. 1اءخطالأات مربع

 دسة نموذج الدراسة:تحديد معايير وهن .3

تم في وقت سابق من هذه الدراسة تحديد المراحل الأساسية التي تمر بها عملية بناء النموذج، والتي 
 مراحل أساسية نوضحها وفق الترتيب التالي: ثلاثةيمكن تلخيصها في 

 مرحلة بناء النموذج: 2.3

                                                                 
1 MSE: Mean Squared Error.  
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حديد عدد الطبقات الخفية يتم في هذه المرحلة تحديد مدخلات ومخرجات النموذج إضافة الى ت
وعدد العقد في هذه الطبقات، ويمكن تسمية هذه المرحلة اختصارا بهندسة الشبكة العصبية، حيث تم تحديد 
أربع طبقات لهذه الشبكة، تمثلت الطبقة الأولى في عناصر المدخلات وضمت متغيرات الدراسة المالية 

متغير  19عقدة ) 22( حيث اشتملت على 4-2رقم )( و 4-1وغير المالية المذكورة في  الجدولين رقم )
متغيرات غير مالية(، في حين اشتملت الطبقات الخفية على عقدة واحدة لكل طبقة، أما بالنسبة  1مالي و

لطبقة المخرجات فقد تضمنت عقدة واحدة تمثلت في متغير الحالة المالية للمؤسسات المقترضة والتي 
 المتغير: اشتملت بدورها على حالتين لهذا

 1عطي لها رمز مؤسسات سليمة أ. 
  1مؤسسات متعثرة أعطي لها رمز. 

بالنسبة  (Sigmoid function)أما فيما يخص دوال التنشيط فقد اعتمد الباحث على الدالة السقمودية 
 بالنسبة لطبقة المخرجات. (Identity function)للطبقات الخفية، وعلى الدالة المحايدة 

 يب:مرحلة التدر  1.3

، اذ يقوم هذا الأسلوب 1(Supervised learning)تم في هذه المرحلة استعمال أسلوب التعلم الموجه 
على مراقبة مستوى تعلم النموذج عن طريق تحديد مدخلات ومخرجات النموذج، ويهدف هذا النوع من 

البعض مع مراعاة  ات( ببعضهاأساليب التعلم الى ايجاد الأوزان الترجيحية المثالية التي تربط العقد )العصبون
. كما تم الاعتماد على (MSE)الخطأ  مربع بمتوسط و ما يسمىأ (gradient) الحد الأدنى من قيم الأخطاء
تجريب الأمثلة المختلفة المقترحة وهذا بغية  (Back-propagation algorithm)خوارزمية الانتشار بالتراجع 

ذج على الوصول الى نتائج الأمثلة السابقة، طبعا مع مراعاة الباحث، ومراقبة مدى قدرة النمو  من طرف
 . وقد تم تلخيص أهم المعايير المعتمدة في مرحلة التدريب في الجدول التالي:MSEأدنى قيمة ل 

 

                                                                 
1 L. Sangjae, W. Sung Choi, a multi-industry bankruptcy prediction model using back-propagation neural 

network and multivariate discriminant analysis , Expert Systems with Applications, volume 40, issue 8, june 

2013, p 2942.  
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 (: المعايير المستعملة في مرحلة تدريب الشبكة العصبية الاصطناعية4-31الجدول رقم )

 المعيار المستعمل الاجراء

 .1(MLP)شبكة اصطناعية متعددة الطبقات  موذجنوع الن

𝑆(𝑡) دالة التنشيط في الطبقات الخفية )دالة سقمودية( =
𝟏

𝟏 + 𝒆−𝒕
 

𝑆(𝑡) دالة التنشيط في طبقة المخرجات )دالة محايدة( = 𝑡 

 .2قاعدة الانتشار بالتراجع خوارزمية التعلم الموجه
 189 .(Initial learning rate)معدل التعلم الأولي 

 3. 185(momentum)معدل الزخم  

 189 ± 1  معامل التعويض.
 محدد بطريقة آلية من طرف البرنامج .(Iterations) عدد مرات تكرار التجربة

 11 (learning rate reduction) معدل تناقص نسبة التعلم
  . SPSSالمصدر : تم اعداده من طرف الباحث بناء على معايير ضبط برنامج

وبتطبيق المعايير سابقة التحديد، تم التوصل الى نتائج تطبيق طريقة  SPSSبعد استعمال برنامج 
الشبكات الاصطناعية على المؤسسات المكونة لعينة الدراسة، حيث تم تصنيف هذه النتائج وفق ثلاثة 

 فترات مختلفة سيتم توضيحها كالتالي:

 (: P-1)نتائج تطبيق النموذج الخاصة بالفترة  2.1.3

يمكن تلخيص نتائج تطبيق طريقة الشبكات العصبية على المؤسسات المشكلة لعينة الدراسة بالنسبة 
 في الجدول التالي: (P-1)للفترة 

 

 

                                                                 
1 MLP : Multilayer perceptron.  

 .g nlearni (online) stochastic تم الاعتماد على خوارزمية الانتشار بالتراجع وفق طريقة 2

 جل تسريع مرحلة التعلم.أتم على الاعتماد على معدل زخم مرتفع من  3



 رالتجارية العاملة في الجزائ لبنوكفي ا قروضقياس مخاطر ال                          : رابعالفصل ال

313 
 

 (P-1)الشبكات العصبية في الفترة  مرحلة تدريب(: نتائج 4-33الجدول رقم )

حالة المؤسسة في  
 التكوين النظري

 المجموع مستحدثحالة المؤسسة في التكوين ال

 سليمة متعثرة

 21 1 28 متعثرة العينة الأصلية

111% 1% 111% 

 22 22 1 سليمة

1% 111% 111% 

 %200 نسبة التصنيف الصحيح

 .SPSS: تم اعداده من طرف الباحث بالاعتماد على مخرجات  المصدر

ها مؤسسات متعثرة تم تصنيف) بلغت نسبة التصنيف الخاطئ من الدرجة الأولى في هذا النموذج
الخاطئ من الدرجة الثانية )مؤسسات سليمة تم نسبة التصنيف . أما فيما يخص %1 (على أنها سليمة

مرحلة التعلم )التدريب(  النموذج فيهذا . وعليه فقد حقق %1ب  قدرتفقد تصنيفها على أنها متعثرة( 
 أصلمن التكوين المستحدث سليمة في مؤسسة  22حيث تم تسجيل من التصنيف الصحيح،  %111 نسبة
 .1مؤسسة 21أصل في التكوين الجديد من مؤسسة متعثرة  21 مؤسسة في التكوين النظري، 22

 (: P-2)نتائج تطبيق النموذج الخاصة بالفترة  1.1.3

يمكن تلخيص نتائج تطبيق طريقة الشبكات العصبية على المؤسسات المشكلة لعينة الدراسة بالنسبة 
 ( في الجدول التالي:P-2) للفترة

 

 

 

                                                                 
من  %11نة الأصلية محل المعالجة الاحصائية ما نسبته حيث تمثل العي ،تجدر الاشارة في هذا الصدد انه قد تم تقسيم عينة الدراسة الى قسمين 1

 اجمالي عينة الدراسة.
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 (.P-2)الشبكات العصبية في الفترة  مرحلة تدريب(: نتائج 4-34الجدول رقم )

حالة المؤسسة في  
 التكوين النظري

 المجموع حالة المؤسسة في التكوين المستحدث

 سليمة متعثرة

 21 1 21 متعثرة العينة الأصلية

5982% 481% 111% 

 21 21 1 سليمة

1% 111% 111% 

 %22 نسبة التصنيف الصحيح

 .SPSS: تم اعداده من طرف الباحث بالاعتماد على مخرجات  المصدر

ها )مؤسسات متعثرة تم تصنيف بلغت نسبة التصنيف الخاطئ من الدرجة الأولى في هذا النموذج
 .%481 (على أنها سليمة

نها )مؤسسات سليمة تم تصنيفها على أ الخاطئ من الدرجة الثانيةنسبة التصنيف أما فيما يخص  
من  %51 نسبةمرحلة التعلم )التدريب(  النموذج فيهذا . وعليه فقد حقق %1ب  قدرتفقد متعثرة( 

مؤسسة في  21 أصلمن التكوين المستحدث مؤسسة سليمة في  21حيث تم تسجيل التصنيف الصحيح، 
 .مؤسسة 21أصل من في التكوين الجديد مؤسسة متعثرة  21و التكوين النظري،

 (: P-3)نتائج تطبيق النموذج الخاصة بالفترة  3.1.3

يمكن تلخيص نتائج تطبيق طريقة الشبكات العصبية على المؤسسات المشكلة لعينة الدراسة بالنسبة 
 في الجدول التالي: (P-3)للفترة 
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 (.P-3)الشبكات العصبية في الفترة  مرحلة تدريب : نتائج (4-35الجدول رقم )

حالة المؤسسة في  
 التكوين النظري

 المجموع حالة المؤسسة في التكوين المستحدث

 سليمة متعثرة

 21 1 21 متعثرة العينة الأصلية

5982% 481% 111% 

 21 21 1 سليمة

381% 5184% 111% 

 %25,2 نسبة التصنيف الصحيح

 .SPSSرجات : تم اعداده من طرف الباحث بالاعتماد على مخ المصدر

ها )مؤسسات متعثرة تم تصنيف بلغت نسبة التصنيف الخاطئ من الدرجة الأولى في هذا النموذج
الخاطئ من الدرجة الثانية )مؤسسات سليمة تم نسبة التصنيف . أما فيما يخص %481 (على أنها سليمة

رحلة التعلم )التدريب( م النموذج فيهذا . وعليه فقد حقق %381ب  قدرتفقد تصنيفها على أنها متعثرة( 
من التكوين المستحدث مؤسسة سليمة في  21حيث تم تسجيل من التصنيف الصحيح،  %5985 نسبة
 .مؤسسة 21أصل في التكوين الجديد من مؤسسة متعثرة  21و مؤسسة في التكوين النظري، 21 أصل

 مرحلة الاختبار: 3.3

ج الشبكات العصبية الاصطناعية، حيث تعتبر مرحلة الاختبار آخر مرحلة في عملية بناء نموذ
تمكن هذه الأخيرة الباحث من اجراء اختبار دقة النموذج وتحديد مدى قابلية تعميم نتائجه على الحالات 
المماثلة، أو بعبارة أخرى مدى قدرة النموذج على تحقيق نفس معدلات الأخطاء في حال تطبيق النموذج 

 على مؤسسات أخرى من العينة.

فحص النماذج المحصل عليها في مرحلة التدريب وهذا حسب اختلاف الفترات المبينة وقد جرى 
 سابقا.

 (:P-1)اختبار دقة نموذج الشبكات العصبية الاصطناعية للفترة  2.3.3
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في الجدول  (P-1اختبار دقة نموذج الشبكات العصبية الاصطناعية للفترة )يمكن تلخيص نتائج 
 التالي:

 (P-1)الشبكات العصبية في الفترة  مرحلة اختبار نموذجنتائج (: 4-36الجدول رقم )

حالة المؤسسة في  
 التكوين النظري

 المجموع حالة المؤسسة في التكوين المستحدث

 سليمة متعثرة

 2 1 2 متعثرة العينة الأصلية

111% 1% 111% 

 1 1 1 سليمة

1% 111% 111% 

 %200 نسبة التصنيف الصحيح

 .SPSS: تم اعداده من طرف الباحث بالاعتماد على مخرجات  المصدر

ها )مؤسسات متعثرة تم تصنيف بلغت نسبة التصنيف الخاطئ من الدرجة الأولى في هذا النموذج
الخاطئ من الدرجة الثانية )مؤسسات سليمة تم نسبة التصنيف . أما فيما يخص %1 (على أنها سليمة

 نسبةمرحلة الاختبار  النموذج فيهذا . وعليه فقد حقق %1ب  تقدر فقد تصنيفها على أنها متعثرة( 
 أصلمن التكوين المستحدث سليمة في  اتمؤسس 11حيث تم تسجيل من التصنيف الصحيح،  111%
ين في التكوين مؤسستأصل في التكوين الجديد من  تينمتعثر  تينمؤسسو  في التكوين النظري، اتمؤسس 11

 الأصلي.

 (:P-2)ذج الشبكات العصبية الاصطناعية للفترة اختبار دقة نمو  1.3.3

في الجدول  (P-2)اختبار دقة نموذج الشبكات العصبية الاصطناعية للفترة يمكن تلخيص نتائج 
 التالي:
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 (P-2)الشبكات العصبية في الفترة  مرحلة اختبار نموذج(: نتائج 4-37الجدول رقم )

حالة المؤسسة في  
 التكوين النظري

 المجموع سة في التكوين المستحدثحالة المؤس

 سليمة متعثرة

 5 1 5 متعثرة العينة الأصلية

111% 1% 111% 

 2 2 1 سليمة

1% 111% 111% 

 %200 نسبة التصنيف الصحيح

 .SPSS: تم اعداده من طرف الباحث بالاعتماد على مخرجات  المصدر

ها )مؤسسات متعثرة تم تصنيف ذا النموذجبلغت نسبة التصنيف الخاطئ من الدرجة الأولى في ه
 .%1 (على أنها سليمة

الخاطئ من الدرجة الثانية )مؤسسات سليمة تم تصنيفها على أنها نسبة التصنيف أما فيما يخص 
 ، ما يدل على الدقة العالية لهذا النموذج.%1ب  قدرتفقد متعثرة( 

حيث تم من التصنيف الصحيح،  %111 نسبةمرحلة الاختبار  النموذج فيهذا وعليه فقد حقق 
وتسع  النظري، في التكوين تينمن أصل مؤسس أصلمن في التكوين المستحدث  تينسليم تينمؤسستسجيل 
 في التكوين الأصلي.تسع مؤسسات أصل في التكوين الجديد من متعثرة  اتمؤسس

 (:P-3)اختبار دقة نموذج الشبكات العصبية الاصطناعية للفترة  3.3.3

في الجدول  (P-3)اختبار دقة نموذج الشبكات العصبية الاصطناعية للفترة خيص نتائج يمكن تل
 التالي:
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 (P-3)الشبكات العصبية في الفترة  مرحلة اختبار نموذج(: نتائج 4-32الجدول رقم )

حالة المؤسسة في  
 التكوين النظري

 المجموع حالة المؤسسة في التكوين المستحدث

 سليمة متعثرة

 5 1 5 متعثرة العينة الأصلية

111% 1% 111% 

 2 1 1 سليمة

91% 91% 111% 

 %20,2 نسبة التصنيف الصحيح

 .SPSS: تم اعداده من طرف الباحث بالاعتماد على مخرجات  المصدر

ها )مؤسسات متعثرة تم تصنيف بلغت نسبة التصنيف الخاطئ من الدرجة الأولى في هذا النموذج
الخاطئ من الدرجة الثانية )مؤسسات سليمة تم نسبة التصنيف . أما فيما يخص %1 (يمةعلى أنها سل

 نسبةمرحلة الاختبار  النموذج فيهذا . وعليه فقد حقق %91ب  قدرتفقد تصنيفها على أنها متعثرة( 
ن أصل مفي التكوين المستحدث  ةسليم ة واحدةمؤسسحيث تم تسجيل من التصنيف الصحيح،  5185%
في سات تسع مؤسأصل في التكوين الجديد من متعثرة  اتمؤسسوتسع  في التكوين النظري، نتيمؤسس

 التكوين الأصلي.

 المبحث الثالث: تقييم طرق قياس مخاطر القروض:

يهدف الباحث في هذا الجزء من الدراسة الى عقد مقارنة بين طرق قياس مخاطر القروض والتي 
الفصل، حيث سيتم ابراز مواطن القوة والضعف بالنسبة لكل طريقة  تم استعمالها في مواضع سابقة من هذا

وهذا عن طريق مناقشة النتائج المحصل عليها، حيث تم تخصيص المطلب الأول لمناقشة وتفسير نتائج 
طريقة القرض التنقيطي في حين تناول المطلب الثاني عرضا لنتائج طريقة مؤشر المخاطرة، اما المطلب 

 لمناقشة وتحليل نتائج طريقة الشبكات العصبية الاصطناعية.الثالث فقد خصص 

 المطلب الأول : تحليل نتائج طريقة القرض التنقيطي:

سيتم في هذا المطلب مناقشة نتائج الدراسة المحصل عليها بعد اخضاع المؤسسات المشكلة لعينة 
 الدراسة الى عملية تحليل تمييزي وهذا وفق تسلسلها الزمني:
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 (:P-1)فترة للبالنسبة  -أ

 %5183 ما مقداره (P-1)بلغت أحسن نسبة تصنيف صحيح لنموذج القرض التنقيطي بالنسبة للفترة 
سبة الخطأ ن وتعتبر هذه النسبة جد مرتفعة اذ تقدر ،من اجمالي الحالات المفترضة في التصنيف الأصلي

ج على تصنيف المؤسسات على القدرة العالية لهذا النموذ يدل. الأمر الذي فقط %181الاجمالي ب 
 هم النتائج التي حققها نموذج القياس في الفترة المحددة سابقا في الجدول التالي:أالمقترضة، ويمكن تلخيص 

 (P-1)( : نسب التصنيف الصحيح لنموذج القرض التنقيطي في الفترة 4-32الجدول رقم )

وغير معلومات مالية  معلومات غير مالية معلومات مالية دقة النموذج
 مالية

نسبة التصنيف 
 الصحيح

 %5183 %1181 %5183 عينة أصلية

 %1181 %4383 %5181 عينة اثبات

 .نتائج طريقة القرض التنقيطي: تم اعداده من طرف الباحث بالاعتماد على  المصدر

نلاحظ من الجدول السابق أن نموذج القرض التنقيطي عند اعتماده على المعلومات المالية فقط 
في العينة الاصلية وبنسبة  %5183طاع تقدير احتمالات تعثر الشركات المقترضة بدقة قدرت بنسبة است

في عينة الاثبات وهو  ما يدل على الأهمية الواضحة التي تكتسيها المعلومات المالية في عملية  5181%
 تصنيف المؤسسات المقترضة.

الية فقط فنلاحظ الانخفاض الواضح في دقة أما بالنسبة للنموذج المعتمد على المعلومات غير الم
اذ لم يتمكن الباحث في هذه المرحلة من  %1181النموذج اذ تناقصت نسبة التصنيف الصحيح الى حدود 

بناء نموذج يسمح بتصنيف المؤسسات المقترضة بشكل دقيق، ويرجع ذلك الى صعوبة التعامل مع هذه 
 المعلومات ذات الطبيعة غير الرقمية.  

حين توصل النموذج المعتمد على دمج المعلومات المالية وغير المالية الى نسبة تصنيف في 
، حيث تعتبر هذه النسبة مرتفعة للغاية، الأمر الذي يساعد على تصنيف %5183صحيح قدرت ب 

 المؤسسات المقترضة بشكل بالغ الدقة.
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 (:P-2لفترة )لبالنسبة  -ب

 %5181 ما مقداره (P-2)رض التنقيطي بالنسبة للفترة بلغت أحسن نسبة تصنيف صحيح لنموذج الق
أ وتعتبر هذه النسبة جد مرتفعة اذ تقدر نسبة الخط من اجمالي الحالات المفترضة في التصنيف الأصلي

. حيث تسمح هذه النسبة بقياس احتمال تعثر المؤسسات المقترضة قبل سنتين من فقط %383الاجمالي ب 
ذج، ويمكن العالية لهذا النمو  التنبؤية القدرةبة مرتفعة للغاية وهو ما يدل على حدوث ذلك ما يجعل هذه النس

 هم النتائج التي حققها نموذج القياس في الفترة المحددة سابقا في الجدول التالي:أتلخيص 

 (P-2)( : نسب التصنيف الصحيح لنموذج القرض التنقيطي في الفترة 4-40الجدول رقم )

 معلومات مالية وغير مالية مالية معلومات دقة النموذج

 %5181 %59 عينة أصلية نسبة التصنيف الصحيح

 %1181 %59 عينة اثبات

 .نتائج طريقة القرض التنقيطي: تم اعداده من طرف الباحث بالاعتماد على  المصدر

 طنلاحظ من الجدول السابق أن نموذج القرض التنقيطي عند اعتماده على المعلومات المالية فق
في العينة الأصلية وبنفس النسبة  %59استطاع تقدير احتمالات تعثر الشركات المقترضة بدقة قدرت بنسبة 

 في عينة الاثبات وهو  ما يدل على ثبات النتائج وقابلية النموذج للتعميم على الحالات المشابهة.

، (P-3)و (P-2)لفترتين وتجدر الاشارة في هذا الصدد إلى بقاء المعلومات غير المالية ثابتة في ا
وهذا في الحقيقة راجع إلى أن قيم هذه الأخيرة تم تحديدها طرف الباحث )تم اتباع نفس طريقة ترميز 

 المتغيرات غير المالية في كافة فترات الدراسة(. 

في حين توصل النموذج المعتمد على دمج المعلومات المالية وغير المالية إلى نسبة تصنيف 
، حيث نلحظ ارتفاع النسبة بالمقارنة على ما كانت عليه سابقا )في حالة النموذج %5181صحيح قدرت ب 

المعتمد على المعلومات المالية(، الأمر الذي يدل على أهمية دمج المتغيرات المالية وغير المالية من أجل 
 الحصول على نموذج قادر على تشخيص الحالة المالية للمؤسسات المقترضة بكفاءة عالية.

 (:P-3)لفترة لبالنسبة  -ت
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 %5383 ما قداره (P-3)لغت أحسن نسبة تصنيف صحيح لنموذج القرض التنقيطي بالنسبة للفترة ب
أ وتعتبر هذه النسبة جد مرتفعة اذ تقدر نسبة الخط من إجمالي الحالات المفترضة في التصنيف الأصلي

ات مؤسسات المقترضة قبل ثلاثة سنو . حيث تسمح هذه النسبة بقياس احتمال تعثر ال%181جمالي ب الإ
هم النتائج التي حققها نموذج القياس في الفترة المحددة سابقا في الجدول أ، ويمكن تلخيص من حدوث ذلك

 التالي:

 (P-3)( : نسب التصنيف الصحيح لنموذج القرض التنقيطي في الفترة 4-42الجدول رقم )

 مالية معلومات مالية وغير معلومات مالية دقة النموذج

 %5383 %5383 عينة أصلية نسبة التصنيف الصحيح

 - %5383 عينة اثبات

 .نتائج طريقة القرض التنقيطي: تم اعداده من طرف الباحث بالاعتماد على  المصدر

نلاحظ من الجدول السابق أن نموذج القرض التنقيطي عند اعتماده على المعلومات المالية فقط استطاع 
في العينة الأصلية وبنفس النسبة في  %5383عثر الشركات المقترضة بدقة قدرت بنسبة تقدير احتمالات ت

 عينة الاثبات وهو  ما يدل على ثبات النتائج وقابلية النموذج للتعميم على الحالات المشابهة.

في حين توصل النموذج المعتمد على دمج المعلومات المالية وغير المالية الى نسبة تصنيف 
 .%5383ب  صحيح قدرت

 :مؤشر المخاطرة: تحليل نتائج طريقة المطلب الثاني 

تعتمد هذه الطريقة على مجموعة من المعايير المركبة، حيث جمعت هذه الأخيرة بين معايير مالية 
ن يتضمن مجموعة م ع سلم تنقيطضوغير مالية تم اختيارها بصفة ذاتية من طرف الباحث، كما تم و 

لغت أحسن بفي هذه الطريقة. و  لكل معيار مستعملسات المقترضة وهذا بالنسبة الوضعيات المتوقعة للمؤس
جمالي الحالات المفترضة في التصنيف إمن  %1181 ما مقداره هذه الطريقةنسبة تصنيف صحيح ل

منخفضة اذا ما قورنت بالطرق الاحصائية الأخرى المستعملة في هذه تعتبر هذه النسبة حيث الأصلي، 
 :في الجدول التالي هذه الطريقةها تن تلخيص أهم النتائج التي حقق، ويمكالدراسة
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 : نسب التصنيف الصحيح لطريقة مؤشر المخاطرة.( 4-45)الجدول رقم 
 معلومات مالية وغير مالية دقة النموذج

 %1181 نسبة التصنيف الصحيح

 .تنقيطينتائج طريقة القرض ال: تم اعداده من طرف الباحث بالاعتماد على  المصدر

يظهر لنا جليا من الجدول السابق ضعف القدرة التنبؤية لطريقة مؤشر المخاطرة ما سيجعلها لا 
عزى ن تأالطرق الاحصائية الأخرى المستعملة في هذه الدراسة، ويمكن بمحالة في موقف ضعف مقارنة 

 هذه النتائج الى مجموعة من الأسباب نلخصها في النقاط التالية: 

 ختيار متغيرات الدراسة: الذاتية في ا 

مكانيات  يعاب على هذه الطريقة اختيار متغيرات الدراسة بصفة عشوائية وفق ما يلائم احتياجات وا 
البنك المادية، إذ لا تخضع هذه المتغيرات لأي اختبارات مسبقة من أجل تحديد مدى قابليتها وملائمتها 

 لإجراء عملية التحليل الاحصائي. 

  لمتغيرات الدراسة:عدم اعطاء أوزان 

تعامل هذه الطريقة متغيرات الدراسة نفس المعاملة إذ لا تعطي أوزانا ترجيحية لمتغيرات الدراسة ما 
 من شأنه تشويه نتائج الدراسة.

 ارتباط فعالية النموذج مع جودة المتغيرات المختارة. 
 :صعوبة ترميز بعض المتغيرات غير المالية 

الحالات الحصول على معلومات متعلقة بالعديد من الجوانب  يصعب على البنك في العديد من
غير المالية للمؤسسات المقترضة، كحالة الضمانات المقدمة من طرف المؤسسات المقترضة ناهيك عن 

 صعوبة ترميز هذه المعلومات في حال الحصول عليها.

 الشبكات العصبية الاصطناعية:: تحليل نتائج طريقة  المطلب الثالث

ذا المطلب لمناقشة نتائج الدراسة المحصل عليها بعد اخضاع المؤسسات المشكلة لعينة خصص ه
وهذا وفق تسلسلها ( MLP)الدراسة إلى عملية تصنيف عن طريق نموذج الشبكات العصبية متعددة الطبقات 

 الزمني:
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 (:P-1)لفترة لبالنسبة  -أ

ما  (P-1)فترة بالنسبة لل عيةأحسن نسبة تصنيف صحيح لنموذج الشبكات العصبية الاصطنا بلغت
ة من أجل مثاليوتعتبر هذه النسبة  ،من اجمالي الحالات المفترضة في التصنيف الأصلي %111 مقداره

لفترة ا هم النتائج التي حققها نموذج القياس فيأويمكن تلخيص  اجراء تصنيف ناجح للشركات المقترضة،
 المحددة سابقا في الجدول التالي:

 (P-1)في الفترة  شبكات العصبية الاصطناعية( : نسب التصنيف الصحيح لنموذج ال4-43الجدول رقم )

 معلومات مالية وغير مالية دقة النموذج

 %111 عينة أصلية نسبة التصنيف الصحيح

 %111 عينة اختبار

 .نتائج طريقة الشبكات العصبية الاصطناعية: تم اعداده من طرف الباحث بالاعتماد على  المصدر

نلاحظ من الجدول السابق أن نموذج الدراسة استطاع قياس احتمالات تعثر الشركات المقترضة 
في العينة الأصلية ونفس النسبة في عينة  %111قبل سنة من حدوث الفشل المالي بدقة قدرت بنسبة 

صائية الاح الاختبار وهو ما يدل على الدقة العالية لهذا النموذج حيث تتصدر هذه الأخيرة قائمة الطرق
 المستعملة في قياس مخاطر القروض من حيث دقة النتائج المحصلة.

 (:P-2)لفترة لبالنسبة  -ب

ما  (P-2)فترة بالنسبة لل أحسن نسبة تصنيف صحيح لنموذج الشبكات العصبية الاصطناعية بلغت
ة رغم عظل هذه النسبة جد مرتفوت ،من اجمالي الحالات المفترضة في التصنيف الأصلي %51 مقداره

ج القياس هم النتائج التي حققها نموذأويمكن تلخيص  انخفاضها مقارنة بما كانت عليه في النموذج السابق،
 الفترة المحددة سابقا في الجدول التالي: في

 (P-2)في الفترة  شبكات العصبية الاصطناعية( : نسب التصنيف الصحيح لنموذج ال4-44الجدول رقم )

 الية وغير ماليةمعلومات م دقة النموذج

 %51 عينة أصلية نسبة التصنيف الصحيح

 %111 عينة اختبار
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 .نتائج طريقة الشبكات العصبية الاصطناعية: تم اعداده من طرف الباحث بالاعتماد على  المصدر

نلاحظ من الجدول السابق أن نموذج الدراسة استطاع قياس احتمالات تعثر الشركات المقترضة 
بالنسبة لعينة  %111في العينة الاصلية و %51دوث الفشل المالي بدقة قدرت بنسبة قبل سنتين من ح

 الاختبار وهو ما يدل دقة النموذج العالية وثبات نتائجه. 

 (:P-3)لفترة لبالنسبة  -ت

أحسن نسبة تصنيف صحيح لنموذج الشبكات العصبية  بلغتفقد  (P-3)أما فيما يخص الفترة 
هم أ مكن تلخيصوي ،من اجمالي الحالات المفترضة في التصنيف الأصلي %5985 ما مقداره الاصطناعية

 الفترة المحددة سابقا في الجدول التالي: النتائج التي حققها نموذج القياس في
 (P-3)في الفترة  شبكات العصبية الاصطناعية( : نسب التصنيف الصحيح لنموذج ال4-45الجدول رقم )

 ر ماليةمعلومات مالية وغي دقة النموذج

 %5985 عينة أصلية نسبة التصنيف الصحيح

 %5185 عينة اختبار

 نتائج طريقة الشبكات العصبية الاصطناعية: تم اعداده من طرف الباحث بالاعتماد على  المصدر

نلاحظ من الجدول السابق أن نموذج الدراسة استطاع قياس احتمالات تعثر الشركات المقترضة 
بالنسبة  %5185و في العينة الاصلية %5985دوث الفشل المالي بدقة قدرت بنسبة من ح ثلاثة سنواتقبل 

، حيث ظلت نتائج النموذج تتسم بالدقة البالغة وهذا رغم التشوه الحاصل في المعلومات لعينة الاختبار
 وات.نالمالية الخاصة بالمؤسسات المقترضة نتيجة لارتباطها بنشاط هذه الأخيرة لفترة تزيد عن الثلاث س
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 خاتمة الفصل:

سعى البحث من خلال هذا الفصل باعتباره جوهر موضوع الدراسة الى ايجاد طرق لقياس المخاطر 
الائتمانية في البنوك التجارية العاملة في الجزائر وذلك عن طريق صياغة مجوعة من النماذج الاحصائية 

إلى  ضة وبالتالي تصنيف هذه الأخيرة إمابغية استعمالها في تشخيص الوضع المالي للمؤسسات المقتر 
 مؤسسات سليمة أو متعثرة.

واعتمد الباحث في بناءه لنماذج الدراسة المختلفة على مجموعة من المعلومات المالية المستخرجة 
انطلاقا من القوائم المالية المقدمة من طرف تلك المؤسسات المقترضة، إضافة الى معلومات غير مالية لا 

 11الغالب بالجانب المحاسبي، حيث بلغ عدد المؤسسات المكونة لعينة الدراسة ما مجموعه ترتبط في 
مؤسسة قسمت بالتساوي بين مؤسسات عاجزة وسليمة وقد تم اخضاع قاعدة البيانات الخاصة بالدراسة إلى 

طبيق يرة لتمجموعة من الاختبارات الاحصائية هدفت في المرحلة الأولى إلى تحديد مدى ملائمة هذه الأخ
طرق الدراسة والتي تمثلت في طريقة التحليل العاملى، طريقة القرض التنقيطي، طريقة مؤشر المخاطرة 

 ونموذج الشبكات العصبية الاصطناعية.

هذا وخلصت الدراسة إلى بناء مجموعة من النماذج الاحصائية والتي من شأنها مساعدة البنوك 
ضة بشكل بالغ الدقة حيث وصلت أحسن نسبة تصنيف صحيح التجارية على تصنيف المؤسسات المقتر 

، وهو ما يعتبر مثاليا في التنبؤ بأي فشل مالي متوقع خلال فترة امتدت الى ثلاث %111الى ما يعادل 
 سنوات سابقة.

وفي الأخير يمكن اقتراح تعميم هذه الطرق الاحصائية على مستوى البنوك التجارية العاملة في   
وعلى مستوى بنك الجزائر الخارجي على وجه الخصوص باعتباره محل هذه الدراسة، حيث  الجزائر عموما

يوصي الباحث باستعمال هذه الطرق وفق ترتيب دقة نتائجها أي يفضل استعمال نموذج الشبكات العصبية 
ة والثالثة يالاصطناعية أولا لتلييه كل من طريقة القرض التنقيطي وطريقة مؤشر المخاطرة في الرتبتين الثان

 على التوالي.
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يتعلق نشاط البنوك التجارية بصفة عامة بمفهوم العائد والمخاطرة حتى أن بعض المختصين في 
مجال المالية والمصارف يقرون بالترابط الوثيق بينهما، وذلك راجع لا محالة لطبيعة النشاطات المصرفية 

وبحجم الأرباح الذي ترغب هذه الأخيرة في تحقيقها انطلاقا من خطوط  حكمها،ت التي والمعايير المختلفة
 اشتداد مع لاسيما لها، وملازما المصرفية بالعمليات لصيقا المخاطرة مفهوم أصبحنشاطها المختلفة. وقد 

 مبررال تعد أصبحت للمخاطر التعرض في التجارية البنوكرادة فإ. جديدة مالية منتجات وابتكار المنافسة
ي بأنه والتي تقض، وفق القاعدة الأساسية التي تحكم مبادئ الاستثمار تجنيها التي المالية للعوائد الأساسي

تحقيقه من جراء هذا  المتوقع العائد كان كلما كبيرة،نشاط استثماري ما ب المحيطة المخاطر كانت كلما
ية والسيولة تقتضي ضرورة التوفيق بين الربح ، وهو ما يضع البنوك التجارية أمام معضلة حتميةاكبير  النشاط

 أصبحت التي الأساسية السمة فإن وبالتالي ،والأمان أو ما يسمى اصطلاحا بإدارة الأصول والخصوم
 .تجنبها وليس المخاطر إدارة كيفية هي التجارية البنوك نشاط تحكم

 خلال العقد الأخير من يدولمستوى الالالقطاع المالي على  هاشهدومع التغيرات الجذرية التي 
التقدم التكنولوجي الهائل في الصناعة المصرفية، واستحداث أدوات مالية جديدة،  القرن السابق والمتمثلة في

هذه التطورات  غمر لكن قة، و وانفتاح الأسواق المالية على بعضها البعض في الدول المختلفة بصورة غير مسب
ا أثر م المتقدمة سواء في الدول النامية أوف بعض الأزمات المالية إلا أن القطاع المالي قد عر الايجابية 

 أن معظم الدول التي شهدت أزمات مالية واقتصادية لوحظ على اقتصاديات تلك الدول، هذا وقدبشكل سلبي 
ا أرجع الخبراء ذلك إلى تزايد المخاطر المصرفية وعلى رأسهحيث كانت مشاكل البنوك قاسماً مشتركاً فيها، 

وهو الأمر الذي دفع المؤسسات المالية بصفة عامة الى البحث عن ، مرتبطة بالنشاط الاقراضيلمخاطر الا
يجاد المناخ المناسب  ئتهاتدعيم ملا سبل جديدة تمكنها من  لممارسة هذا النشاط.المالية، وا 

لانتباه الى اويعتبر التوسع في منح الائتمان النشاط الرئيس لمعظم المصارف، وهذا ما يتطلب منها 
المقدرة الائتمانية للمقترضين قبل الإقدام على اتخاذ قرار الاقراض، اذ من المحتمل ان تنخفض تلك المقدرة 
بمرور الزمن نتيجة لعوامل مختلفة، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم 

ركز الائتماني الناشئة عن تركز تعامل البنك مع المستحقة، وتعتبر مخاطر العجز عن السداد ومخاطر الت
عميل أو مجموعة محددة من العملاء من أهم المخاطر التي يمكن أن تواجه البنوك التجارية اثناء مزاولة 

عتبر عملية تقييم مخاطر القروض من الركائز الأساسية لنظم ادارة المخاطر نشاطها الاقراضي، لذلك ت
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نشاطات، هذا ما جعل سلطات الرقابة الوطنية تتدخل لحل هذا الاشكال وذلك عن البنكية المرتبطة بهذه ال
ارة . ونظرا للأهمية الكبيرة التي يكتسيها موضوع ادطريق اقتراح ما يعرف بنسب تقسيم وترجيح المخاطر

مت والتي قا 1511المخاطر قامت لجنة بازل للرقابة البنكية بإصدار النسخة الأولى لاتفاقية بازل سنة 
موحد لكفاية رأس المال تم من خلاله وضع حد أدنى للعلاقة بين رأس المال وبين الأصول بوضع اطار 

المقدر و  أن تلزم البنوك بالوصول إلى هذا الحدمخاطرها، على  والالتزامات العرضية الخطرة مرجحة بأوزان
تفاقية السابقة والذي اشتمل اقتراح اطار معدل للا 2111، كما شهدت سنة 1552سنة نهاية مع  %1بنسبة 

على عدة تحسينات مست جوانب مختلفة من الاطار المبدئي، حيث تعتبر هذه النسخة المعدلة لمتطلبات 
للجنة بداية لتقترح ذات ا ،التجارية البنوك تواجه التي للمخاطرة وحساسي شمولا أكثر كفاية رأس المال اطارا

لثانية من اتفاقية بازل، وذلك نظرا للسلبيات العديدة التي تعديلات جديدة مست النسخة ا 2111من سنة 
 المتانة ضمان لىإ نجمت عن تطبيق هذه الاتفاقية، حيث هدفت هذه التعديلات الجديدة )اتفاقية بازل الثالثة(

   .المستقبلية الأزمات مواجهة في قوتها وتعزيز أدائها ورفعالتجارية  للبنوك المالية

في هذه الدراسة طرق قياس المخاطر الائتمانية المختلفة والتي يمكن للبنوك وقد استعرض الباحث  
التجارية استعمالها في تشخيص الوضعية المالية للمقترضين بغية اتخاذ أحسن قرار ائتماني، لما لهذه 
 القرارات من  تبعات سلبية محتملة في حال أخفق البنك في تحديد الوضعية المالية للمقترض بشكل سليم.
ويمكن في هذا الصدد اللجوء اما الى طرق القياس الكلاسيكية المرتكزة بصفة شبه كلية على التحليل المالي 
بشتى أصنافه، والمستخدم في تقييم مختلف جوانب أداء الجهة المقترضة انطلاقا من قياس فعالية السياسة 

ا التعاقدية ه الجهة على الوفاء بالتزاماتهالتشغيلية والتمويلية لهذه الأخيرة ووصولا الى تحديد مدى قدرة هذ
دونما إشكال. كما يمكن في نفس الصدد الاعتماد على مناهج احصائية مستحدثة نذكر منها على سبيل 
المثال نماذج الذكاء الاصطناعي، طريقة مؤشر المخاطرة، طريقة رجال القرض، طريقة القرض 

 التنقيطي...الخ.

الى أن فعالية مناهج القياس سابقة الذكر تبقى مرتبطة بطريقة وتجدر الاشارة في هذا الصدد  
استعمالها من طرف القائمين على تحليل وتقييم مخاطر الائتمان، اذ غالبا ما ترتبط نتائج هذه الطرق بنوعية 
المعلومات المالية المقدمة من طرف الجهات الراغبة في الحصول على تسهيلات ائتمانية، حيث يعتبر 

 فافية وشرط الافصاح المالي من العوامل الأساسية المؤدية الى فشل هذه الطرق.    غياب الش
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تحديد مناهج قياس المخاطر الائتمانية سواء تلك المستعملة حاليا من طرف الدراسة الى  هذه هدفت
جل تسهيل أ البنوك التجارية العاملة في الجزائر أو حتى الطرق الحديثة التي يمكن اقتراحها مستقبلا وهذا من

طرق  مجموعة مناستخدم الباحث  بناء على ذلكالقرار الائتماني، و مهمة هذه المؤسسات المالية في اتخاذ 
م وأهداف الدراسة، حيث توصلت الدراسة الى العديد من النتائج سيتم عرضها على بما يتلائالقياس والتحليل 

 النحو التالي:

طرة الائتمانية وبين متغيرات الدراسة المالية الممثلة وجود علاقة ذات دلالة احصائية بين المخا .1
 tحيث فاقت معظم قيم  (0-44)بمجموعة من النسب المالية، وهو ما أظهرته نتائج الجدول رقم 

النسبة لكل هذا بالمحسوبة والخاصة باختبار تساوى المعدلات الحسابية لمتغيرات الدراسة المالية و 
يعني وجود فروقات ذات دلالة مما الجدولية  t قيم ،على حد سواء من المؤسسات السليمة والمتعثرة

احصائية  بين المتوسطات الحسابية للمتغيرات السابقة والخاصة بكل من المؤسسات السليمة 
ن المتغيرات المالية اعتبرت عاملا حاسما في تشخيص الوضعية المالية ، ومنه نستنتج أوالمتعثرة

 ت نتائج الدراسة مشابهة للعديد من نتائج الدراسات المماثلة، كدراسةقد جاءو  .للمؤسسات المقترضة
تعتمد بدرجة تجارية العاملة في اليمن المصارف ال إداراتتوصلت الى أن والتي  5010المقطري 

 فيلالياضافة الى دراسة  ، في اتخاذ القرار الائتماني العوامل المالية )النسب المالية(  على عالية

 تقرارا اتخاذ عملية في هاما يعتبر كميةال معلوماتال استخدام الى أن توصلت والتي 5011
 وأنشطتها. مهااحجأعلى اختلاف  الأردنالبنوك التجارية العاملة في الاقراض على مستوى 

وأشارت نتائج الدراسة كذلك الى وجود علاقة ذات دلالة احصائية بين المخاطرة الائتمانية وبين  .2
، حيث ((0-6)الى غاية  (0-1)رقم ) ير المالية وهو ما أظهرته نتائج الجداولمتغيرات الدراسة غ

تربيع المحسوبة بالنسبة لهذه المتغيرات والتي تم على  -لاحظ الباحث ان كل قيم اختبار كاي
اساسها تحديد درجة استقلالية المتغيرات سابقة الذكر عن متغير الدراسة التابع )الحالة المالية 

ن أقل من القيم الجدولية لنفس الاختبار الاحصائي ومنه نستنتج ألمقترضة( كانت للمؤسسات ا
المتغيرات غير المالية اعتبرت على شاكلة المتغيرات المالية عنصرا مهما في تشخيص الوضعية 

والتي  Salpina (2009)المالية للمؤسسات المقترضة. وهذا نفس ما توصلت اليه نتائج دراسة 
ي ف مصارف التجارية العاملة في دول البلطيق تفضل استخدام المعلومات النوعيةالى أن ال خلصت
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والتي توصلت الى  Gumparthi (2010)عملية تحليل مخاطر الائتمان، هذا بالإضافة الى دراسة 
 أن العوامل غير المالية تعتبر من أكثر العوامل أهمية في تصنيف الشركات المقترضة. 

 ي الجزء المتعلق بعملية التحليل العاملي إلى الأهمية النسبية العالية للمتغيراتأشارت نتائج الدراسة ف .3
المالية مقارنة بنظيراتها غير المالية، وهذا ما أكدته نتائج التحليل السابقة حيث ساهمت نتائج 
 ةاستخلاص وتدوير العوامل المالية المكونة لنموذج القياس المستحدث في تفسير التباين الكلي لعين

في حين ساهمت نتائج استخلاص العوامل غير المالية المكونة  %118192الدراسة بنسبة بلغت 
، حيث يظهر جليا %118114لنفس النموذج السابق في تفسير التباين الكلي للعينة بنسبة بلغت 

ت غير امن خلال النتائج السابقة الأهمية النسبية العالية لمتغيرات الدراسة المالية مقارنة بالمتغير 
 المالية.

تقليص لى ا أيضا، أشارت نتائج عملية تحليل البيانات بالاعتماد على أسلوب التحليل العامليكما  .4
عدد المتغيرات المالية الداخلة في تكوين نموذج قياس وتحليل مخاطر الائتمان الى خمسة متغيرات 

دل العائد لاستقلالية المالية، معأساسية تمثلت في نسبة التداول، نسبة المديونية الاجمالية، نسبة ا
على المبيعات )المردودية التجارية( اضافة  الى معدل دوران  الأصول الثابتة، ويظهر جليا من 
خلال النتائج السابقة اعتماد نموذج الدراسة على كل من نسب السيولة، الربحية، النشاط، اضافة 

 لأمر الذي يعتبر منطقيا الى حد كبير فيالى نسب المديونية في قياس وتحليل مخاطر الائتمان ا
ظل الأهمية الكبيرة التي تحتلها فئات النسب السابقة في عملية التحليل المالي والائتماني على حد 

 سواء.
بينت نتائج الدراسة أيضا الدقة العالية للنماذج الاحصائية المستعملة في تشخيص الوضعية المالية  .9

أنها ان تساعد البنوك التجارية في اتخاذ القرار الائتماني، حيث للمؤسسات المقترضة والتي من  ش
تشير تلك النتائج الى أن استعمال طريقة الشبكات العصبية الاصطناعية في التنبؤ بالفشل المحتمل 

في  %111للشركات المقترضة يمكن أن يوفر لمستعمليه نتائج تصنيف صحيحة تصل الى غاية 
تحقق كل من طريقة القرض التنقيطي وطريقة مؤشر المخاطرة نتائج  أحسن الحالات بينما يمكن أن

على التوالي، ما من شأنه أن يجنب البنوك  %1181و %5183تصنيف صحيحة تصل إلى نسبة 
التجارية الوقوع في مشاكل القروض المتعثرة والتي غالبا ما تواجهها هذه الأخيرة عند استعمالها 

 طر الائتمان.لطرق تقليدية لقياس وتحليل مخا
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خاطر مقياس فيما يخص مصادر المعلومات المالية التي تستخدمها البنوك التجارية في عملية  .1
ة الخاصة لتقارير المالية السنويالمصدر الرئيسي لهذه المعلومات تمثل في افقد تبين أن  ئتمانالا
ات التي النشر في  ، وهذا في ظل غياب مصادر المعلومات البديلة والمتمثلةالمقترضة مؤسساتبال

 يصدرها السوق المالي، مكاتب التدقيق، مراكز التحليل المتخصصة، الصحف والمجلات.
، المقترضة مؤسساتال من المطلوبة المالية بالمعلومات المتعلقة الزمنية الفترةأما فيما يخص تحديد  .1

خاصة ئم المالية التبين للباحث أن البنك محل الدراسة )بنك الجزائر الخارجي( يقوم بطلب القوا
بنشاط تلك المؤسسات لفترة تقدر بثلاثة سنوات أو أكثر، اذ يعتبر ذلك ضروريا لاحتساب مستوى 

 في مؤشرات أداء هذه المؤسسات.  (Volatility)التذبذب 
أشارت نتائج الدراسة الى أن معايير الحذر والرقابة المفروضة من طرف بنك الجزائر على البنوك  .1

الية العاملة في الجزائر تفتقد لكثير من جوانب الرقابة المصرفية الفعالة المنصوص والمؤسسات الم
عليها من طرف لجنة بازل، حيث لاحظ الباحث وجود عدة اختلافات بين قواعد الحذر المطبقة في 
البنوك الجزائرية وبين معايير كفاية رأس المال المنصوص عليها في كل من اتفاقية بازل الثانية 

فقط  وككالثة، اذ اقتصر تطبيق معيار كفاية رأس المال في هذه البنوك على ما يعرف بنسبة والث
وهو ما يعتبر بعيدا كل البعد عن المعايير الرقابية الدولية الحالية في ظل اقتصار هذه النسبة على 

احث بالمخاطر الائتمانية فقط مع إهمال باقي المخاطر المصرفية. وبناءا على ما سبق توصل ال
الى نتيجة حتمية مفادها عدم كفاية المعايير الرقابية المطبقة من طرف البنوك والمؤسسات المالية 

 .الائتمانية لمخاطرا من آثار خيرةلوقاية هذه الأالعاملة في الجزائر 
ضعف أنظمة الرقابة والتقييم الداخلية المستعملة في قياس مخاطر القروض اذ تعتمد البنوك التجارية  .5

عاملة في الجزائر عند تقييمها لمخاطر المقترضين على مجموعة من النسب والمؤشرات المقترحة ال
والخاصة بتحديد معايير الحذر والتسيير  74-24 من طرف بنك الجزائر في اطار التعليمة رقم

وهذا في ظل غياب التصنيفات الائتمانية المقدمة من طرف وكالات التقييم الدولية، وعدم قدرة 
بنوك المحلية على تطبيق مناهج التصنيف الداخلية المقترحة من طرف لجنة بازل والمستعملة في ال

 قياس المخاطر سابقة الذكر.    
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الباحث  التي يرىاقتراح العديد من الحلول على ضوء النتائج التي توصلت اليها الدراسة يمكن 
اطر لأهميتها في مجال تحليل وتقييم مخ نظرا جزائربضرورة اعتمادها لدى البنوك التجارية العاملة في ال

في رفع مستوى الأمان بما يتفق وأهداف البنوك ، الأمر الذي من شأنه المساهمة الائتمان في تلك البنوك
بالمحافظة على حقوق المودعين والمساهمين، ورفع مستوى الثقة بالقطاع المصرفي مما يشكل مناخ جذاب 

 مقترحات:ليمية ومن بين هذه الللاستثمارات الأجنبية و الاق
ينبغي على البنوك التجارية العاملة في الجزائر الاهتمام بكافة أشكال المعلومات المالية وغير المالية  .1

نظرا لمساهمتها الكبيرة في بناء نماذج عالية الدقة تستخدم في عملية قياس وتقييم المخاطر 
 الائتمانية.

 نكبالمقترضة من قبل مدقق قانوني معتمد لدى ال جهاتتقدمها الضرورة تدقيق القوائم المالية التي  .2
 .ضمخاطر القرو  قييمقبل الاعتماد عليها في عملية تة البيانات الواردة فيها والتأكد من صح

نح بالتطبيق الفعلي للضوابط اللازمة لعملية م جزائرضرورة تقيد البنوك التجارية العاملة في ال .3
اد ا الائتمانية وتعليمات البنك المركزي عند اتخاذ القرار الائتماني، والابتعالقروض والالتزام بسياسته

 قدر الامكان عن الأسس الذاتية في عملية منح الائتمان.
بتطبيق أنظمة فعالة في مجال مراقبة الائتمان  البنوك التجارية العاملة في الجزائر ضرورة قيام .4

 قرض.محددة في اتفاقية الواستخدامها في المجالات الومتابعته والتأكد من استغلال أموال القروض 
خاطر القروض م قييمضرورة توافر الكوادر البشرية المصرفية المتخصصة القادرة على اجراء عملية ت .9

كسابهم الخبرة  بصفة سليمة والعمل على برمجة دورات تدريبية بصفة دورية بهدف اعداد الموظفين وا 
واع المعلومات من أجل اتخاذ قرارات ائتمانية سليمة وتجنب التي تمكنهم من تحليل مختلف أن

 مشكلة الديون المتعثرة.   
العمل على انشاء قواعد بيانات متخصصة تقوم بنشر المعلومات والبيانات المتعلقة بالمؤسسات  .1

المقترضة وهذا لمساعدة البنوك والمؤسسات المقرضة في الحصول على معلومات موضوعية تفيد 
 اتخاذ القرار الائتماني.  في عملية

العمل على تحسين أنظمة التنبؤ بفشل المؤسسات المقترضة وهذا بتطبيق أحدث النماذج الاحصائية  .1
 المعدة في هذا الصدد.
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السعي الى التطبيق التدريجي لمقررات اتفاقية بازل الثالثة خاصة في الجوانب المتعلقة بتحسين  .1
 مة الرقابة الداخلية.أنظمة قياس المخاطر الائتمانية وأنظ

في نهاية هذا العمل المتواضع نرجو من الله عز وجل أن نكون قد وفقنا ولو بجزء يسير في إثراء 
 الرصيد العلمي والمعرفي المتعلق بموضوع الدراسة.   

 
 



 

 

 

 

 

 

 قائمة المراجع
 

 

 

 



 

325 
 

 المراجع باللغة العربية: 
 أولا : الكتب:

متغيرات المعاصرة على القطاع المصرفي ودور البنوك انعكاسات الأحمد شعبان محمد علي،  (4
رية، ، الدار الجامعية، الإسكندتطبيقية لحالات مختارة من الدول العربيةو  المركزية، دراسة تحليلية

5448. 
 اط،الرب ، الجزء الثاني، دار نشر المعرفة،الوسيط في الأوراق التجاريةأحمد شكري السباعي،  (5

 .5444المغرب، 

دارة (يمي، سلام عزمي، التمأرشد  (1 دار المسيرة للنشر  ،الاستثمار بالأوراق المالية )تحليل وا 
 .5440 ،الأردن ،والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان

فكر دار ال ،نظرة معاصرة –إدارة الأسواق المالية و المؤسسات المالية لسيد بدري عبد الحافظ ، ا (0
 .4666العربي، القاهرة ، 

 .5442 الجامعية، المطبوعات ديوان الرابعة، الطبعة ،البنوك تقنيات لطرش، الطاهر (2
 الأولى، ةالطبع ،الائتمان وتقديم الودائع تعبئة إستراتيجية: المصارف إدارة الزبيدي، محمود حمزة (9

 .5440 الأردن، عمان، والتوزيع، للنشر الوراق دار
ة، دار ، الطبعة الثانيبؤ بالفشلالتحليل المالي لأغراض تقييم الأداء والتنحمزة محمود الزبيدي،  (8

 .5444الوراق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 

، ثانيةالطبعة ال التوزيع،و  للنشر دار المناهج، الخارجية المصرفية العمليات، الراوي وهيب خالد (7
 .5442 الأردن، عمان،

 الفكر دار الأولى، الطبعة ،معاصر كمي تحليلي مدخل: المصارف إدارة علي، آل حمد أبو رضا (6
 .5445 عمان، والتوزيع، للنشر

 للتسويق المتحدة العربية الشركة ،الائتمان مخاطر إدارة جودة، محفوظ رمضان، زياد (44
  .5447 القاهرة، والتوريدات،

 الفكر، دار الأولى، الطبعة ،الائتمان ادارة سعادة،. ع شقيري،. م نور،. م ذيب،. س (44
 .5445 الأردن، عمان،

، الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،محاضرات في اقتصاد البنوك ،شاكر القزويني (45
4665. 

، استراتيجية إدارة المخاطر المصرفية و انها في الأداء المالي صادق راشد الشمري (41
 .5441 ،الأردن ،، دار اليازوري للنشر و التوزيع ، عمانللمصارف  التجارية
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الجامعية للنشر والتوزيع، الاسكندرية، مصر، ، الدار ادارة المخاطر، ق عبد العال حمادر طا (40
5441. 

 الجامعية ، الدارالبنوك أعمال على وانعكاساتها العالمية التطوراتطارق عبد العال حماد،  (42
 .5441للنشر والتوزيع، الاسكندرية، مصر، 

 يالمصرف التعثر مخاطر ادارة الحميد الشواربي، عبد محمد ، محمد الشواربي الحميد عبد (49
  .5448 مصر، الحديث، الجامعي المكتب ،والقانونية المصرفية النظر هتيوج من

ادارة المخاطر الائتمانية من لشواربي، محمد عبد الحميد الشواربي، ا عبد الحميد محمد (48
 .5445، منشأة المعارف بالاسكندرية، وجهتي النظر المصرفية والقانونية

 .4666 مصر، المعارف، منشأة ،التجارية الأوراق الشواربي، محمد الحميد عبد (47
الجزائر،  ،، دار الخلدونية للنشر والتوزيعالشامل لتقنيات أعمال البنوك بحيح، عبد القادر (46

5441. 
ديوان  ،المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية دراسة تحليلية تقييميةالمجيد قدي،  عبد (54

 .5441المطبوعات الجامعية ، الجزائر،

 وزيع،الجامعية للنشر والت الدار وادارتها، عمليتها الشاملة البنوك ،الحميد عبد المطلب عبد (54
 .5444 مصر، الاسكندرية،

، زيعوالتو  نشرلل، الدار الجامعية العولمة واقتصاديات البنوكعبد المطلب عبد الحميد،  (55
 .5444 ،الاسكندرية، مصر

 ن،عما لنشر، وائل ردا الأولى، الطبعة ،الائتمان ادارة جودة، محفوظ ارشيد، المعطي عبد (51
 .4666 الأردن،

لدار ا قياس تكلفة مخاطر الائتمان المصرفي،و  محاسبة التكاليف، عبد ربه محمد محمود (50
 .5444، الجامعية، الاسكندرية

 لله،ا رام الأولى، ، الطبعةالقرارات لصناعة مدخل المالي التحليل الشيخ، مصطفى فهمي (52
 .5447فلسطين، 

، دار ، الطبعة الأولىالقياس الاقتصادي النظرية والتحليليدي، كامل الفتلاوي، حسن الزب (59
 .5444صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 

الدار الجامعية للطبع والنشر  ،، تحليل وتقييم الأسهم والسنداتمحمد صالح الحناوي (58
 .5444والتوزيع، الاسكندرية، مصر، 

، القاهرة التوزيع،و  شرالنو  للطباعة غريب دار ،مصرفية وتقنيات أدوات صادق، مدحت (57
 .5444مصر،
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الأساليب و الأدوات و  –الاتجاهات الحديثة في التحليل المالي و الائتماني محمد مطر، (56
 .5444، ثانية، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة ال -الاستخدامات العلمية

 .5440، ةلالكترونيانسخة ال، مكتبة التأمين العراقي، مدخل لدراسة  التأمين ،منعم الغفاجي (14

 ،دارة المخاطر باستخدام التوريق والمشتقات، الجزء الأول: التوريقامنير ابراهيم هندي،  (14
 .5444الحديث للتوزيع، الطبعة الثالثة، الاسكندرية، مصر، ي تب العربكالم

، دار المحمدية، الجزائر، -تحليل مالي-تقنيات مراقبة التسييرناصر دادي عدون،  (15
5444 . 

، مركز بحوث دراسات مالية ومصرفية، دليلك إلى إدارة المخاطر المصرفيةحشاد، نبيل  (11
 .5442، المصرفية، عمانو  الأكاديمية العربية للعلوم المالية

، الطبعة الأولى، دار أمجد للنشر والتوزيع، التأمين في مواجهة الخطرهارون نصر،  (10
 .5442عمان، الأردن، 

لية وأدواتها بالتركيز على استراتيجيات الخيارات الهندسة الماهاشم فوزي العبادي،  (12
 .5447، الطبعة الأولى، دار الوراق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، المالية

للنشر  الجديدة الجامعة دار ،التمويلي للتأجير كموضوع الأرضدويدار،  محمد هاني (19
 .4666 والتوزيع، الاسكندرية، مصر،

 

 امعية:ثانيا: الرسائل والمطبوعات الج
 ،مدى التزام البنوك الجزائرية بتطبيق كفاية رأس المال وفقا لتوصيات لجنة بازلأحمد قارون،  (4

 .5441-5445رسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات درجة الماجستير، جامعة فرحات عباس، الجزائر، 

سوري لالتحليل الائتماني ودوره في ترشيد عمليات الاقراض )المصرف الصناعي ا، ايمان أنجرو (5
 .2111، . رسالة ماجستير. جامعة تشرين، سوريانموذجا(

 حةاطرو  ،-مقارنة دراسة-الايجاري للاعتماد والاقتصادية القانونية الجوانب فيلالي، بومدين (1
 ص ،5445-5444 الجاعية السنة بلعباس، سيدي اليابس، جيلالي جامعة منشورة، غير دكتوراه
 .44-44 ص

المصرفية وفق اتفاقيات بازل، أطروجة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، ، ادارة المخاطر حياة نجار (0
 .5440-5441جامعة فرحات عباس، الجزائر، 

مدى اعتماد المصارف التجارية على التحليل المالي في ترشيد القرار الائتماني  ،الكحلوت خالد (2
متطلبات درجة رسالة مقدمة لنيل  ،)دراسة ميدانية على المصارف العاملة في قطاع غزة(

 .5442، جامعة غزة الاسلامية، فلسطين .ماجستيرال
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 تجاريةال المصارف  في الائتماني القرار صنع في ودوره المالي التحليل هاشم الشنباري، رامي (9
 زة،غ الأمريكية، العالم جامعة ماجستير، رسالة مقدمة ضمن متطلبات درجة ،فلسطين في العاملة

 .5449 فلسطين،

، مطبوعة مقدمة لسنة الطلبة الأولى ماستر تخصص: التنظيم والرقابة البنكيةاش، سمير آيت عك (8
 .5440-5441اقتصاديات المالية والبنوك، جامعة آكلي محند أولحاج، البويرة، السنة الجامعية 

 ر،مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستي ، تسير مخاطر القروض في البنوك الجزائرية،سمير آيت عكاش (1
 .5449-5442السنة الجامعية نقود و بنوك، جامعة سعد دحلب، البليدة،  تخصص مالية

 يقهاتطب رمدى بازل لجنة معايير ظل في للبنوك الاحترازية القواعد تطورات عكاش، آيت سمير (6
 لجامعيةا السنة الجزائر جامعة الاقتصادية، العلوم في دكتوراه أطروحة ،التجارية البنوك طرف من

5445-5441. 

 في ماجستير مذكرة ،البنوك أعمال على وأثرها الإستراتيجية التغيير قوى اطر،خ طارق (44

 .5449 الجزائر،بسكرة،  ،محمد خيضر جامعة الاقتصادية، العلوم

الأردنية على تحليل مخاطر الائتمان في  مدى اعتماد المصارف التجارية، طارق فيلالي (44
 .5444، جامعة اليرموك، الأردن ،رسالة ماجستير غير منشورةاتخاد قرارات الاقراض، 

 دانيةمي دراسة الائتماني التحليل خلال من المصرفي العمل فعالية الهادي مسعودي، عبد (45
ب، دحل سعد جامعة الاقتصادية، العلوم في ماجستير رسالة ،الجزائرية البنوك بعض لتجارب
 .5447-5448 الجزائر،

 مذكرة مقدمةمالي للتنبؤ بالتعثر، ، مدى اعتماد المصارف على التحليل الالطويل عمار (41
 .5447لنيل شهادة الماجستير في المحاسبة والتمويل، الجامعة الاسلامية، غزة، فلسطين، 

أهمية تحليل القروض في اتخاد قرارت الاقراض لكبار العملاء وعلاقته ليلى شارف،  (40
جامعة  ،غير منشورةرسالة ماجستير  ،بمشكلة القروض المثعثرة لدى البنوك التجارية الأردنية

 .5440، اليرموك، الأردن

دراسة تطبيقية على  -أثر مخففات مخاطر الائتمان على قيمة البنوكمحمد داود عثمان،  (42
 .5447الأكادمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، الأردن،  ،البنوك التجارية الأردنية

ة دراسالثانية:  زلالمخاطر التشغيلية حسب متطلبات بامصطفى صالح أبو صلاح،  (49
ير، ، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستلطبيعتها وسبل إدارتها في حالة البنوك العاملة في فلسطين

 .5448تخصص ادارة أعمال، جامعة بير زيت، فلسطين، 

 ، رسالة مقدمة لنيل شهادةتحديث الجهاز المصرفي على ضوء معايير بازلمليكة كركار،  (48
 .5440ة وبنوك، جامعة سعد دحلب، البليدة، الماجستير تخصص نقود مالي
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استخدام المعلومات المالية وغير المالية لتقييم مخاطر عملاء الائتمان لمقطري، ا هارون (47
 ،جامعة اليرموك، الأردن ،رسالة ماجستير غير منشورة ،في قطاع البنوك: حالة دراسية عن اليمن

5444. 

رض باستعمال طريقة القرض التنقيطي محاولة تقدير خطر عدم تسديد الق، يوسف صوار (46
وم ، اطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوالتقنية العصبية الاصطناعية بالبنوك الجزائرية
 .5447الاقتصادية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

 
 ثالثا: التقارير، المداخلات والأبحاث العلمية:

دارة المخاطرأطر أساسية ومعاصرة فكراسنة، الابراهيم  (4 لعربي، صندوق النقد ا ،ي الرقابة على البنوك وا 
 .5449مارس  أبوظبي، معهد السياسات الاقتصادية،

ة ودورها  في الحد من التأثيرات السلبية لعدم تماثل مكلحو آليات ا ،خيرة كماسي ،لياس بن ساسيإ (5
 ص ،الجزائر ورقلة، ،، مقال منشور على مستوى مجلة الجامعة، جامعة قاصدي مرباح المعلومات

 .905-914ص 

ية المبادئ الرئيسية للرقابة المصرفأمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية،  (1
دوق النقد صن اللجنة العربية للرقابة المصرفية، ،الفعالة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية

 .5445العربي، سبتمبر 

 المركزي المصري، دون سنة نشر. عمل، البنك أوراق ،5 لباز مقررات سلطان، أمل (0

، المعهد المصرفي : مخاطر الائتمان، مخاطر السوق، المخاطر التشغيلية5مقررات بازل حسن ناصر،  (2
 .5442المصري، 

 مجلة العلوم الاقتصادية، الجزائري المصرفي النظام على المحتملة وآثارها III بازل اتفاقية حياة نجار، (9
 .5441، 13التسيير، جامعة فرحات عباس، العدد وعلوم 

شر، قضايا مالية فقهية، المقال الثاني ع، بطاقات الائتمان والتكييف الفقهي، بيان بن محمد الدبياند (8
 .24-09ص، ص 5447م، نوفمبر ، القصي135العدد 

ل لثالث حوالملتقى الدولي ا ،ادارة المخاطر في البنوك التجارية ومؤشرات قياسهارقية شقرون،  (7
، جامعة حسيبة 5008نوفمبر 52 -52 ،آفاق وتحديات -في المؤسسات استراتيجية ادارة المخاطر

 ، الجزائر.الشلفبن بوعلي، 

المـؤتمر ، على النظام المصرفي الاسلامي IIIمقررات لجنة بازل  تأثيرصالح مفتاح، رحال فاطمة،  (6
كيا، ، تر والعدالة والاستقرار من منظور اسلاميالعالمي التاسع للاقتصاد والتمويل الإسلامي النمو 

5441. 
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ول الملتقى الوطني ح، كفاية رأس المال المصرفي على ضوء توصيات لجنة بازلطيب لحيلح،  (44
 .5442، جويلية الاصلاح المصرفي في الجزائر، جامعة جيجل، الجزائر

 االةح -الخاارجية لتجاارةا تماويل في المساتندي الاعتاماد دور قويدر قورين، حاج عاشور كتوش، (44
 على وأثرها التمويل سياسات حول الدولي الملتقى اطار في مقدمة مداخلة ،SNVI مؤسسة

 .5449 نوفمبر 55-54 ،الجزائر بسكرة، جامعة محمد خيضر، النامية، والمؤسسات الاقتصاديات

ع الاشارة ، مبنكيةمقررات بازل وأهميتها في تقليل المخاطر ال عبد القادر بودي، مجدوب بحوصي، (45
-حدياتآفاق وت -في المؤسسات الملتقى الدولي الثالث حول استراتيجية ادارة المخاطرلحالة الجزائر، 

 .، الجزائرالشلف، جامعة حسيبة بن بوعلي، 5008نوفمبر 52 -52 ،

 مةالمنظو  ملتقى ،المصارف على الاقتصادية أثارها و العولمة النيل، الطيب محمد المنعم عبد (41
ص  ،5004 ديسمبر الاقتصادية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الجزائر، والتحولات الجزائرية مصرفيةال

 .00-48 ص

ملتقى الخدمات المالية والمصارف الاسلامية، ، معايير بازل للرقابة المصرفيةعبدالقادر شاشي،  (40
 .5010افريل  50-18جامعة سطيف، 

مجلة العلوم الاقتصادية، كلية ، اطر سعر الصرفالعملات الأجنبية وادارة مخعلاء الدين قادري،  (42
العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة جيلالي ليابس، سيدي بلعباس، الجزائر، العدد 

 .498-401، ص ص5014التاسع، ديسمبر 

، مجلة إتحاد المصارف العربية، 5الإدارة الحديثة للمخاطر المصرفية فى ظل بازل على بدران،  (49
 .5442فمبر نو 

الصكوك الإسلامية " التوريق " وتطبيقاتها المعاصرة ـ دراسة فقهية  ،ى الدين داغييعلي مح (48
ية رة التاسعة عشر، امارة الشارقة، الامارات العربو ا، مجمع الفقه الاسلامي الدولي، الد اقتصادية تطبيقية
 .المتحدة، بدون سنة

 ص ،5002جوان ، 52 لعلوم الانسانية، عددلة اجم، تسيير المخاطر البنكيةمبارك بوعشة،  (47
 .502-558ص

 ،دور التوريق كأداة مالية حديثة في التمويل وتطوير البورصة في الجزائر محمد راتول، أحمد مداني، (46
سياسات التمويل وأثرها على الإقتصاديات  الملتقى الدولي الأول حولمداخلة مقدمة في اطار 

 ،خيضر، بسكرة جامعة محمد ،5449نوفمبر  ، -الدول الناميةدراسة حالة الجزائر و  -والمؤسسات 
 الجزائر.

 رأس كفاية حول بازل لجنة مقررات ضوء في العربي المصرفي العمل تحديات النابلسي، سعيد محمد (54

 .4664لبنان،  بيروت، المصارف العربية، مجلة اتحاد ،المال
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 دراسة) قروضال سداد على وقدرته العميل ةأهلي تحديد في وأثره الائتماني التحليل مدحت الطراونة، (54
 ،5003 ،(31)المجلد ،(4)العدد الاجتماعية، العلوم مجلة ،(الأردنية التجارية البنوك على ميدانية
 الكويت. جامعة

 المقدمة الأخرى والخدمات المصرفية القروض نظام المركزي، المتحدة العربية الامارات مصرف (55
 .5444ظبي، أبو ،الأفراد للعملاء

 ارفالمص في المباشرة الائتمانية التسهيلات منح لقرار المحددة العوامل أحمد ظاهر، ناجي معلا، (51
 الجامعة ،1999 ،(52)المجلد  ،(5) العدد الادارية، العلوم دراسات مجلة ميدانية، دراسة ،الأردنية
 .الأردن عمان، الأردنية،

 لحو  الدراسي اليوم اطار في مقدمة مداخلة ،العمومية الصفقات ضمان صندوق نبيلة زبيري، (50
 .5442-44-14 قسنطينة، مهري، الحميد عبد جامعة العمومية، الصفقات

 :نصوص التنظيميةالرابعا: 
 022-99 رقم للقانون والمتمم  المعدل ،4679. 4. 49 بتاريخ الصادر 15-82 رقم القانون (4

 المحلات على الايجاري الاعتماد عمليات تنفيذ المتضمن و 4699-48-45بتاريخ  الصادر
 بفرنسا. الحرفية المؤسسات و التجارية

والمتضمن قنون النقد والقرض، الجريدة الرسمية  4664افريل  40در بتاريخ ا، الص10 -90القانون  (5
 .4664افريل  47 ، الصادرة بتاريخ49 للجمهورية الجزائرية، العدد

الدنى لرأس مال والمؤسسات المالية  يتعلق بالحد 4664يونيو  0، مؤرخ في  01-90نظام رقم  (1
وت  54، الصادرة بتاريخ  16العاملة في الجزائر، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

4664. 

ية للجمهور  يتعلق بالنقد والقرض، الجريدة الرسمية 5441أوت  59الصادر بتاريخ  ،11-03الأمر  (0
 .5441وت أ 58الصادرة بتاريخ   ،25الجزائرية، العدد 

 59الصادر في  44 -41المعدل والمتمم للأمر  5444أوت  59، الصادر بتاريخ 04 -10الأمر  (2
، الصادرة 24والمتعلق بالنقد والقرض، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  5441اوت 
 .5444سبتمبر  44بتاريخ 

 الرسمية الجريدة ،4699يناير  44 بتاريخ الصادر الايجاري الاعتماد المتضمن 09-92 رقم الأمر (9
  .4669يناير  40في  الصادرة 1 العدد الجزائرية، للجمهورية

 العمومية الصفقات تنظيم يتضمن 5442 سبتمبر 49 في مؤرخ ،542-12 رقم الرئاسي المرسوم (8
 54 بتاريخ الصادرة ،24 عدد الجزائرية، للجمهورية الرسمية الجريدة العام، المرفق وتفويضات

 .5442 تمبرسب
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، الجريدة والمتضمن للنظام المحاسبي المالي 5448نوفمبر  52الصادر بتاريخ ، 11-02لقانون ا (7
 .5448نوفمبر  52، الصادرة بتاريخ 80الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

يحدد قواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالية ، 5447جويلية  59مؤرخ في  قرار (6
، 46، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد ا مدونة الحسابات وقواعد سيرهاوعرضها وكذ

 .50، ص5446مارس  52الصادرة بتاريخ 

والمتضمن تطبيق  5447ماي  59، الصادر بتاريخ 122 -08المرسوم التنفيذي رقم  (44
الي، الجريدة والمتضمن النظام المحاسبي الم 5448نوفمبر  52المؤرخ في  11-02احكام القانون 

 .5447ماي  57، الصادرة بتاريخ 58الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

 المؤرخ 27-82 رقم الأمر ويتمم يعدل ،5442 يونيو 54 في مؤرخ ،10-02 رقم القانون (44
 للجمهورية الرسمي الجريدة والمتمم، المعدل المدني للقانون والمتضمن 4682 سبتمبر 59 في

 .5442 يونيو 59 بتاريخ الصادرة ،00 العدد الجزائرية،
 29 -22 للأمر والمتمم المعدل 5442 ديسمبر 14في الصادر ،50 -12 رقم القانون (45

 في الصادرة 84 العدد الجزائرية، للجمهورية الرسمية الجريدة الجزائري، التجاري للقانون والمتضمن
 .5442 ديسمبر 14

، متضمن توريق القروض الرهنيةال، 5449فبراير  54مؤرخ في  02-02قانون رقم  (41
 .5449مارس  45، الصادرة بتاريخ 42الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

 .4607المدني المصري،  المتعلق بالقانون 131رقم  القانون (40
 .4662-48-45في  الصادر 4662 لسنة ، 92 رقم المصري القانون (42
 عمليات تنفيذ المتضمن 4676-45-14في  بفرنسا الصادر 1008 -89 رقم القانون (49

 التجارية. للمحلات المعنوية العناصر على الايجاري الاعتماد

 
 خامسا: مواقع الأنترنيت:

-502 ص ايفان علاء ناظم، استخدام نماذج الشبكات العصبية الاصطناعية للتنبؤ والمقارنة، ص (1

508 .http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=3260. 

بازل،  لجنة ، الرقابة المصرفية في ظل التحولات الاقتصادية العالمية ومعاييرماجدة أحمد شلبي (5
 .www.arablawinfo.com  الدليل الالكتروني للقانون العربي
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 114 الفرع الثاني: أهداف اتفاقية بازل الأولى

 114 الفعالة المصرفية للرقابة الأساسية المبادئ :الفرع الثالث

 111 بازل الأولى لاتفاقية الأساسية المطلب الثاني: الجوانب
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 111 1511سنة  الصادرة بازل لجنة لتوصيات وفقا المال رأس كفاية معدل :الفرع الأول
 111 الائتمانية المخاطر أوزان حيث من مجموعتين إلى العالم دول تقسيم :الفرع الثاني

 111  الأصول مخاطر لدرجة مختلفة ترجيحية أوزان وضع: الثالثالفرع 

 112 العرضية الالتزامات تحويل معاملات :الفرع الرابع

التي أجريت على اتفاقية بازل الأولى )معيار كفاية رأس  التعديلات خامس:الفرع ال
 (1.9المال 

113 

 І 111المطلب الثالث: تقييم اتفاقية بازل 
 111 اتفاقية بازل الأولى الفرع الأول: إيجابيات
 111 اتفاقية بازل الأولى الفرع الثاني: سلبيات

 111 ية بازل الثانية المبحث الثاني: الجوانب الأساسية لاتفاق

 115 المطلب الأول: الاطار المعدل لمتطلبات رأس المال 

 115 الفرع الأول: أوجه الاختلاف بين اتفاقية بازل الأولى واتفاقية بازل الثانية
 151 بازل الثانية الفرع الثاني: أهداف اتفاقية

 151 الثانية بازل لاتفاقية الدعائم الأساسية المطلب الثاني:

 151 المال رأس كفاية لمتطلبات الدنيا الفرع الأول: الحدود

 213 المال رأس لكفاية الرقابية المراجعةالفرع الثاني: 

 211 الفرع الثالث: انضباط السوق
 211 المطلب الثالث: تقييم اتفاقية بازل الثانية
 211 الفرع الأول: ايجابيات اتفاقية بازل الثانية

 215 بيات اتفاقية بازل الثانيةالفرع الثاني: سل

 221 زمة المالية المعاصرة والانتقال الى اتفاقية بازل الثالثةالمبحث الثالث: الأ

 221 المطلب الأول: أسباب الأزمة المصرفية
المطلب الثاني: أهم التعديلات التي طرأت على اتفاقية بازل الثانية )اتفاقية بازل 

2.9) 
223 
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يلات اتفاقية بازل الثانية المتعلقة بالدعامة الأولى )كفاية رأس الفرع الأول: تعد 
 المال(   

223 

الثالثة )المراجعة الثانية و  تعديلات اتفاقية بازل الثانية المتعلقة بالدعامةالفرع الثاني: 
 الرقابية، انضباط السوق(

224 

 229 المطلب الثالث: مقررات اتفاقية بازل الثالثة 

 229 مراحل التحول الى مقررات لجنة بازل الثالثةالفرع الأول: 

 221 الفرع الثاني: أهم التعديلات المدرجة في اتفاقية بازل الثالثة
 241 خاتمة الفصل

    .التجارية العاملة في الجزائر لبنوكفي ا قروضقياس مخاطر ال : رابعالفصل ال
 243 مقدمة الفصل

 244 ئري الخارجي وتحديد منهجية الدراسةالمبحث الأول : تقديم البنك الجزا

 BEA 244: لمحة عامة حول بنك الجزائر الخارجي  المطلب الأول
 244 الفرع الأول: تقديم البنك الخارجي الجزائري
 241 الفرع الثاني: تطور بنك الجزائر الخارجي

 291 الفرع الثالث: الهيكل التنظيمي للبنك الخارجي الجزائري

 294 بع: مهام ونشاطات البنك الجزائري الخارجيالفرع الرا

 291 الفرع الخامس: السياسة الإقراضية لبنك الجزائر الخارجي
 211 المطلب الثاني: تحديد منهجية الدراسة وبناء قاعدة البيانات

 211 المطلب الثالث: التحليل العاملي لمتغيرات الدراسة

 211 لمستعملة في قياس مخاطر القروضالمبحث الثاني: تطبيق الطرق الاحصائية ا
 215 المطلب الأول: استعمال نموذج القرض التنقيطي في قياس مخاطر القروض

 319 المطلب الثاني: استعمال نموذج مؤشر المخاطرة في قياس مخاطر القروض

المطلب الثالث: استعمال نموذج الشبكة العصبية الاصطناعية في قياس مخاطر 
 315 القروض
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 311 مبحث الثالث: تقييم طرق قياس مخاطر القروضال

 315 تحليل نتائج طريقة القرض التنقيطي :المطلب الأول

 321 المطلب الثاني: تحليل نتائج طريقة مؤشر المخاطرة

 323 المطلب الثالث: تحليل نتائج طريقة الشبكات العصبية الاصطناعية

 329 خاتمة الفصل

 321 الخاتمة العامة

 334 ة المراجعقائم

 399 الملاحق
 فهرس المحتويات

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 الملاحق
 

 



 

 

 لملحق أا

 :2رقم الجدول 

 

 

 

 

 :1رقم  الجدول

 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 

Cumulative 

% 
Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 
Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 6,403 42,688 42,688 6,403 42,688 42,688 5,118 34,123 34,123 

2 2,218 14,788 57,476 2,218 14,788 57,476 2,410 16,067 50,190 

3 1,932 12,878 70,355 1,932 12,878 70,355 2,371 15,804 65,993 

4 1,596 10,637 80,992 1,596 10,637 80,992 2,244 14,959 80,952 

5 1,029 6,860 87,852 1,029 6,860 87,852 1,035 6,900 87,852 

6 ,495 3,301 91,153       

7 ,411 2,738 93,891       

8 ,269 1,796 95,687       

9 ,227 1,515 97,202       

10 ,182 1,217 98,418       

11 ,115 ,770 99,188       

12 ,060 ,398 99,586       

13 ,046 ,309 99,895       

14 ,016 ,104 99,999       

15 ,000 ,001 100,000       

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 

      

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,776 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1,247E3 

df 105 

Sig. ,000 



 

 

 :03الجدول رقم 
 

Component Matrixa 

 Component 

 1 2 3 4 5 

Zscore:  current ratio ,896 ,314 -,065 -,153 ,044 

Zscore:  receivable account 

turnover 
,851 ,133 ,176 -,121 ,022 

Zscore:  market ratio ,843 ,177 -,076 -,355 -,026 

Zscore:  long term debt ratio -,839 -,229 ,076 -,037 ,072 

Zscore:  inventory turnover ,812 ,112 -,070 -,330 -,087 

Zscore:  ROA ,812 ,079 -,253 ,157 ,096 

Zscore:  cash ratio ,794 ,318 ,098 -,242 -,010 

Zscore:  quick ratio -,304 ,846 ,286 ,253 ,080 

Zscore:  debt ratio -,316 ,820 ,343 ,284 ,047 

Zscore:  financing circulant 

assets ratio 
,547 -,578 ,096 ,078 ,137 

Zscore:  payables account 

turnover 
,395 -,280 ,853 ,130 ,023 

Zscore:  assets turnover ,394 -,284 ,851 ,131 ,024 

Zscore:  ROE ,601 -,124 -,231 ,726 -,058 

Zscore:  ROS ,589 -,026 -,291 ,723 ,010 

Zscore:  financial 

independence 
,000 -,012 -,094 -,060 ,986 

Extraction Method: Principal Component Analysis.   

a. 5 components extracted.     
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Rotated Component Matrixa 

 Component 

 1 2 3 4 5 

Zscore:  current ratio ,934 ,227 ,003 ,055 ,062 

Zscore:  market ratio ,918 ,044 -,169 ,036 ,002 

Zscore:  cash ratio ,877 ,060 ,052 ,156 -,001 

Zscore:  inventory turnover ,860 ,055 -,213 ,053 -,061 

Zscore:  receivable account 

turnover 
,807 ,178 -,063 ,319 ,025 

Zscore:  long term debt ratio -,785 -,377 ,013 -,080 ,059 

Zscore:  ROA ,665 ,534 -,150 -,010 ,117 

Zscore:  ROS ,226 ,949 -,044 ,018 ,012 

Zscore:  ROE ,197 ,945 -,117 ,102 -,059 

Zscore:  debt ratio -,090 -,040 ,981 ,028 -,001 

Zscore:  quick ratio -,056 -,047 ,976 -,031 ,037 

Zscore:  financing circulant 

assets ratio 
,212 ,299 -,577 ,424 ,142 

Zscore:  payables account 

turnover 
,141 ,037 -,039 ,977 -,029 

Zscore:  assets turnover ,138 ,038 -,041 ,977 -,029 

Zscore:  financial 

independance 
-,001 -,018 -,011 -,033 ,991 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

  

a. Rotation converged in 5 iterations.    
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Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 

Cumulative 

% 
Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 
Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 1,616 20,200 20,200 1,616 20,200 20,200 1,482 18,529 18,529 

2 1,216 15,198 35,398 1,216 15,198 35,398 1,230 15,379 33,908 

3 1,071 13,386 48,784 1,071 13,386 48,784 1,167 14,592 48,499 

4 1,042 13,020 61,804 1,042 13,020 61,804 1,064 13,304 61,804 

5 ,946 11,820 73,624       

6 ,853 10,668 84,292       

7 ,733 9,164 93,456       

8 ,524 6,544 100,000       

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 

      

 

 

 

 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,586 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 21,501 

df 28 

Sig. ,004 
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Component Matrixa 

 Component 

 1 2 3 4 

Zscore(typloan) ,700 -,370 -,048 -,263 

Zscore(actsect) -,654 -,324 ,234 -,106 

Zscore(history) -,607 -,010 ,343 ,249 

Zscore:  legalstatusoffirm ,257 ,648 -,024 ,221 

Zscore:  numberofworkers -,229 ,635 -,142 -,196 

Zscore(collt) ,312 ,266 ,617 ,270 

Zscore:  age recoded -,099 -,149 -,602 ,719 

Zscore(finsituation) ,323 -,240 ,363 ,471 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

a. 4 components extracted.    

 

 :04الجدول رقم 

 

Rotated Component Matrixa 

 Component 

 1 2 3 4 

Zscore(typloan) -,764 -,235 ,201 -,140 

Zscore(history) ,724 -,110 ,112 -,009 

Zscore(actsect) ,568 -,498 -,111 -,124 

Zscore:  legalstatusoffirm -,059 ,726 ,064 ,035 

Zscore:  numberofworkers ,193 ,495 -,461 -,139 

Zscore(finsituation) -,047 -,040 ,707 ,105 

Zscore(collt) ,078 ,375 ,619 -,302 

Zscore:  age recoded ,056 ,026 ,040 ,952 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

 

a. Rotation converged in 6 iterations.   
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Functions at Group Centroids 

finsituation 
Function 

1 

stressed -1,582 

unstressed 1,582 

standardized canonical discriminant functions evaluated at group means  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standardized Canonical Discriminant 

Function Coefficients 

 Function 

 1 

debt ratio -,450 

permanent financing ratio 1,020 



 

 

 :03الجدول رقم 

 

Classification Resultsb,c 

  

finsituation 

Predicted Group Membership 
Total 

  stressed unstressed 

Original Count stressed 30 0 30 

unstressed 1 29 30 

% stressed 100,0 ,0 100,0 

unstressed 3,3 96,7 100,0 

Cross-validateda Count stressed 29 1 30 

unstressed 1 29 30 

% stressed 96,7 3,3 100,0 

unstressed 3,3 96,7 100,0 

a. Cross validation is done only for those cases in the analysis. In cross validation, each case is classified by the 

functions derived from all cases other than that case. 

b. 98,3% of original grouped cases correctly classified.  

c. 96,7% of cross-validated grouped cases correctly classified.  
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Standardized Canonical Discriminant 

Function Coefficients 

 Function 

 1 

current ratio ,704 

financial independence ratio -,329 

debt ratio ,407 

Functions at Group Centroids 

finsituation 
Function 

1 

stressed -1,567 

unstressed 1,567 

standardized canonical discriminant functions evaluated at group means  
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Classification Resultsb,c 

  

finsituation 

Predicted Group Membership 

Total 
  stressed unstressed 

Original Count stressed 28 2 30 

unstressed 1 29 30 

% stressed 93,3 6,7 100,0 

unstressed 3,3 96,7 100,0 

Cross-validateda Count stressed 28 2 30 

unstressed 1 29 30 

% stressed 93,3 6,7 100,0 

unstressed 3,3 96,7 100,0 

a. Cross validation is done only for those cases in the analysis. In cross validation, each case is classified by 

the functions derived from all cases other than that case. 

b. 95,0% of original grouped cases correctly classified.  

c. 95,0% of cross-validated grouped cases correctly classified.  
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Standardized Canonical Discriminant 

Function Coefficients 

 Function 

 1 

current ratio ,575 

financial independence ratio ,424 
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Functions at Group Centroids 

finsituation 
Function 

1 

stressed -1,488 

unstressed 1,488 

standardized canonical discriminant functions evaluated at group means  
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Classification Resultsb,c 

  

finsituation 

Predicted Group Membership 

Total 
  stressed unstressed 

Original Count stressed 28 2 30 

unstressed 2 28 30 

% stressed 93,3 6,7 100,0 

unstressed 6,7 93,3 100,0 

Cross-validateda Count stressed 28 2 30 

unstressed 2 28 30 

% stressed 93,3 6,7 100,0 

unstressed 6,7 93,3 100,0 

a. Cross validation is done only for those cases in the analysis. In cross validation, each case is classified by the 

functions derived from all cases other than that case. 

b. 93,3% of original grouped cases correctly classified.  

c. 93,3% of cross-validated grouped cases correctly classified.  
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Standardized Canonical 

Discriminant Function 

Coefficients 

 Function 

 1 

statut -,027 

actsect ,001 

typloan ,815 

collt ,482 

history ,587 

AGE ,243 

Nwork ,312 
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Functions at Group Centroids 

finsituation 
Function 

1 

stressed -,278 

unstressed ,278 

standardized canonical discriminant functions evaluated at group means  
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Classification Resultsb,c 

  

finsituation 
Predicted Group Membership 

Total 
  stressed unstressed 

Original Count stressed 19 11 30 

unstressed 12 18 30 

% stressed 63,3 36,7 100,0 

unstressed 40,0 60,0 100,0 

Cross-validateda Count stressed 15 15 30 

unstressed 19 11 30 

% stressed 50,0 50,0 100,0 

unstressed 63,3 36,7 100,0 

a. Cross validation is done only for those cases in the analysis. In cross validation, each case is classified by the 

functions derived from all cases other than that case. 

b. 61,7% of original grouped cases correctly classified.  

c. 43,3% of cross-validated grouped cases correctly classified.  
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Standardized Canonical Discriminant 

Function Coefficients 

 Function 

 1 

quick ratio 1,363 

payables account turnover ,520 

debt ratio -1,697 

permanent financing ratio 1,024 

statut -,197 

typloan ,339 

history ,360 
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Functions at Group Centroids 

finsituation 
Function 

1 

stressed -2,108 

unstressed 2,108 

standardized canonical discriminant functions evaluated at group means 
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Classification Resultsb,c 

  

finsituation 

Predicted Group Membership 

Total 
  stressed unstressed 

Original Count stressed 30 0 30 

unstressed 1 29 30 

% stressed 100,0 ,0 100,0 

unstressed 3,3 96,7 100,0 

Cross-validateda Count stressed 25 5 30 

unstressed 3 27 30 

% stressed 83,3 16,7 100,0 

unstressed 10,0 90,0 100,0 

a. Cross validation is done only for those cases in the analysis. In cross validation, each case is classified by the 

functions derived from all cases other than that case. 

b. 98,3% of original grouped cases correctly classified.  

c. 86,7% of cross-validated grouped cases correctly classified.  
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Standardized Canonical Discriminant Function 

Coefficients 

 Function 

 1 

current ratio ,724 

quick ratio 1,727 

payables account turnover ,443 

AGE -,223 

statut -,239 

typloan ,263 
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Functions at Group Centroids 

finsituation 
Function 

1 

stressed -1,967 

unstressed 1,967 

standardized canonical discriminant functions evaluated at group means  
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Classification Resultsb,c 

  

finsituation 

Predicted Group Membership 

Total 
  stressed unstressed 

Original Count stressed 29 1 30 

unstressed 1 29 30 

% stressed 96,7 3,3 100,0 

unstressed 3,3 96,7 100,0 

Cross-validateda Count stressed 24 6 30 

unstressed 5 25 30 

% stressed 80,0 20,0 100,0 

unstressed 16,7 83,3 100,0 

a. Cross validation is done only for those cases in the analysis. In cross validation, each case is c lassified by the 

functions derived from all cases other than that case. 

b. 96,7% of original grouped cases correctly classified.  

c. 81,7% of cross-validated grouped cases correctly classified.  
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Standardized Canonical Discriminant Function 

Coefficients 

 Function 

 1 

current ratio 2,341 

financial independence 2,996 

(Constant) -3,731 
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Functions at Group Centroids 

finsituation 
Function 

1 

stressed -1,488 

unstressed 1,488 

standardized canonical discriminant functions evaluated at group means  

 :03الجدول رقم 

Classification Resultsa 

  

finsituation 
Predicted Group Membership 

Total 
  stressed unstressed 

Original Count stressed 28 2 30 

unstressed 2 28 30 

% stressed 93,3 6,7 100,0 

unstressed 6,7 93,3 100,0 

a. 93,3% of original grouped cases correctly classified.  

 



 

 

 الملحق ر

 :(P-1)الفترة 

 : 02الجدول رقم 

Classification 

Sample 
Observed 

Predicted 

stressed unstressed Percent Correct 

Training stressed 28 0 100,0% 

unstressed 0 22 100,0% 

Overall Percent 56,0% 44,0% 100,0% 

Testing stressed 2 0 100,0% 

unstressed 0 8 100,0% 

Overall Percent 20,0% 80,0% 100,0% 

Dependent Variable: finsituation   
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Model Summary 

Training Sum of Squares Error ,004 

Percent Incorrect Predictions ,0% 

Stopping Rule Used 
1 consecutive step(s) with no decrease in 

errora 

Training Time 00:00:00,061 

Testing Sum of Squares Error ,006 

Percent Incorrect Predictions ,0% 

Dependent Variable: finsituation  

a. Error computations are based on the testing sample. 

 

 
 
 
 



 

 

 :(P-2)الفترة 
  :02الجدول رقم 

 

Classification 

Sample 

Observed 
Predicted 

stressed unstressed Percent Correct 

Training stressed 20 1 95,2% 

unstressed 0 28 100,0% 

Overall Percent 40,8% 59,2% 98,0% 

Testing stressed 9 0 100,0% 

unstressed 0 2 100,0% 

Overall Percent 81,8% 18,2% 100,0% 

Dependent Variable: finsituation   
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Model Summary 

Training Sum of Squares Error ,007 

Percent Incorrect Predictions 2,0% 

Stopping Rule Used 
1 consecutive step(s) with no decrease in 

errora 

Training Time 00:00:00,016 

Testing Sum of Squares Error ,066 

Percent Incorrect Predictions ,0% 

Dependent Variable: finsituation  

a. Error computations are based on the testing sample. 

 

 
 
 
 
 



 

 

 :(P-3)الفترة 
  :02الجدول رقم 

Classification 

Sample 

Observed 
Predicted 

stressed unstressed Percent Correct 

Training stressed 20 1 95,2% 

unstressed 1 27 96,4% 

Overall Percent 42,9% 57,1% 95,9% 

Testing stressed 9 0 100,0% 

unstressed 1 1 50,0% 

Overall Percent 90,9% 9,1% 90,9% 

Dependent Variable: finsituation   
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Model Summary 

Training Sum of Squares Error ,242 

Percent Incorrect Predictions 4,1% 

Stopping Rule Used 
1 consecutive step(s) with no decrease in 

errora 

Training Time 00:00:00,016 

Testing Sum of Squares Error ,186 

Percent Incorrect Predictions 9,1% 

Dependent Variable: finsituation  

a. Error computations are based on the testing sample. 

 

 
 

 

 



 

 

 الملحق ز
 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 F.S 

1 1,50 1,10 0,34 0,10 0,06 0,54 7,00 11,39 5,47 11,48 1,25 0,87 1,13 0,34 0,72 1 1 4 2 1 2 1 1 

2 1,30 0,90 0,90 0,27 0,42 0,44 6,52 19,98 9,59 17,14 1,31 0,91 1,30 0,36 0,67 3 3 2 2 1 2 1 1 

3 1,31 1,12 1,20 0,36 0,57 0,59 6,80 21,18 10,16 18,34 1,10 0,77 0,70 0,30 0,62 2 1 4 5 1 3 1 1 

4 1,22 1,30 1,14 0,34 0,54 0,56 5,42 24,40 11,71 18,59 1,13 0,79 0,53 0,31 0,77 2 2 3 5 2 2 1 1 

5 0,20 0,70 1,09 0,33 0,51 0,13 0,90 17,86 8,57 7,00 1,25 0,19 0,33 0,34 0,20 1 2 4 3 1 2 1 0 

6 0,14 0,53 0,13 0,04 0,06 0,06 0,32 12,45 5,98 3,55 1,19 0,14 0,73 0,87 0,20 3 3 1 4 2 1 1 0 

7 0,90 0,32 0,72 0,22 0,34 0,35 2,50 11,30 5,42 11,39 1,34 0,34 0,34 0,43 0,25 4 1 4 4 2 2 1 0 

8 1,12 0,73 1,52 0,46 0,72 0,74 5,00 19,07 9,16 15,23 1,67 0,89 1,30 0,36 0,56 3 4 3 2 1 3 1 0 

9 1,30 0,34 1,05 0,32 0,49 0,51 6,20 21,39 10,27 17,57 1,46 1,02 1,00 0,40 0,78 2 2 4 3 1 3 2 1 

10 0,70 1,12 0,93 0,28 0,44 0,27 4,80 15,54 7,46 8,66 0,98 0,69 1,14 0,53 0,33 2 2 3 5 1 3 2 0 

11 0,53 1,87 0,17 0,05 0,08 0,08 3,50 10,31 4,95 6,39 1,32 0,49 1,09 0,77 0,44 3 1 3 3 1 3 1 0 

12 0,33 1,09 0,88 0,26 0,41 0,13 3,00 12,92 6,20 5,02 1,46 0,20 0,13 0,69 0,48 1 1 4 1 1 2 1 0 

13 0,73 0,13 1,23 0,37 0,58 0,30 4,87 15,09 7,24 7,21 1,31 0,70 0,72 0,46 0,44 1 1 2 4 3 1 1 0 

14 0,34 0,72 1,03 0,41 0,64 0,32 3,05 15,71 7,54 7,83 1,22 0,25 1,52 0,63 0,21 1 2 2 4 2 2 1 0 

15 1,30 1,77 0,34 0,46 0,71 0,74 2,61 11,35 5,45 11,44 1,47 0,98 1,00 0,29 0,86 1 3 3 5 1 3 1 1 

16 1,80 1,30 1,42 0,43 0,68 0,71 6,91 23,63 11,34 23,82 0,93 1,15 0,93 0,25 0,91 2 3 4 2 1 3 1 1 

17 2,00 1,00 1,22 0,46 0,72 0,75 9,22 17,82 8,55 26,96 1,35 1,20 0,17 0,13 0,94 2 3 4 2 2 3 1 1 

18 1,09 1,20 1,93 0,10 0,06 0,16 4,32 24,52 11,77 14,72 1,08 0,88 0,88 0,29 0,66 1 2 2 3 1 2 2 1 

19 0,73 0,20 1,04 0,45 0,70 0,08 0,32 12,78 6,13 3,88 1,03 0,72 1,23 0,38 0,34 1 4 1 2 1 2 1 0 

20 0,77 0,14 0,35 0,50 0,79 0,82 2,70 14,33 6,88 7,45 0,83 0,33 1,03 0,39 0,16 2 1 1 1 2 2 1 0 

21 1,50 0,90 0,75 0,43 0,68 0,71 11,68 20,05 9,62 17,21 1,46 1,09 0,34 0,11 0,84 3 1 4 1 3 3 1 1 



 

 

22 1,30 1,12 1,24 0,42 0,66 0,69 9,73 22,43 10,77 12,61 1,49 1,04 1,42 0,41 0,70 2 1 3 1 2 1 1 1 

23 1,00 1,30 1,12 0,46 0,73 0,76 6,00 21,52 10,33 11,69 1,19 0,84 1,57 0,33 0,60 1 3 2 2 1 3 2 1 

24 1,20 0,70 0,33 0,36 0,23 0,59 7,15 10,72 5,15 10,81 1,40 0,98 1,93 0,29 0,65 2 2 2 3 1 1 2 1 

25 0,20 0,53 1,22 0,37 0,59 0,61 1,31 9,85 4,73 5,93 0,70 0,19 1,04 0,79 0,08 1 1 4 1 2 3 2 0 

26 0,80 0,33 0,20 0,52 0,82 0,19 4,25 11,38 5,46 6,47 1,87 0,63 0,35 0,33 0,16 2 3 4 2 3 3 1 0 

27 0,90 0,72 0,75 0,52 0,82 0,21 4,62 14,67 7,04 7,79 1,12 0,63 0,75 0,27 0,20 1 1 3 1 1 3 1 0 

28 1,20 0,34 0,12 0,34 0,21 0,55 8,38 13,13 6,30 9,24 1,76 0,92 1,24 0,20 0,75 2 2 4 3 2 3 2 1 

29 0,84 1,30 1,62 0,22 0,34 0,23 5,66 12,92 6,20 8,02 0,89 0,62 1,12 0,44 0,50 3 3 1 1 2 3 2 1 

30 0,14 0,51 0,32 0,28 0,17 0,13 0,32 15,09 7,24 2,21 1,06 0,14 0,33 0,93 0,17 1 2 4 1 3 2 2 0 

31 0,90 1,30 0,95 0,37 0,57 0,31 7,73 17,05 8,19 11,19 1,08 0,64 1,22 0,35 0,04 1 1 3 5 2 2 2 1 

32 1,12 0,70 0,53 0,46 0,71 0,74 11,41 24,10 11,57 13,29 1,32 0,98 0,20 0,23 0,77 3 1 4 3 2 2 1 1 

33 1,30 0,53 0,43 0,40 0,63 0,66 11,49 15,24 7,32 15,37 1,54 0,96 0,14 0,30 0,86 5 4 4 1 1 1 2 1 

34 0,70 0,33 0,72 0,22 0,34 0,35 4,87 17,81 8,55 9,95 1,36 0,75 0,12 0,53 0,40 1 3 2 4 1 2 2 0 

35 0,53 0,73 1,00 0,30 0,47 0,29 3,24 18,53 8,90 7,68 1,00 0,46 1,44 0,55 0,32 4 1 2 4 1 3 1 0 

36 0,33 0,34 1,11 0,33 0,52 0,54 3,11 19,29 9,54 7,04 0,80 0,31 1,01 0,47 0,43 3 3 3 5 1 3 1 0 

37 0,73 1,30 0,66 0,20 0,13 0,32 6,13 13,32 6,39 8,43 1,23 0,76 0,98 0,38 0,46 3 2 4 2 2 2 2 0 

38 0,34 1,00 0,34 0,10 0,06 0,07 2,17 21,03 10,09 5,20 1,37 0,20 0,53 0,68 0,10 1 4 4 2 1 2 2 0 

39 1,00 2,00 0,78 0,23 0,37 0,38 9,00 14,29 6,86 3,40 1,30 0,94 0,33 0,37 0,55 1 4 1 3 3 1 2 1 

40 1,75 1,09 1,12 0,34 0,53 0,70 14,56 15,08 7,24 15,20 0,87 1,06 0,73 0,11 1,03 4 2 1 2 1 3 2 1 

41 1,09 0,13 1,07 0,32 0,50 0,52 8,27 16,91 8,12 12,05 0,42 0,91 0,34 0,36 0,83 2 1 2 2 2 3 1 1 

42 1,12 0,98 1,21 0,36 0,57 0,59 10,78 23,66 11,36 17,85 0,74 0,88 1,30 0,34 0,62 2 3 1 2 1 3 2 1 

43 0,77 1,52 0,61 0,18 0,12 0,10 7,81 14,65 7,03 8,77 1,07 0,97 1,00 0,48 0,76 1 3 4 5 2 2 1 0 

44 1,50 1,00 0,92 0,28 0,43 0,65 13,34 20,71 9,94 19,88 1,09 0,76 2,00 0,22 0,86 3 3 4 5 1 2 2 1 



 

 

45 0,70 0,93 0,63 0,19 0,30 0,31 6,51 17,74 8,52 11,88 1,59 0,78 1,09 0,40 0,43 3 2 3 3 1 1 2 0 

46 1,00 0,17 1,07 0,32 0,50 0,52 10,71 21,64 10,39 13,81 0,76 1,10 0,13 0,28 0,72 3 2 2 3 2 1 1 1 

47 1,20 0,88 0,90 0,27 0,42 0,64 11,10 13,43 6,45 15,54 0,86 1,09 0,77 0,43 0,82 2 1 2 4 3 3 1 1 

48 0,20 0,65 0,70 0,21 0,33 0,03 0,75 17,12 8,22 4,26 1,18 0,71 1,50 0,88 0,12 2 4 1 2 2 2 1 0 

49 0,45 1,03 0,37 0,11 0,07 0,08 2,58 15,49 7,44 5,62 1,63 0,46 1,30 0,59 0,22 3 3 4 3 1 2 2 0 

50 0,90 0,34 0,88 0,26 0,41 0,13 5,93 15,24 7,32 7,37 1,47 0,81 1,00 0,31 0,38 1 2 4 5 1 2 2 0 

51 1,12 1,42 1,45 0,44 0,68 0,71 9,38 17,81 8,55 10,95 0,43 0,77 1,20 0,27 0,77 1 2 4 1 3 3 1 1 

52 1,30 1,57 1,70 0,51 0,80 0,83 11,63 14,33 6,88 12,44 0,32 0,90 0,20 0,25 0,87 3 1 3 1 3 2 1 1 

53 0,70 1,93 0,53 0,16 0,25 0,16 6,35 11,83 5,68 11,92 1,12 0,79 0,14 0,43 0,38 4 3 3 1 1 1 1 0 

54 0,53 1,04 0,92 0,28 0,43 0,11 5,44 22,76 10,93 8,94 0,91 0,66 0,90 0,47 0,32 1 4 2 2 1 2 2 0 

55 0,33 0,35 0,54 0,16 0,10 0,09 3,65 15,27 7,33 4,39 1,21 0,43 1,20 1,01 0,20 4 2 1 3 1 2 2 0 

56 0,73 0,75 1,03 0,31 0,49 0,16 6,27 22,12 10,62 7,30 0,99 0,76 0,34 0,49 0,36 3 1 2 1 2 3 2 0 

57 0,34 0,70 0,51 0,15 0,24 0,04 4,17 25,84 12,40 5,04 1,19 0,72 0,14 0,53 0,24 2 1 2 2 2 3 1 0 

58 1,30 1,12 1,17 0,35 0,55 0,57 12,00 13,41 6,44 13,52 0,63 0,90 0,90 0,17 0,93 1 3 1 1 3 3 1 1 

59 1,13 1,04 1,00 0,30 0,47 0,49 10,50 11,86 5,69 11,95 0,70 0,78 1,12 0,22 0,87 2 3 3 2 2 2 1 1 

60 1,43 1,22 1,32 0,40 0,62 0,65 11,87 20,34 9,76 16,50 0,67 0,90 1,30 0,21 0,98 3 1 4 3 3 2 1 1 

 

 

 

 



 

 

 سلملحق ا
 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 F.S 

1 1,50 1,25 0,87 0,54 0,06 0,10 7,00 11,39 5,47 11,48 1,12 0,34 1,13 0,34 0,72 1 1 4 2 1 2 1 1 

2 1,30 1,31 0,91 0,44 0,42 0,27 6,52 19,98 9,59 12,44 1,31 0,90 1,30 0,36 0,67 3 3 2 2 1 2 1 1 

3 1,31 1,10 0,77 0,59 0,57 0,36 6,80 21,18 10,16 18,34 1,10 1,20 0,70 0,30 0,62 2 1 4 5 1 3 1 1 

4 1,22 1,13 0,79 0,56 0,54 0,34 5,42 24,40 11,71 18,59 1,13 1,14 0,53 0,31 0,77 2 2 3 5 2 2 1 1 

5 0,20 1,25 0,19 0,13 0,51 0,33 0,90 17,86 8,57 7,00 1,25 1,09 0,33 0,34 0,20 1 2 4 3 1 2 1 0 

6 0,14 1,19 0,14 0,06 0,06 0,04 0,32 12,45 5,98 3,55 1,19 0,13 0,73 0,87 0,20 3 3 1 4 2 1 1 0 

7 0,90 1,34 0,34 0,35 0,34 0,22 2,50 11,30 5,42 11,39 1,34 0,66 0,34 0,43 0,25 4 1 4 4 2 2 1 0 

8 1,12 1,67 0,89 0,74 0,72 0,46 5,00 19,07 9,16 11,23 1,67 1,52 1,30 0,36 0,56 3 4 3 2 1 3 1 0 

9 1,30 1,46 1,02 0,51 0,49 0,32 6,20 21,39 10,27 17,57 1,46 1,05 1,00 0,40 0,78 2 2 4 3 1 3 2 1 

10 0,70 0,87 0,69 0,27 0,44 0,28 4,80 15,54 7,46 8,66 0,98 0,93 1,14 0,53 0,33 2 2 3 5 1 3 2 0 

11 0,53 1,32 0,49 0,08 0,08 0,05 3,50 10,31 4,95 6,39 1,32 0,17 1,09 0,77 0,44 3 1 3 3 1 3 1 0 

12 0,33 1,46 0,20 0,25 0,41 0,26 3,00 12,92 6,20 5,02 1,46 0,88 0,13 0,69 0,48 1 1 4 1 1 2 1 0 

13 0,73 1,31 0,70 0,30 0,58 0,37 4,87 15,09 7,24 7,21 1,31 1,23 0,72 0,46 0,44 1 1 2 4 3 1 1 0 

14 0,34 1,22 0,25 0,32 0,64 0,41 3,05 15,71 7,54 7,83 1,22 1,03 1,52 0,63 0,21 1 2 2 4 2 2 1 0 

15 1,30 1,47 0,98 0,74 0,71 0,46 2,61 11,35 5,45 11,44 1,47 0,34 1,00 0,29 0,86 1 3 3 5 1 3 1 1 

16 1,80 0,93 1,15 0,71 0,68 0,43 6,91 23,63 11,34 23,82 0,87 1,42 0,93 0,25 0,91 2 3 4 2 1 3 1 1 

17 2,00 1,35 1,20 0,75 0,72 0,46 9,22 17,82 8,55 26,96 1,35 1,22 0,17 0,13 0,94 2 3 4 2 2 3 1 1 

18 1,09 1,08 0,88 0,16 0,06 0,10 4,32 24,52 11,77 14,72 1,08 1,93 0,88 0,29 0,66 1 2 2 3 1 2 2 1 

19 0,73 1,13 0,72 0,08 0,70 0,45 0,32 12,78 6,13 3,88 1,03 1,04 1,23 0,38 0,34 1 4 1 2 1 2 1 0 

20 0,77 0,83 0,33 0,82 0,79 0,50 2,70 14,33 6,88 7,45 0,83 0,35 1,03 0,39 0,16 2 1 1 1 2 2 1 0 

21 1,50 1,46 1,09 0,71 0,68 0,43 11,68 20,05 9,62 17,21 1,46 0,75 0,34 0,11 0,84 3 1 4 1 3 3 1 1 



 

 

22 1,30 1,49 1,04 0,69 0,66 0,42 9,73 22,43 10,77 12,61 1,49 1,24 1,42 0,41 0,70 2 1 3 1 2 1 1 1 

23 1,00 1,19 0,84 0,76 0,73 0,46 6,00 21,52 10,33 11,69 1,19 1,09 1,57 0,33 0,60 1 3 2 2 1 3 2 1 

24 1,20 1,40 0,98 0,59 0,23 0,36 7,15 10,72 5,15 10,81 1,40 0,33 1,93 0,29 0,65 2 2 2 3 1 1 2 1 

25 0,20 0,70 0,19 0,61 0,59 0,37 1,31 9,85 4,73 5,93 0,70 1,22 1,04 0,79 0,08 1 1 4 1 2 3 2 0 

26 0,80 1,87 0,63 0,19 0,82 0,52 4,25 11,38 5,46 6,47 1,87 0,20 0,35 0,33 0,16 2 3 4 2 3 3 1 0 

27 0,90 1,12 0,63 0,21 0,82 0,52 4,62 14,67 7,04 7,79 1,12 0,75 0,75 0,27 0,20 1 1 3 1 1 3 1 0 

28 1,20 1,76 0,92 0,55 0,21 0,34 8,38 13,13 6,30 9,24 1,53 0,12 1,24 0,20 0,75 2 2 4 3 2 3 2 1 

29 0,84 0,89 0,62 0,23 0,34 0,22 5,66 12,92 6,20 8,02 0,52 1,62 1,12 0,44 0,50 3 3 1 1 2 3 2 1 

30 0,14 1,06 0,14 0,13 0,17 0,28 0,32 15,09 7,24 2,21 1,06 0,32 0,33 0,93 0,17 1 2 4 1 3 2 2 0 

31 0,90 1,08 0,64 0,31 0,57 0,37 7,73 17,05 8,19 11,19 1,08 0,95 1,22 0,35 0,04 1 1 3 5 2 2 2 1 

32 1,12 1,28 0,98 0,74 0,71 0,46 11,41 24,10 11,57 13,29 1,32 0,53 0,20 0,23 0,77 3 1 4 3 2 2 1 1 

33 1,30 1,54 0,96 0,66 0,63 0,40 11,49 15,24 7,32 15,37 1,54 0,43 0,14 0,30 0,86 5 4 4 1 1 1 2 1 

34 0,70 1,36 0,75 0,35 0,34 0,22 4,87 17,81 8,55 9,95 1,36 0,72 0,12 0,53 0,40 1 3 2 4 1 2 2 0 

35 0,53 1,00 0,46 0,29 0,47 0,30 3,24 18,53 8,90 7,68 1,16 1,00 1,44 0,55 0,32 4 1 2 4 1 3 1 0 

36 0,33 0,80 0,31 0,54 0,52 0,33 3,11 19,29 9,54 7,04 0,80 1,11 1,01 0,47 0,43 3 3 3 5 1 3 1 0 

37 0,73 1,23 0,76 0,32 0,13 0,20 6,13 13,32 6,39 8,43 1,23 0,66 0,98 0,38 0,46 3 2 4 2 2 2 2 0 

38 0,34 1,37 0,20 0,07 0,06 0,10 2,17 21,03 10,09 5,20 1,42 0,34 0,53 0,68 0,10 1 4 4 2 1 2 2 0 

39 1,00 1,30 0,94 0,38 0,37 0,23 9,00 14,29 6,86 3,40 1,30 0,78 0,33 0,37 0,55 1 4 1 3 3 1 2 1 

40 1,75 0,87 1,06 0,70 0,53 0,34 14,56 15,08 7,24 15,20 0,87 1,12 0,73 0,11 1,03 4 2 1 2 1 3 2 1 

41 1,09 0,36 0,91 0,52 0,50 0,32 8,27 16,91 8,12 12,05 0,42 1,07 0,34 0,36 0,83 2 1 2 2 2 3 1 1 

42 1,12 0,74 0,88 0,59 0,57 0,36 10,78 23,66 11,36 17,85 0,74 1,21 1,30 0,34 0,62 2 3 1 2 1 3 2 1 

43 0,77 1,07 0,97 0,10 0,12 0,18 7,81 14,65 7,03 8,77 1,07 0,61 1,00 0,48 0,76 1 3 4 5 2 2 1 0 

44 1,50 1,09 0,76 0,65 0,43 0,28 13,34 20,71 9,94 19,88 1,09 0,92 2,00 0,22 0,86 3 3 4 5 1 2 2 1 



 

 

45 0,70 1,59 0,78 0,31 0,30 0,19 6,51 17,74 8,52 11,88 1,59 0,63 1,09 0,40 0,43 3 2 3 3 1 1 2 0 

46 1,00 0,76 1,10 0,52 0,50 0,32 10,71 21,64 10,39 13,81 0,76 1,07 0,13 0,28 0,72 3 2 2 3 2 1 1 1 

47 1,20 0,86 1,09 0,64 0,42 0,27 11,10 13,43 6,45 15,54 0,86 0,90 0,77 0,43 0,82 2 1 2 4 3 3 1 1 

48 0,20 1,18 0,71 0,03 0,33 0,21 0,75 17,12 8,22 4,26 1,18 0,70 1,50 0,88 0,12 2 4 1 2 2 2 1 0 

49 0,45 1,63 0,46 0,08 0,07 0,11 2,58 15,49 7,44 5,62 1,63 0,37 1,30 0,59 0,22 3 3 4 3 1 2 2 0 

50 0,90 1,47 0,81 0,13 0,41 0,26 5,93 15,24 7,32 7,37 1,47 0,88 1,00 0,31 0,38 1 2 4 5 1 2 2 0 

51 1,12 0,43 0,77 0,71 0,68 0,44 9,38 17,81 8,55 10,95 0,43 1,45 1,20 0,27 0,77 1 2 4 1 3 3 1 1 

52 1,30 0,32 0,90 0,83 0,80 0,51 11,63 14,33 6,88 12,44 0,32 1,70 0,20 0,25 0,87 3 1 3 1 3 2 1 1 

53 0,70 1,12 0,79 0,16 0,25 0,16 6,35 11,83 5,68 11,92 1,12 0,53 0,14 0,43 0,38 4 3 3 1 1 1 1 0 

54 0,53 0,91 0,66 0,11 0,43 0,28 5,44 22,76 10,93 8,94 0,91 0,92 0,90 0,47 0,32 1 4 2 2 1 2 2 0 

55 0,33 1,21 0,43 0,09 0,10 0,16 3,65 15,27 7,33 4,39 1,21 0,54 1,20 1,01 0,20 4 2 1 3 1 2 2 0 

56 0,73 0,99 0,76 0,16 0,49 0,31 6,27 22,12 10,62 7,30 0,99 1,03 0,34 0,49 0,36 3 1 2 1 2 3 2 0 

57 0,34 1,03 0,72 0,04 0,24 0,15 4,17 25,84 12,40 5,04 1,19 0,51 0,14 0,53 0,24 2 1 2 2 2 3 1 0 

58 1,30 0,63 0,90 0,57 0,55 0,35 12,00 13,41 6,44 13,52 0,63 1,17 0,90 0,17 0,93 1 3 1 1 3 3 1 1 

59 1,13 0,70 0,78 0,49 0,47 0,30 10,50 11,86 5,69 11,95 0,70 1,00 1,12 0,22 0,87 2 3 3 2 2 2 1 1 

60 1,43 0,67 0,90 0,65 0,62 0,40 11,87 20,34 9,76 16,50 0,67 1,32 1,30 0,21 0,98 3 1 4 3 3 2 1 1 

 

 

 

 



 

 

 شالملحق 
 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 F.S 

1 1,21 1,25 0,87 0,54 0,07 0,11 7,00 11,39 5,47 11,48 1,12 0,34 1,45 0,78 0,43 1 1 4 2 1 2 1 1 

2 1,30 1,31 0,91 0,44 0,27 0,42 6,52 19,98 9,59 12,44 1,31 0,90 1,26 0,67 0,36 3 3 2 2 1 2 1 1 

3 0,68 1,10 0,77 0,59 0,36 0,57 6,80 21,18 10,16 18,34 1,10 1,20 1,50 0,62 0,28 2 1 4 5 1 3 1 1 

4 0,53 1,13 0,79 0,56 0,34 0,54 5,42 24,40 11,71 18,59 1,13 1,14 1,17 0,77 0,31 2 2 3 5 2 2 1 1 

5 0,33 1,25 0,19 0,13 0,33 0,48 0,90 17,86 8,57 7,00 1,25 1,09 0,33 0,20 0,39 1 2 4 3 1 2 1 0 

6 0,73 1,19 0,14 0,06 0,04 0,06 0,32 12,45 5,98 3,55 1,19 0,13 0,25 0,20 0,87 3 3 1 4 2 1 1 0 

7 0,34 1,34 0,34 0,35 0,22 0,34 2,50 11,30 5,42 11,39 1,34 0,66 0,90 0,25 0,43 4 1 4 4 2 2 1 0 

8 1,28 1,67 0,89 0,74 0,42 0,72 5,00 19,07 9,16 11,23 1,67 1,52 1,10 0,56 0,36 3 4 3 2 1 3 1 0 

9 0,98 1,46 1,02 0,51 0,32 0,49 6,20 21,39 10,27 17,57 1,46 1,05 1,30 0,72 0,40 2 2 4 3 1 3 2 1 

10 1,23 0,87 0,69 0,27 0,67 0,37 4,80 15,54 7,46 8,66 0,98 0,93 0,70 0,33 0,53 2 2 3 5 1 3 2 0 

11 1,09 1,32 0,49 0,08 0,05 0,08 3,50 10,31 4,95 6,39 1,32 0,17 0,53 0,44 0,87 3 1 3 3 1 3 1 0 

12 0,13 1,46 0,20 0,25 0,26 0,41 3,00 12,92 6,20 5,02 1,46 0,88 0,33 0,48 0,69 1 1 4 1 1 2 1 0 

13 0,72 1,31 0,70 0,30 0,37 0,58 4,87 15,09 7,24 7,21 1,31 1,23 0,73 0,44 0,46 1 1 2 4 3 1 1 0 

14 1,46 1,22 0,25 0,32 0,41 0,64 3,05 15,71 7,54 7,83 1,22 1,03 0,34 0,21 0,63 1 2 2 4 2 2 1 0 

15 1,04 1,47 0,98 0,74 0,46 0,71 2,61 11,35 5,45 11,44 1,47 0,34 1,30 0,86 0,29 1 3 3 5 1 3 1 1 

16 0,93 0,93 1,15 0,71 0,43 0,68 6,91 23,63 11,34 23,82 0,87 1,42 1,80 0,91 0,25 2 3 4 2 1 3 1 1 

17 0,34 1,35 1,20 0,75 0,46 0,72 9,22 17,82 8,55 26,96 1,35 1,22 1,88 0,94 0,13 2 3 4 2 2 3 1 1 

18 0,88 1,08 0,88 0,16 0,10 0,06 4,32 24,52 11,77 14,72 1,08 1,93 1,09 0,66 0,29 1 2 2 3 1 2 2 1 

19 1,23 1,13 0,72 0,08 0,45 0,70 0,32 12,78 6,13 3,88 1,03 1,04 0,73 0,34 0,38 1 4 1 2 1 2 1 0 

20 1,03 0,83 0,33 0,82 0,50 0,79 2,70 14,33 6,88 7,45 0,83 0,35 0,77 0,16 0,39 2 1 1 1 2 2 1 0 

21 0,39 1,46 1,09 0,71 0,43 0,68 11,68 20,05 9,62 17,21 1,46 0,75 1,53 0,84 0,11 3 1 4 1 3 3 1 1 



 

 

22 1,34 1,49 1,04 0,69 0,42 0,66 9,73 22,43 10,77 12,61 1,49 1,24 1,27 0,70 0,41 2 1 3 1 2 1 1 1 

23 1,66 1,19 0,84 0,76 0,46 0,73 6,00 21,52 10,33 11,69 1,19 1,09 1,07 0,60 0,33 1 3 2 2 1 3 2 1 

24 1,93 1,40 0,98 0,59 0,36 0,23 7,15 10,72 5,15 10,81 1,40 0,33 1,22 0,65 0,29 2 2 2 3 1 1 2 1 

25 1,04 0,70 0,19 0,61 0,37 0,59 1,31 9,85 4,73 5,93 0,70 1,22 0,20 0,13 0,79 1 1 4 1 2 3 2 0 

26 0,35 1,87 0,63 0,19 0,52 0,82 4,25 11,38 5,46 6,47 1,87 0,20 0,80 0,16 0,33 2 3 4 2 3 3 1 0 

27 0,75 1,12 0,63 0,21 0,52 0,82 4,62 14,67 7,04 7,79 1,12 0,75 0,90 0,20 0,27 1 1 3 1 1 3 1 0 

28 1,24 1,76 0,92 0,55 0,34 0,21 8,38 13,13 6,30 9,24 1,53 0,12 1,20 0,75 0,20 2 2 4 3 2 3 2 1 

29 1,12 0,89 0,62 0,23 0,22 0,34 5,66 12,92 6,20 8,02 0,52 1,62 0,84 0,50 0,44 3 3 1 1 2 3 2 1 

30 0,33 1,06 0,14 0,13 0,34 0,17 0,32 15,09 7,24 2,21 1,06 0,32 0,14 0,17 0,93 1 2 4 1 3 2 2 0 

31 1,22 1,08 0,64 0,31 0,37 0,57 7,73 17,05 8,19 11,19 1,08 0,95 0,90 0,04 0,35 1 1 3 5 2 2 2 1 

32 0,20 1,28 0,98 0,74 0,46 0,71 11,41 24,10 11,57 13,29 1,32 0,53 1,11 0,77 0,23 3 1 4 3 2 2 1 1 

33 0,14 1,54 0,96 0,66 0,40 0,63 11,49 15,24 7,32 15,37 1,54 0,43 1,41 0,86 0,30 5 4 4 1 1 1 2 1 

34 0,12 1,36 0,75 0,35 0,22 0,34 4,87 17,81 8,55 9,95 1,36 0,72 0,83 0,40 0,53 1 3 2 4 1 2 2 0 

35 1,44 1,00 0,46 0,29 0,30 0,47 3,24 18,53 8,90 7,68 1,16 1,00 0,53 0,32 0,55 4 1 2 4 1 3 1 0 

36 1,01 0,80 0,31 0,54 0,33 0,52 3,11 19,29 9,54 7,04 0,80 1,11 0,33 0,43 0,47 3 3 3 5 1 3 1 0 

37 0,98 1,23 0,76 0,32 0,34 0,19 6,13 13,32 6,39 8,43 1,23 0,66 0,73 0,46 0,38 3 2 4 2 2 2 2 0 

38 0,53 1,37 0,20 0,07 0,12 0,06 2,17 21,03 10,09 5,20 1,42 0,34 0,29 0,10 0,68 1 4 4 2 1 2 2 0 

39 0,33 1,30 0,94 0,38 0,23 0,37 9,00 14,29 6,86 3,40 1,30 0,78 1,09 0,55 0,37 1 4 1 3 3 1 2 1 

40 0,73 0,87 1,06 0,70 0,34 0,53 14,56 15,08 7,24 15,20 0,87 1,12 1,62 1,03 0,11 4 2 1 2 1 3 2 1 

41 0,34 0,36 0,91 0,52 0,32 0,50 8,27 16,91 8,12 12,05 0,42 1,07 1,09 0,83 0,36 2 1 2 2 2 3 1 1 

42 1,18 0,74 0,88 0,59 0,36 0,57 10,78 23,66 11,36 17,85 0,74 1,21 1,12 0,62 0,34 2 3 1 2 1 3 2 1 

43 1,12 1,07 0,97 0,10 0,18 0,12 7,81 14,65 7,03 8,77 1,07 0,61 0,77 0,76 0,48 1 3 4 5 2 2 1 0 

44 2,00 1,09 0,76 0,65 0,28 0,43 13,34 20,71 9,94 19,88 1,09 0,92 1,50 0,86 0,22 3 3 4 5 1 2 2 1 



 

 

45 1,09 1,59 0,78 0,31 0,19 0,30 6,51 17,74 8,52 11,88 1,59 0,63 0,70 0,43 0,40 3 2 3 3 1 1 2 0 

46 0,13 0,76 1,10 0,52 0,32 0,50 10,71 21,64 10,39 13,81 0,76 1,07 1,00 0,72 0,28 3 2 2 3 2 1 1 1 

47 0,77 0,86 1,09 0,64 0,27 0,42 11,10 13,43 6,45 15,54 0,86 0,90 1,20 0,82 0,43 2 1 2 4 3 3 1 1 

48 1,50 1,18 0,71 0,03 0,27 0,33 0,75 17,12 8,22 4,26 1,18 0,70 0,20 0,12 0,88 2 4 1 2 2 2 1 0 

49 1,30 1,63 0,46 0,08 0,11 0,12 2,58 15,49 7,44 5,62 1,63 0,37 0,45 0,25 0,63 3 3 4 3 1 2 2 0 

50 1,00 1,47 0,81 0,13 0,26 0,41 5,93 15,24 7,32 7,37 1,47 0,88 0,90 0,38 0,31 1 2 4 5 1 2 2 0 

51 1,20 0,43 0,77 0,71 0,44 0,68 9,38 17,81 8,55 10,95 0,43 1,45 1,15 0,77 0,27 1 2 4 1 3 3 1 1 

52 0,20 0,32 0,90 0,83 0,51 0,80 11,63 14,33 6,88 12,44 0,32 1,70 1,30 0,87 0,25 3 1 3 1 3 2 1 1 

53 0,14 1,12 0,79 0,16 0,16 0,25 6,35 11,83 5,68 11,92 1,12 0,53 0,70 0,38 0,43 4 3 3 1 1 1 1 0 

54 0,88 0,91 0,66 0,11 0,28 0,43 5,44 22,76 10,93 8,94 0,91 0,92 0,53 0,32 0,47 1 4 2 2 1 2 2 0 

55 1,20 1,21 0,43 0,09 0,16 0,10 3,65 15,27 7,33 4,39 1,21 0,54 0,33 0,27 1,00 4 2 1 3 1 2 2 0 

56 0,42 0,99 0,76 0,16 0,35 0,49 6,27 22,12 10,62 7,30 0,99 1,03 0,54 0,36 0,49 3 1 2 1 2 3 2 0 

57 0,22 1,03 0,72 0,04 0,15 0,24 4,17 25,84 12,40 5,04 1,19 0,51 0,34 0,24 0,53 2 1 2 2 2 3 1 0 

58 0,90 0,63 0,90 0,57 0,35 0,55 12,00 13,41 6,44 13,52 0,63 1,17 1,30 0,93 0,17 1 3 1 1 3 3 1 1 

59 1,12 0,70 0,78 0,49 0,30 0,47 10,50 11,86 5,69 11,95 0,70 1,00 1,13 0,87 0,22 2 3 3 2 2 2 1 1 

60 1,26 0,67 0,90 0,65 0,57 0,62 11,87 20,34 9,76 16,50 0,67 1,32 1,37 0,95 0,34 3 1 4 3 3 2 1 1 

 

 

      


